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شكر وامتنان 


أتقدّمُ بخالص شكري وامتناني إلى أستاذي العزيز والأب الروحي الدكتور 
كريم حسين ناصح الخالدي ولا قَدمَهُ لي من توجيهات وملاحظات أثرّت هذا 
البحث . ولِمُتَابَعَتِهِ عملي منذ اللحظة الأولى فلم يكن لهذا العمل أن يتم على هذه 
الصورة لولا أن شملَهُ بعنايته ورعايته فهو ما فتئ يسدّدُ ثغراهُ »ولكونه صاحب 
الفضل علي في نشر هذا الكتاب وظهوره للقارئ العزيز محاولة لإغناء المكتبة 
العربية والإسلامية » فجزاةٌ الله عن خير الجزاء وحفيظة درا لذا البلد ء ولِطّلاب 
الدراسات اللغوية . 

وأشكر كل من له يدّ في إخراج هذا العمل . 

شيماء زنكنة 
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مكتبن لسان العرب 


الفهرس 


المقدّمة 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ [ 1 1 1 1[ 1 00 
التمهيد : بناء الجملة في الفكر النحوي مطظ و فوفظ ا وا ناس اق و 17 
الفصل الأول: 


"الخلاف النحوي 4 ترتيب بناء الجملة الاسمية" 


المبحث الاوّل : الخلاف في تقديم الخبر على المبتدأ ل 1ت 

المبحث الثاني : الخلاف في تقديم أخبار النواسخح انه سو ا ا 245 

اللبحث الثالث : الخلاف النحوي في تقديم معمولات أخبار النواسخح 0 
الفصل الثاني: 


"الخلاف النحوي لك ترتيب يناء الجملة الفعلية" 
المبحث الأول : الخلاف فى تقد لات الفعا' ل مم 1051 
ٍ تقديم معمو 
المبحث الثاني :الخلاف في تقديم معمولات الفعل الأخرى على الفعل وتقديم 


المبحث الثالث : الخلاف في تقديم معمولات الأفعال الناصبة على 


أداة النصب' او ا ا امإو 1-00 
الفصل الثالث : 
"الخلاف النحوي لي ترتيب بناء الجملة الشرطية" 
المبحث الأوّل : الخلاف في تقديم جواب الشرط على أداة الشرط 205 
11 


1 .حا“ اقحاةك ]| نابا 


المبحث الثاني : الخلاف في تقديم معمول فعل الشرط أو جواب الشرط 
في الجملة الشرطية مار شاو 210 
المبحث الثالث : اجتماع الشرط والقسم والخلاف في اعتبار الجواب للشرط 


الفصل الرابع : 
"تقويم الآراء 4 ترتيب الجملة 4 ضوء الخلاف النحوي" 
المبحث الأول : نظرة المتأخرين إلى الخلاف النحوي في ترتيب الجملة 2 
الملبحث الثانى : نظرة المحدثين إلى ترتيب بناء الجملة 26 
المبحث الثالث :"تقويم آراء العلماء في ضوء علاقة الترتيب بالمخاطب' 2020 
الخاتمة او ل ا م ال ل و ا ل ل ا و 28 
المصادر والمراجع مكح مق الاو لال مقع #لاوتق ا م -2091 
12 


مكتبين لسان العرب هط 3 3 5 ]| . نابناينا 


المقدمي 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمذ لله رب العالمين نشكرْهُ على نعمه الكثيرة التى لا تُعَد ولا حصى وبه 
نستعين» والصلاةً والسلامٌ على أشرف الخلق سيدا مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه 
الطيبين الطاهرين. 


فلقد ترك لنا النحويون ثُراثاً فكرياً يبعث على الإجلال والإكبار وقد طال 
بهذا التراث الزمن حنّى تراكم» وكثْرَ حنّى صارّ أمرٌ الإحاطة بدقائقه والوصول إلى 
جواهره من الأمور الشافة. ومنذٌ أن كُتِب النحو في القرن الثاني ال هجري مر في 
قرون طويلةٍ لم ينل فيها كل ما يستحقةُ من العنايق» والمتابعة المطوّرق فَجْمَّدَتَْ 
أحكامّهُ وقواعِدُهُ جموداً لا يتناسب وطبيعة اللغة المتغيرة. 

ومن حقّ النحو علينا ومن حقّ النحويين أيضاً أن نرجم فنتتصل بمصادره 
الأولى ينخوض فيها ونستخرج منها جواهرها المدفونة فنجلوها ونبرزها تاركين ما 
قد يشوبّهًا وما قَدَ يعلقّ بها مما نَحْسَبْ النحوّ في غِنَىَ عنة. وإنّ الاتصال المباشر 
بالمصادر الأساسية ليكشف لنا أنّ كثيراً ما صُوَّرَ لنا على أنه خلفْ نحوي بين 
القلعاة نا هو ]لأ الشعلكف ولمن لزنا حيفه لح يكن عفل ‏ وفعيه إلا 
إصابة في الجهتين ولكنها مختلفة من جهة إلى أخرى بسبب اختلاف القضية موضوع 
الدرس.ء أو اختلاف جهة النظر. 

وقد شغل الخلافُ النحوي حيّزاً من الفكر النحوي فآلّف علماءٌ العربية فيه 
الكتب وأدّى هذا الخلافْ إلى انقسام العلماء 05 مؤيدٍ لهذا لمذهب أو ذاك وقد 
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المقدمي 


وجدت أنّ بيئةَ الجُملة مما يُثِِرٌ اهتمامٌ العلماء فاختلفوا فيها وعرضوا الحجج 
والبراهين لتأييدٍ آرائهم. 

وإِنّ دراسة الجُملة في العصر الحديث تُمكْلُ جوهر الفكر النحوي. وتدفع 
العلماءً إلى التوسّع في دراستها والاستفاضة في دراسة أركانها وهو أمرٌ دعاني إلى 
دراسة هذا الموضوع الموسوم ب الخلاف النحوي في ترتيب الجملة لكي أنطلقَ من 
الخلاف النحوي في ترتيب الجُملة إلى الأسس الي اد نيت عليها الجُملة بآنواعها 
المختلفة الاسمية والفعلية والشرطية والظرفية. 0 

ستقع هذه الدراسة في تمهيدٍ وأربعة فصول وقد ورّعت فصول الكتاب 
بحسب موضوعات الخلاف في ترتيب بنبّةٍ الجملة العرقة كما ورددّت في الكتب 
النحوية» على النحو الآني:- 

جاءً التمهيدٌ بعنوان: بناءٌ الجملة في الفكر النحوي. 

وتناولت في الفصل الأوّل: الخلاف النحوي في ترتيب بناء الجُملة الاسمية 
وتضمّنَ هذا الفصل ثلائة مباحث, درست في المبحث الأوّل الخلاف في تقديم الخبر 
على اللمبتدأ. 

أمّا الملبحثُ الثاني فدرست فيه الخلاف في تقديم أخبار النواسخ. 

أما المبحثٌ الثالثُ فتناولت فيه الخلاف في تقديم معمولات أخبار النواسخ. 

ودرست في الفصل الثاني: الخلاف النحوي في ترتيب بناء الجملة الفعلية 

وتضمَّنَ هذا الفصلْ ثلاثة مباحث. جاءً المبحث الأوّل بعنوان: الخلاف في 
تقديم معمولات الفعل. 

أمّا اللبحث الثاني فدرست فيه الخلاف في تقديم معمولات الفعل الأخرى 

على الفعل أو تقديم بعضها على بعض. وجاء المبحث الثالث ئحت عنوان: 
الخلاف في تقديم معمولات الأفعال المنصو بةِ على أداةٍ النصب. 

ودرست في الفصل الثالث: الخلاف قٍِ ترتيب بناء الجملة الشرطية. وجاء 
هذا الفصلُ في ثلاثة مباحثب: الْخلافُ في ترتيب بناء الجملة الشرطية. وجاءً هذا 
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المقدمي 


الفصل في ثلاثة مباحث: درست في المبحث الأوّل الخلاف في تقديم جواب الشرط 
على أداةٍ الشرطء أمّا المبحثُ الثاني فدرست فيه الخلاف في تقديم معمول فعل 
الشرط أو جواب الشرطء وتناولت في المبحث الثالث اجتماع الشرط والقسمى 
والخلاف في عد الجواب للشرط أو للقسم. 

أمّا الفصل الرابع فهو فصل تقويمي جاءً تحت عنوان تقويم الآراء في ترتيب 
الجملةِ في ضوء الخلاف النحوي' وهو يتضمنٌ ثلاثة مباحخم:- جاءً المبحثٌ الأول 
بعنوان: 'نظرة المتأخرين إلى الخلافي النحوي في ترتيب الجملةء أمّا المبحثُ الثاني 
فتناولت فيه نظرة المحدثين إلى ترتيب بناء الجُملةً ودرست في المبحث الثالث: تقويم 
آراء العلماء في ضوء َلاقَةٍ الترتيب بالمخاطب. 

وسيختم الكتاب بخاتقةٍ تُجْمِلَ أهمٌ النتائج التى توصلت إليها. 

ولا أودُ بعد ذلك أن أزكي للقارئ عملي في هذا الكتاب. وبحسبى أن أقول 
أن موضوعه جدير بالبحث ومحاولتي فيه من المحاولات المجتهدة من مشروعه الخطأ 
ونشدان الصواب. 

وبعد فإِني أسأل الله - مُبحانه وتعالى - أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن أكون قد قدّمت شيئاً لخدمة العربية لغة القرآن الكريم وخدمة 
الباحثين فيهاء ويحقق مرضةة الله - جل جلاله -. ومرضاة سدنه اللغة العربية» فإن 
وقعت على هفوةٍ فسْبحَانَ مَنْ انفردَ بالكمال وتنزّلَ عن الشريك والمثال» وإن 
رأيت عيباً فجل مَنْ لا عيب فِيْهِ وعلا. وإن أصبْت فُمِنَ الله وإن أخنطات فَمِنَ 


٠ 


نفسيى. 


وآللهُنولى التوفيق ونه تعمد العوة والسنداة..: 
شيماء زنكنة 
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التمهيد 


بناء الجملة ي الفكرالنحوي 

تقوم الجملة العربية على ركنين أساسين هما: المسند والمسند إليه وهما 
عمدتان في الكلام وعرفهما سيبويه (180ه) بقوله: ((وهما ما لا يستغنى واحد 
منهما عن الآخرء ولا يجد المتكلّم منه بدا فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه وهو 
قولك: عبد الله أخُوْكَ وهذا أَخُوْكَء ومثل ذلك: يذهَبْ عَبْدُ الله فلا بد للفعل 
من الاسم كما لم يكن للاسم الأوّل بد في الآخر في الابتداء))”". 

فالمسند إليه هو المتحدث به أو المحدّث عنه. والمسند هو المتحدّث به أو 
الحدث به بتعبير سيبويه'”. 

قال ابن يعيش (643ه): ((لأنهما اللوازم للجملة والعمدة فيهاء التى لا 
تخلو منهاء وما عداها فضلة يستقل الكلام دونها)””. ولا يمكن أن تتألف الجملة 
من غير مسئد ومسئد إليه. فالمسئد إليه لا يكون إلا اسم هو المبتدأ الذي له خخير 
وما أصله ذلكء والفاعلء ونائب الفاعلء والمسند يكون فعلاً واسماً فالفعل هو 
مسند على وجه الدوام ولا يكون إلا كذلك؛ والمسند في الأسماء هو خبر المبتدأً 
وما أصله ذلك. والمبتدأ الذي له مرفوع أغنى عن الخبر””. 


(1) الكتاب : 23/1 

(2) ينظر : المصدر نفسه : 34/1 

(3) شرح المفصل : 74/1 

1 ينظ اق باء الله الروك قلات نه وق امد الحري شن وتوينية 1ق اسان 
الغربية تالينها واقساعها ؟ #315 وتظاء الحجلة عند اللخوييق:16:1. 

(5) ينظ :الكسلة العزيية 163و مدو 
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التمهيد 


وعلى هذا فالجملة في الآل إِمّا أن تتألف من اسم واسم أو من فعل واسم 
وذلك نحو: رَيْدْ أخْوْكء وقامٌ رَيْدّ ولا يمكن أن تتكوّن الجملة من كلمة واحدة, ولا 
من فعلين» ولا من حرفين» ولا من حرف وفعلء ولا من حرف واسمء لكن 
الاسمين يكوّنان كلاماً - أي جملة - والاسم والفعل كذلك لكون أحدهما مسنداً 
والأخر سيد لي 

ولتوضيح رأي القدماء في بناء الجملة - على ما ذكرثة - سأورد أقوال 
النحاة القدماء في ذلك. قال سيبويه: ((فالكلم اسم وفعل وحرفٌ جاء لمعنى))!2 

وقال المبرّد (285ه): ((فالكلم كلّه: اسم وفعل وحرفُ جاء لمعنى لا يخلو 
الكلام - عربياً أو أعجمياً - من هذه الثلاثة))”. 

وقال ابن السرّاج (316): ((والذي يآتلف منه الكلام الثلاثة الاسم الفعل» 
الحرف. فالاسم قد يأتلف مع الاسم نحو قولك: اللَّهُ إلهنا ويأتلف الاسم والفعل 
نحو: قامّ عمروء ولا يأتلف الفعل مع الفعلء والحرف لا يأتلف مع الحرف...)”*) 
وإلى مثل ذلك ذهب أبو علي الفارسي (377ه) قائلاً: ((هذا باب ما ائتلف من 
هذه الألفاظ الثلائة كان كلاماً مستقلاً وهو الذي يسميه أهل العربية الجمل اعلم 
أنْ الاسم يأتلف مع الاسم يكون منها كلام وذلك نحو: رَيْدُ أخُوْك وعمرٌو ذاهب. 
والفعل مع الاسم نحو: قَامَ زَيْكٌ وذهب عمرو...)”0. 

قال الجرجاني (471ه) أيضاً: ((واعلم أنّ معنى الائتلاف الإفادة. وذلك لا 
يكون إلا بين الاسم والاسم كقولك: زَيْدٌ أحُؤْك.. أو بين الفعل والاسم كقولك: 
خرج زَيْدٌ.. واعلم أن الفعل لا يأتلف مع الفعل.. وكذا لا يقع الاتتلاف بين الحرف 


(1) ينظر : في بناء الجملة : 47 » والعلامة الإعرابية في الجملة : 24 . والجملة العربية : 232 
ونظام الجملة: 160. 

(2) الكتاب : 12/1 

(3) المقتضب : 3/1 

(4) الأصول : 74/1. 

(5) المسائل العسكريات : 81 . وينظر : الإيضاح العضدي : 8/1. 
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التمهيد 


والحرف ولا بين الاسم والحرف...)'". وقال ابن الحاجب (646ه): ((الكلام ما 
تضمّن كلمتين بالإسناد. ولا يتأتى ذلك إلا في اسمينء أو في فعل واسم))' 
وحصر السيوطي (911ه) جميع الحالات التى يمكن أن تأتلف منها الجملة - 
الكلام بتعبيرهم - والحالات التى يمكن أن تأتلف بها الجملة قائلاً (والحاصل أنّ 
الكلام لا يتأتى إل من اسمين. أو من اسم وفعل فلا يتأتى من فعلين ولا حرفين 
ولا اسم وحرف. ولا فعل وحرف. ولا كلمة واحدة. أن الإفادة إنْما تحصل 
بالإسناد. وهو لا بد له من طرفين مسند ومسند إليه. والاسم بحسب الوضع يصلح 
لأحدهما فالاسمان يكوتان كلاماء :لكون: اأحدهها سند والآخر مسئذدا إلبه 
وكذلك الاسم مع الفعل؛ لكون الفعل مسنداً والاسم مسند إليه والفعلان» والفعل 
إليه» والحرفان لا مسئند إليه فيهماء ولا مسئكل» والكلمة لا إسناد فيهما الكل 

وذهب بعض النحويين إلى إمكان تكوين الجملة من الاسم والحرف ومن 
هؤلاء سيبويه إذ ذهب إلى أن ألا التى للتمنى لا تعمل إلا فيما تعمل فيه الخبر نحو: 
آلا ماء لا لفظاً ولا تقديراً وأنّ الكلام مؤلف من حرف واسه". 

وذهب أبو علي الفارسي إلى جواز تأليف الكلام - أي الجملة - من الاسم 
منهما كلام مفيد في النداء)») ©. وذهب جمهور النحاة إلى أنّ يآ نابت مناب فعل 
محذوف تقديره: أدعو أو أنادي. وأن المنادى مفعول به وناصبه الفعل ال 


(1) المقتصد : 93/1 - 95 . وينظر : دلائل الإعجاز : 51. 

(2) شرح الكافية : 21/1. 

(3) همع الهوامع : 52/1 » وينظر : شرح المفصل : 185/1 - 20 . وشرح الكافية : 23/1. 

(4) ينظر : الكتاب : 306/2 - 309 . والجملة العربية : 19 

(5) الإيضاح العضدي : 8/1 » وينظر: المسائل العسكريات : 85. 

(6) ينظر المقتصد : 95/1 - 96 ن وشرح الكافية : 313/1 . وهمع المهوامع : 52/1 ». والجملة 
والجملة العربية :19. 
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وذكر السيوطي أن ابن طلحة زعم أنّ الكلمة الواحدة قد تكون كلاماً إذا 
امت مقامٌ الكلام» كنعم و 'لا في الجواب. كما ذكر أن بعض النحاة زعموا أنْ 
الفعل مع الحرف يكون كلاماً في: ما قام”". 

فإذن الأساس الذي اعتمده النحاة في بناء الجملة هو المسند والمسند إليه 
فالجملة لا تكاد تخلو منهما لفظأ أو تقديرأء وفضلاً عن المسند والمسند إليه تتكوّن 
الجملة من عناصر أخرى هي التوابع والتقييدات تمثلها وظائف نحوية مختلفة تسمى 
الفضلة كالمفعولات. والحال والتمييزء والنعت. والبدل.... إلخ» وليس معنى 
الفضلة أنه يمكن الاستغناء عنها فإنها قد تكون واجبة الذكر لأنُ المعنى قد يتوقف 
عليها كقوله تعالى: # وَإِدَا قَامُوَْ إِكَ ألصَّكذةِ قَامُوأْ مْسَاكَ * [النساء/142] فلا يمكن 
الاستغناء عن قوله كسالى الذي هو فضلة لاختلال المعنى بحذفه. بل قد تكون 
الفضلة واجبة الذكر والعمدة واجبة الحذف. فالمقصود بمصطلحي العمدة و الفضلة 
أنه لا يمكن أن يتألف كلام دون عمدة مذكورة أو مقدّرة في حين أنه يمكن أن 
يتألف من دون فضلة نحو: محمد قائم» وسافرَ محمد وكذلك للتفريق بين العنصر 
الذي تتكوّن به الجملة وغيره فلا يمكن مثلاً أن تتكون جملة من مبتدأ وتمييز أو من 
فاعل وحال فقط إلى غير ذلك من الوظائف المختلفة التى ليست من العناصر 
المكوّنة لدعامتي الجملة الأساسية'©. 

وتعدٌ الجملة قصيرة إذا اكتفى بالمسند والمسند إليه فقط ففى الجملة الاسمية 
فى بالمبتدأ والخبر» وفي الجملة الفعلية يُكتََى بالفعل والفاعل وقد تطول الجملة 
من خلال عناصرها المؤسسة نفسها وذلك إذا كانت العناصر الإفرادية فيها مكونة 
من مركب اسمي فتطول الجملة من دون أن يذكر في بنيتها عناصر أخرى غير 


(1) ينظر : همع الهوامع : 52/1. 
(0) ينظ دف عار اشيلة وا كله القرية تاليقها واقنتاتها 7 
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عناصرها المؤسسة"'". والمركب الاسمى كما عرّفه محمد عَبْدُ اللطيف حماسة: ((هو 
كل مجموعة وظائف نحوية ترتبط ببعضها عن غير طريق التبعية لتتم معنى واحدا 
يصلح أن يشغل وظيفة واحدة أو عنصراً واحداً في الجملة بحيث إذا كانت وحدها 
لا تكون جملة مستقلة))© ومن المركبات الاسمية التى ذكرها حماسة: التركيب 
الإضافني نحو قوله تعالى: # هَنَايَوْمينَهَمُ آلصَّدِقِنَ حِدَفُهُمَ “4 [المائدة/119] والأسماء التى 
تحتاج إلى مايجتاج إليه أفعالها نحو قوله تعال: + وكيهُم يي نص بلوصِيدٍ 4 
[الكهف /18] والمصدر المؤول كقوله تعالى: # # أَلْمْ أن لِلَدِتَ اَنَأ أن ححْسَمْ قلومهم 
لِنِكَر أنه * [الحديد/16]: والاسم المميز كقوله تعالى: # وَحمَلَهُ: وَفْصَلْه تَلَُونَ 
س4 [الأحقاف/15]. 

ويللاحظ من خلال هذه الآيات أن عنصري الإسناد قل يكونان مركبين 
الجملة ويتشابك من غير أن تزاد على عنصري الجملة عناصر أخرى غير 
اسينادية 37 

وقد تطول الجحملة عن طريق زيادة عناصر غير اسنادية على بناء الجملة وهذه 
العناصر كثيرة ومتنوعة بعضها يطلبه الاسم وبعضها الآخر يطلبه الفعل» وقسّم 
الدكتور محمد حماسة هذه العناصر التى تؤدي إلى طول الجملة على عدّة مجموعات 
منها طول التقييد: أي أن الجمل تطول بزيادة المعمولات وسماها مقيّدات 
كالمفعوللات وال حال والتمييز والاستثناء والجار وا مجرورء وطول التبعية» وطول 
التعاقب». وطول التعدد.» وطول الترتيب» وطول الأعتر اشر فزيادة هذه العناصر 
على الجملة يؤدي إلى طول بناء الجملة وتعقيد تركيبها. 


(1) ينظر : في بناء الجملة : 76 - 78. 
(2) المصدر نفسه : 78. 

(3) ينظر : في بناء الجملة : 79. 

(4) ينظر : المصدر نفسه : 80 - 108. 
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أقسام الجملة: 
قسّم القدماء والمتأخرون الجملة إلى أربعة أقسام هي الجملة الاسمية 

والجملة الفعلية» والجملة الشرطية» والجملة الظرفية”". 

1 - الجملة الاسمية:- هي الجملة التي صدرها اسم أو التي يكون الجزء الأول منها 
اسماً نحو: رَيْدٌ أخوكء زيْدٌ قائمٌ» ومحمدٌ حاضرٌ... إلخ'". واعتمد القدماء في 
تعريفهم الجملة الاسمية والفعلية على التقسيم الشكلي بحسب ما تبدأ به فإذا 
كن انها فادملة اسمية وإذا كان قغلا فالمماة قعلية: ما الحدثوق فاعكمدوا 
على الإسناد كعنصر أساسي في تقسيم الجملة فالجملة الاسمية هي التي يدّل 
فيها المسند على الدوام والثبوت وهي التى يكون المسند فيها اسماً'©. ونظام بناء 
الجملة الاسمية أن يقع المبتدأ المسند إليه في صدر الكلام ويليه الخبر المسند ثم 
ما قد يكون من موضحات أو مبينات أو غير ذلك. نحو: الأدبْ فن جميل. 
الكتابُ خيرٌ صديق.. إلخ”*ا 

2 - الجملة الفعلية:- وهي الى صدرها فعل نحو: ام زَيِدٌء وضرب اللص ويقوم 

زَيْدُ: وقُمء وكان زُيْدٌ قائمء وظنمٌهُ قائماً"©. 


5 يظنو الإيطتاع العطيدق 43/19 واشميل 24 امسا 12-41 والمس فا 
التحر :287/2 -288ه.والإرهاه إل غلم الإعراب 3799 ومني اللزيت 31/2 

() ينظر: امققضد :93/1 ومقق اللبيب< 37/2 وجمع المرائع : 56/1 وإعراب لحمل 
وأعباة اتفكل 18:5 +واجملة الجرية + 129 » وتظوو دراب النيلة العريية +84 

(3) بظر »ف السو الخريي نهد وترسيدة 42 وق البحو العرري قراعك وتطيق 868+ وين 
العاي :106+ وق متركة قديد الفخن رتسرء 1:16 

0 قطن فى الفغى العرض :ترام وتطيق :148 رسو الفسار: 135 الظولة العرية” 
١ 3‏ 

(6«يظر #القمنة 9371 رمف اللنب 370 همح اكرات :56/1 :والطالع 
المح 19671 متو عراب الحمل 183 وتطزذراضة ا لخملة 85 
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أمّا المحدثون فمنهم من عرفها بآنها الجملة التى يدل المسند فيها على التجدد 
والتغيير أو التى يكون فيها المسند فعلة”". 

أمّا نظام بناء الجملة الفعلية فالأصل فيه أن يتقدّم الفعلالمسند ويليه الفاعل 
أو نائب الفاعل المسند إليه ثم يأتي بعد ذلك معمولات الفعل من مفعول أو ظرف 
أو حال أو تمييز... إلخ”2. 
3 - الجحملة ا وهي الجملة البي تتصدرها أداة شرط نحو: مَنْ طلبّ 

العلا سَّهرَ اللباليى ا 

وقائف الجملة الشرطية من ثلاثة عناصر رئيسة هى: أداة الشرط. وفعل 
الشرط وجواب الشرط نحو: إن قَامْ رَيْدُ أقو. ْ 

ويعد أبو علي الفارسي أوّل من جعل الجملة الشرطية قسماً قائماً برأسه 
وليس الزمخشري (538ه) الذي نسب إليه ابن هشام (7612ه) أنه أوّل من عد 
هذه الجملة جملة مستقلة”. وقال أبو على: ((وأما الجملة التى تكون خبر المبتدأ 
تبلق اريعة اضوت. والنائف انا تكرن شرظا و اا وذلك رتنه إن كر 
يُكرمئك))©. وأشار ابن يعيش إلى أن هذا التقسيم هو تقسيم أبي علي الفارسي”7. 


:115 -116. 
(0)ينظ + الو لقديرة 6245 وق الفضر الدرين تواهد توتطين :| فتوفي السيي 013 
واللنطلة العرنية+ 32 


(3) ينظر إعراب الجملة وأشباه الجمل : 18. 

(6 ييظز: فق لضو التروى فق وتريي للق رق ركاء للندانة 04 1 أوافتلة ارط 
١ 1‏ 

(8 ينظ الإبضاح النعتدق 4311 وانى ف المحر :2873 باومشى اللييت 57/2 
ونطراك لق الحملة العربية 1 1233 112-11 

(6) الإيضاح العضدي : 43/1. 
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الفارسي”'". كما نسب إليه ابن فلاح (680ه) أنه قسسّم الجملة أربعة أقسام: اسمية» 
وفعلية وشرطية وظرفية'. وهذا يدل على أنّ أبا علي الفارسي هو الذي جعل 
الجملة: الشرطة جلة مشتفلة الا الرخشرى: ومن القدماء الذي جعلراا الشملة 
الشرطية قسماً قائما براسه: الرغشري والمطرزي (610ه)2) في حين عدها 
آخرون من قبيل الجملة الفعلية ومن هؤلاء:- ابن يعيشء والكيشي (695ه). وابن 
هشام» والسببوطي”, 
أمّا من المحدثين الذين أيدوا القدماء في عد الجملة الشرطية قسماً برأسه 

فمنهم: الدكتور فخر الدين قباوة» ود. مهدي المخزومي. ود. أحمد عبد الستار 
الجواري. ود. مصطفى جمال الدين. وأ.د. كريم حسن ناصح الخالدي'” أمّا من 
المحدثين الذين عدوا الجملة الشرطية من قبيل الجملة الفعلية: الدكتور محمد عَبْدُ 
اللطيف حماسة» ود. فاضل صالح السامرائي. 
4 - الجملة الظرفية:- وهي الجملة المصدرة بظرف أو جار ومجرور نحو: في 

الدار زَيْنٌ وعندك عمرٌوء وقوله تعالى: (أَفِي الله شّك) [ابراهيم/10] على 

أن يكون الاسم المرفوع فعلاً بالظرف أو الجار والمجرور لا بالاستقرار 


المحذوف» ولا مبتدأ خبر عنه 00 


(1) ينظر : شرح المفصل : 89/1. 

(2) ينظر : المغنى في النحو : 287/2 - 288. 

(8 يتن اللفصل 24 والمضباح +41 

(4) ينظر : شرح المفصل : 89/1 ٠‏ والإرشاد إلى علم الإعراب : 37 » ومغني اللبيب : 237/2 
وهمع الموامع : 57/1. 

(5) ينظر : إعراب الجمل : 18 » وفي النحو العربي نقد وتوجيه : 57 . ونمو المعاني : 115 - 
6 .» والبحث النحوي عند الأصوليين : 256 » ونظرات في الجملة العربية : 17 » 23. 

(6) ينظر : في بناء الجملة : 48 » والعلامة الإعرابية : 25 » والجملة العربية : 184. 

(7) ينظر : مغن اللبيب : 37/2 » وهمع ال موامع : 57/1 » والمطالع السعيدة : 96/1 . وإعراب 
وإعراب الجمل :19. 
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أمّا نظام الجملة الظرفية فيقوم على أساس تقديم الظرف أو الجار والمجرور 
الذي هو المسند في الجملة» وتأخير المسند إليه النكرة الفاعل بالظرف”" 

ويعد ابن السرًاج أوّل من جعل الجملة الظرفية قسماً قائماً برأسه كما نقله 
عنه أبو علي الفارسي مستحسناً ما ذهب إليه ابن السرّاج قال أبو علي في مؤتلف 
من اسم وحرفء وليس هو على حد قولك: إن زَيْدَاً منطلق ولكنه من خبره 
والفعل والاسم. أو الاسم والاسم... وقد جعل أبو بكر هذا التأليف - في بعض 
كنيدات قييماً برأسه وذلك مذهب حسن))2. 

ومن النحاة الذين تبعوا ابن السرّاج من القدماء والمحدثين في عدّ هذه الجملة 
جملة مستقلة قائمة برأسها: الزخخشريء. والمطرزي. وابن هشام الأنصاري» 
لوطل 8 

ومن المحدثين: د. أحمد عَبْدُ الستار الجواري. و أ.د. كريم حسين ناصح 
الخالدي”” الذي أثبت في كتابه نظرات في الجملة العربية استقلالية هذه الجملة 
وبين هيكلها وبناءها في حين ذهب ابن فلاح» وشمس الدين الكيشي» وأغلب 
المتآخرين إلى أنّ الجملة الظرفية ليست جملة مستقلّة وإما هي في الأصل جملة فعلية 
أو انعية مسب ال 


(1) ينظر : في النحو العربي قواعد وتطبيق : 161. 

(2) المسائل العسكرية : 81 -82. 

(3) ينظر : المفصا : 24 » والمصباح : 41 . ومغتنى اللبيب : 37/2 ». وهمع ال موامع : 57/1. 
(4) ينظر : نحو المعاني : 106 » ونظرات في الجملة العرية : 1110 - 142. 

(5) ينظر : المغنى في النحو : 321/2 . والإرشاد إلى علم الإعراب : 37. 
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ومن الحدثين الذي تابعوهم: د. فخر الدين قباوة» ود. مهدي المخزومي. ود. 
محمد عبد اللطيف حماسة. ود. مصطفى مال الدين. وفاضل السامرائي» ود. صالح 
الظالمى"". 
للجملة من هؤلاء برجشتر آسرإذ قسّم التراكيب إلى ثلاثة أقسام: الأوّل: الجملة 
البسيطة: وهى عنده الجملة الفعلية والجملة الاسمية» فالفعلية ما كان المسند فيها 
فعلاً أو بمنزلة الفعل» والاسمية المسند والمسند إليه فيها اسماً أو بمنزلة الاسم 
واعتمد الإسناد شرطأ ضرورياً في وصف العبارة بالجملة!©. 

الثاني: شبه الجملة: وهي عنده نوع من الكلام ليس مجملة بل هو كلمات 
مفردة أو تركيبات وصفية أو إضافية أو عطفية غير إسنادية كالنداء مثل يا حسين 
من أشباه الجمل عنده الأصوات مثل: مه ونخ وغيرها من التركيبات التى أدخلها 
في قي ايل 

الثالث: الجملة الناقصة: وهي التراكيب التى تفسر معنى كاملاء مكوّنة من 
كلمة واحدة أحياناً ولكنها في حاجة إلى تقدير. ومثل لما قائلاً ((مثلاً قولى: أمس' 
جواباً عن السؤال: 'متى جئت؟ فإنٌ التقدير: 'جئت أمس “فامس وأمثالها جملة 
6م سمم 40 
ناقصة)) . 

وقسّم عَبْدُ الرحمن أيُوبٍ الجملة تقسيماً آخر معتمداً الإسناد أساس هذا 
التقسيم إذ قسّم الجملة إلى قسمين: أحدهما: الجملة الإسنادية وهي عنده نوعان: 
اسمية وفعلية فالجملة الاسمية عنده: هي التى تبدأ باسم» سواء أكان جزؤها الآخر 


كانه أغرات تقول 720-119 لق التسسعو ا العر لعن موسي 00290 رقنا 
الجملة : 48 » العلامة الإعرابية : 28 :30 ؛ البحث النحوي عند الأصوليين : 248 , 
الحبلة الكرية 182:2 #تطور دراب العاف 77-76 

(2) ينظر : التطور النحوي : 125 - 132 - 140 العلامة الإعرابية : 48. 

(3) ينظر : التطور النحوي : 125 العلامة الإعرابية : 49. 

(4) التطور النحوي : 125 » وينظر : العلامة الإعرابية : 50 - 51. 
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اسماأً أم فعلاً أم شبه جملة (جاراً ومجروراً)» أمّا الفعلية فهي التي تبدأ بفعل يليه 
فاعل أو نائب فاعل. 
الآخر: الجمل غير الإسنادية: وهي عنده جملة النداء وجملة نعم وبئسء وجملة 

التعجب'". أمّا محمد عَبْدُ اللطيف حماسة فقد قسّم الجملة إلى ثلاثة أقسام: 

1 - الجمل التامّة الإسنادية ويوجد تحت هذا القسم الجملة الاسمية والجملة 
الفعلية» والجملة الوصفية. 

2 - الجملة الموجزة: وهى الجمل التى لا تتألف: إلآ من طرف واحد إذ يذكر فيها 
لتقي ايد عن :فنا مر الاستناد وكقلاف لمت الناى مق فا نوا عا القانا: 
قف الممل مرج إل قلانة اقناء الل النجليةالوسزةوالجسل الالنمية 
الموججرة» والحما التوابية المو دو 

3 - الجمل غير الإسنادية: وتعنى عنده: ((الجملة التى يمكن أن تُعَدُ جملاً إفصاحية 
أي أتها كانت ف لول آمرها تعييرا القعاليا يعت عن التسجب او الماح او الذم او 
غير ذلك من المعاني التى أخذ التعبير عنها صورة محفوظة ثم جمد بعض 
عناصرها على صيغته التى ورد بها فجرى مجرى الأمثال))”0. 

ومن الجمل التى وضعها في هذا القسم من أقسام الجملة عنده: جملة الخالفة, 
وعرّف تمام حسان الخوالف بقوله: ((والخوالف كلمات تستعمل في أساليب 
إفصاحية أي في الأساليب التى تستعمل للكشف عن موقف انفعالي ما والإفصاح 

عنه) )”0 

والجملة التعجبية مثل: ما أعظم الله وما أجملَ السماءًء وجملة المدح والذم 
نحو: نعم الرجل رَيْدُ ونعم رجلاً رَيْدّ وجملة خالفة الصوتء والجملة الندائية نحو: 


(1) ينظر : دراسات نقدية في النحو العربي : 129. 
(2) ينظر : العلامة الإعرابية : 79 - 96. 

(3) ينظر : العلامة الإعرابية في الجملة : 97. 
(4)ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها : 113. 
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التمهيد 


يا زَيْدُ"''» والجملة القسمية» والجملة التحذيرية والاغرائية نحو: إيّاك وَالَشْر وأخاك 
أغاله 0 

وذهب الدكتور كريم حسين ناصح من المحدثين إلى أن الاقتصار على 
التقسيم الشكلي للجملة. أي الاسمية والفعلية والشرطية والظرفية: ((يضيق 
البحث في الجملة» لأنه يستبعد الجانب الدلالي في دراسة الجملة وهذا ما يدعو إلى 
الاتساع في تقسيمات الجملة وشمول أنواع أخرى لم تدرس في الماضي دراسة 
معنوية» وتوضع لما الحدود والدلالات كالجملة القسمية وهي حملة لما أركانها 
وطرائق نظمهاء ولجوابها شروط ومواصفات وا اشتراك مع الجملة الشرطية. 
ومثلها الجملة الاستفهامية التى تعدّ نمطا خاصاً من الكلام له حروفه وأسماؤه 
وأساليب التعبير في الحالات المختلفة» وكذا الحال في جملة النفي» وجملة التمني» 
وجملة الترجيء وجملة المدح والذم وجملة التعجب وغيرها من الجمل)) فهو يرى أن 
كل جملة من هذه الجمل له كيان قائم بنفسه له بناؤه ودلالته فينبغي أنْ تدرس هذه 
الجمل بصورة مستقلة وأن يكون لما ميادين بحث جديدة تأخذ بالحسبان خصوصية 
كل جملة من هذه الجمل ومعانيها وأبنيتها وطرائق نظمها. 


(1) ينظر : العلامة الإعرابية في الجملة 98 - 110. 
(2) نظرات في الجملة العربية : 23. 
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الخلاف النحوئ في ترتيب بناء الجملة الاسمية ---------#80- 


المبحث الأول 
((الخلاف في تقديم الخبر على المبتدأ)) 


يرى النحويون أنّ الجملة الاسمية هي ما بدأت باسم وهذا الاسم هو المبتدلًا 
والأصل فيه أن يتقدّم على خبر يخبر عنه. فالمبتدأ: هو الاسم المْجرّد من العوامل 
اللفظية غير الزائدة مسنداً إليه. أو الصفة الواقعة بعد ألف الاستفهام أو حروف 
النفي رافعة لظاهر. أو هو الاسم المنتظم منه مع اسم مرفوع به جملة نحو: زيدٌ قائلا 
وأقائم الزيدالها وما قائم الزيدان. 

فالمبتداأً قسمان: مبتدأ له خبطا ومبتدأ له فاعل سدّ مسد الخبر وهو الوصف 
سواء أكان اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبه'". 

أمّا الخبر: فهو لفظ مجرّد من العوامل اللفظية مسنداً إلى ما تقدّمه لفظاً أو 
تقديرلنًا أو هو الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف أو هو: التابع 
امحدّث به عن الاسم المحكوم عليه على سبيل الإسناد”©. 

وينقسم الخبر إلى: مفرد (جامد أو مشتقككا وشبه الجملكا وجملكنا والخبر 
الواقع جملة إن لم يكن هو المبتدأ في المعنى فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ نحو: زيد 
قائمٌ أبوهُ والرابط إِمّا ضمير يرجع إلى المبتدللًا أو تكرار المبندأ بلفظه نحو: آنه 
(2مَالخَآنَةٌ # [سورة الحاقة /2 - 1] أو عموم يدخل تحته المبتدأ نحو: زيدٌ نعم 


(1) ينظر: شرح الكافية: 197/1 » وارتشاف الضرب: 1079/3 » وشرح ابن عقيل: 172/1 2 
وهمع الموامع: 360/1 - 361 . 
(2) ينظر: شرح الكافية: 197/1 » وارتشاف الضرب: 1085/8/3 » وأوضح المسالك: 137/1» 
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الرجابًا وإن كانت الجملة الواقعة خبراً هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط نحو: 
نطقي اللَّهَ حسبي.©. 

والعامل في المبتدأ والخبر فيه أقوال: مذهب سيبويه والجمهور أن المبنداً 
مرفوع بالابتدالها والخبر مرفوع بامبتدلًا فالعامل في المبتدأ معنوي. © 

وذهب الأخفش (215):” وابن السرّاج”لذا والرماني إلى أنَهُما مرفوعان 
بالابتدالها وقيل إن المبتدأ مرفوع بالابتدالها والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ وهو 
مذهب أبي إسحاق الحضرمي والسيراني. 

ما الكوفيوّن فذهبوا إلى أنهما ترافعللا فالمبتدأ رفع الحا والخبر رفع 
المبتدا.© الأصل في المبتدأ أن يكون معرفقا والأصل في الخبر أن يكون نكرة وقد 
يكونان معرفتيلها ويجوز الابتداء بالنكرة بشرط الفائدانًا وتحصل الفائدة بأحد 
الأمور: أن يتقدّم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور نحو: في الدار زينًا أو 
عندك زيانًا أو أن تكون واجبة التصدير كالاستفهام نحو: مَنْ عندك. و الشرط نحو 
من يَقُمْ أقُمْ مَعَكَا أو أن تكون مصغرة نحو: رُجَيْلُ جاءَنزرلا أو أن توصف نحو: 
رجلّ مِنَ الكرام عندللا وضَعِيْفٌ عَادَ يقَرِمُلقَا أو أن تكون عاملة نحو: رَعْبَةٌ في 
الخير خييًا أو أن يكون عامة نحو: كل بموظًا أو أن تكون دعاء نحو: + سَلَمُعكَإِلْ 


(1) ينظر: أوضح المسالك: 137/1 - 139 . وشرح ابن عقيل: 184/1 - 187 . وهمع 
الموامع: 365/1 . 

(2) ينظر: الكتاب: 81/1 . 

(3) ينظر: معاني القرآن: 9/1 . 

(4) ينظر: الأصول: 58/1 

(5) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 44/1 . وشرح الكافية: 686/1 . وارتشاف الضرب: 
53 . وشرح ابن عقيل: 182/1 - 283 . ومع الموامع: 363/1 - 365 . 
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يَاسِينَ 4 [الصافات/130] أو أن تكون فيها معنى التعجب نحو: ما أحسن زيداً 
وغيرها من مسوغات الابتداء بالنكرة”". 

وتدخل على المبتدأ والخبر حروف وأفعال تغيّر في أحكام كل من المبندأً 
والخبر ويعدٌ عدد من النحويين الجملة التى تدخل عليها الأفعال الناسخة جملة فعلية 
غين الى .اوثايت أن أدرس اترقين تفل الحملة قنياتجق الخزلة الامبية باعتار نا 
طرا عليها ابعغاء للكتمولية والإحاظلة يكل ما يتعلق تها: 
الخلاف 4 تقديم الخبر على المبتدأ 


اختلف النحويون الكوفيون والبصريون في جواز تقديم الخبر على المبتدأ 
مفرداً كان أو جملة. فالمفرد نحو: "زيدٌ قائمٌ» وعمروٌ ذاهبْ ' والجملة نحو: زيدٌ أبوهُ 
قائم وعمرؤٌ أخوه ذاهب زيدٌ قامّ أبوة فذهب البصريون إلى جواز تقديم الخبر 
على المبتدأ مفرداً كان أو جملة فيجوز القول قائمٌ زيلنًا وذاهبْ عمرَلا وأبوهُ قائم 
زيلا وأخوهُ ذاهبُ عمرّلا وقامَ أبوه زيد. أمّا الكوفيّون فذهبوا إلى منع تقديم الخبر 
على المبتدأ مطلقاً مفرداً كان أو جملة©. قال سيبويه: ((وزعم الخليل رحمه الله -: 
الك ينيع أذ كرد قائمٌ زينًا وذاك إذا لم تجعل قائما مقدما مبنيا على المبتئلًا كما 
تؤآخر وتقلام فتقول: ضرب زيداً عمرّلا وعمرُو على ضرب مرتفع وكان الحدٌ أنْ 
يكوة عقدما زيكون:زيد موعن وكذلك عدا الله فبه أن بكوة الاهداء فيه مقدمًا 
وهذا عربيّ جيّد. وذاك قولك: تميمي أللا ومَشِتُوءٌ من يَشْنُؤك...))©. 


(1) ينظر شرح الكافية: 203/1 - 204 » وارتشاف الضرب: 10999/3 - 1101 » وأوضح 
المسالك: 143/1 - 144 . وشرح ابن عقيل: 196/1 - 204 , وهمع ال موامع: 380/1 - 
3. 

(2) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 65/1 مسألة: 9, والتبيين: 245 مسألة: 32 » وشرح 
المفصل: 92/1 ء والمعنى في النحو: 334/2 » وائتلاف النصرة: 33 مسألة: 8 

(3) الكتاب: 127/2 . 
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كلام الخليل بن أحمد (175ه) - الذي نقله سيبويه - واضح وهو الذي 
انطلق منه البصريون ابتداءً من سيبويه في جواز تقديم الخبر على المبتدأ وسار عليه 
جنيع النحاة الذين جاؤوا بعد سيبويه. 

قال المرّد: ((وتقول: منطلق زيدٌء فيجوز إذا أردت بمنطلق التأخير. لأنْ زيداً 
هو المبتدأ ...)). 00 

ونلاحظ أنَّهُ أجاز تقديم الخبر الذي هو: منطلق على المبتدأ الذي هو زيدٌ 
وفي المضمار نفسه قال ابن جني (392ه): ((ويجوز تقديم خبر اللمبتدأ عليها نقول: 
قائم زيدٌ وخلفك بكدها والتقدير: زيد قائهًا وبكر خلفكنا فقدّم الخبران اتساعا 
وقبهما فتلا لأ الثة فيهما الناخين) © 

فلم يكتف ابن جني بذكر جواز التقديم فقط وإِنْما أخذ يوضّح سبب التقديم 
وبدأ النحويون فيما بعد يفصلون في المسألة ويتعمقون في الدراسة ويعللون أسباب 
تقديم الخبر على المبتدأً. 

ويرى ابن السرَاج: أنّهُ يجوز تقديم الخبر على المبتدأ إذا لم يكن الخبر فعلاً 
مسنداً إلى ضمير المبتدا المستتر نحو: زيدٌ قام أو يقواهًا لئلا يلتبس المبتدأ بالفاعل. ©) 


(1) المقتضب: 127/4 . 

(2) اللمع: 15 وينظر الإيضاح العضدي: 52/1 . والفوائد والقواعد: 174 . والمقتصد: 
1 . والمفصل: 24 . وكشف المشاكل: 316/1 . والغرّة المخفية » 407/1 . وشرح 
المفصل: 92/1 ٠‏ والتوطئة: 219 » والإيضاح في شرح المفصل: 190/1 . وشرح الجمل 
لابن عصفور: 353/1 . والمقرّب: 85/1 . وشرح ابن الناظم: 45 » وأوضح المسالك: 
1 .» وشرح ابن عقيل: 205/1 . وشفاء العليل: 282/1 . وشرح المكودي: 48 , 
وكاشف الخصاصة: 56 ٠‏ والفوائد الضيائية: 284/1 . وشرح التصريح: 173/1 . والمطالع 
السعدية: 235/1 . وشرح الأشموني: 281/1 . وشرح ابن طولون: 192/1 . والمشكاة 
الفتحية: 168 وهداية السالك: 39/2 - 40 . 

(3) ينظر: الأصول: 64/1 . والجمل في النحو: 37 » وتفسير المسائل المشكلة: 234 .» وشرح 
الكافية الشافية: 366/1 ٠‏ وشفاء العليل: 283/1 
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وعضد ابن هشام الأنُصاري (761ه) هذا الرأي بقوله: ((فإن كان خبر 
الابتداء فعلاً ثم قدّمته عليه ارتفع به وزال عنه معنى الابتداء لأنَّ الفعل أقوى منه 
وذلك قولك: زيدٌ قالهًا زيدٌ: ابتدالها وقام خبره ثم تقول: قامَ زيانًا فزيدٌ 
فاعل...)07 

وإذا كان الخبر فعلاً رافعاً لضمير بارز مثنى أو جمعاً أجاز البصريون مطلقاً تقديم 
الخبر على البتللنًا لأنّ هذا الموضوع أمن فيه اللبس الذي كان في الفعل الواحد نحو: 
الزيدان قاطلا والزيدون قامرللا أي أنْهُم أجازوا أن يقال: نابا الزيدال؟ ركاير الود 
على أن يكون تالكأ وقاموا خبرين مقدميها و الزيداهأ والزيدون مبتدأين مؤخرين. ". 

قال السيوطي (911ه): ((وخصّه والدي” ' - رحمه الله - بالجملها ومنعه في 
لمثنيليا لبقاء الإلباس على الساملها لسقوط الألف لملاقاة السّاكن . .. ومنع قوم 
التقديم مطلقاً حملاً لحالة التثنية والجمع على الإفراد لأنّه الأصل)). *) 

وذكر أبو حيّان (745ه) أن المبرّد والأخفش أجازا التقديم في هذا الموضوع 
ومنعه سائر البصريين. ”5 

وأشار البطليوسي (521ه) * إلى أنّ عددا من النحويين يعربون الألف 
والواو في قاما وقاموا على أَنْهُما حرفان يدلان على التثنية والجملا ولا يجعلونهما 
ضميريرلا ويعرب ما بعد الفعل على أنّهُ فاعإلا وهذا مذهب سيبويه. © 


(1) شرح الجمل: 133 

(2) ينظر: شرح التسهيل: 285/1 . وشرح المكودي: 48 وشرح التصريح: 173/1 . وهمع 
ال هوامع: 385/1 . 

(3) وهو: أبو بكر فخر الدين عثمان بن ناصر الدين محمد بن سيف الدين بن نجم الدين أيوّب 
السيوطي الشافعي » ينظر: هامش همع الموامع: 385/1 . 

(4) همع الموامع: 385/1 . 

(5) ينظر: ارتشاف الضرب: 1104/3 . 

(6) ينظر: الخلل: 151 » وعلل النحو: 214 . وشرح الكافية: 231/1 . وشرح ابن عقيل: 
/01 

(7) ينظر الكتاب: 210/3 . 
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ومن النحويين من جعل الألف والواو ضميرين فاعلين وما بعدهما بدل 
منهمللا وهذا مذهب القرّاء. 7 

وَإذا كان اين مشتملاً على 'تمين ابنذ وافق الكوفيون البصريين في جواز 
تقديم الخبر على المبتدأ نحو: في دارو زيدٌ' خلافا للأخفش من البصرييلا فإِنَّهُ منع 
تقديم الخبر إذا كان زيدٌ مرفوعاً بالظرف أو الجرور. "© 
أجازه الكوفيون ولم يجيزوا: قائمٌ زيلًا وضربته زيلًا لأنّ الضمير في قولك في داره 
زيدغير معتمد عليها ألا ترى أن المقصود: ني الدار زيكنًا وحصل هذا الضمير 
اعرف 91 

أي أنّ الذي سوّغ تقديم الخبر هاهنا ؛ أن الأصل في المبتدأ التقديم لفظاً فهو 
متأخرٌ في اللفظ إلا أَنّهُ متقدم رتبة. 

أمّا إذا كان الخبر مشتملاً على ضمير ملابسه وكان ملابسه فعلاً جاز تقديم 
الخبر عند البصريين وعند هشام (209ه) من الكوفيين في نحو: زيداً أبوهُ ضريلًا 
فاعل نحو: زيداً أبوهُ ضارب» خلافاً للفرَاء فإنّه منع التقديم في المسألتين. ”4) 

قال ابن السرّاج: ((فإن قالوا: زيداً أجل أحرزٌ' فأكثر النحويين المتقدمين 
وغيرهم يحيلها إلا هشاماً وهي تجوز لأنّ المعنى: أجل زيدٍ أحرز زيداً فلمًا قلت: 
زيداً أجل زيدٍ أحررٌ لم تحتج إلى إظهار زيدٌ مع الأجل)). 5 


(1 )بط جنات القران316/1 
الضرب 1108/34 , وهمع الموامع: 389/1 . 
(5) الأصول: 240/2 . 
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قال ابن مالك (672ه): ((وتقديم المفسر إن أمكن مصِحَلها خلافاً 
للكوفيين إلا هشاطلا ووافق الكسائي في جواز نحو: زيداً أجِلَّهُ مُحْريًا ولا في نحو: 
05 أحلة أحرز)). 0 

وذكر السيوطي أن أبا على الفارسى عضد هذه المسألة بأنّ أصل الإخبار أن 
يكون بالمفرأدا والإخبار بالفعل خلاف لهذا الأصل فأصبح المبتدأ أجنبياً فلا يفصل 
به بين الفعل ومعموله بخلاف اسم الفاعل وعضده غيره بقوله أنه لا يجوز تقديم 
الخبر إذا كان فعلا وبهذا لا يجوز تقديم معموله عليه بخلاف اسم الفاع الا 
وعورض هذا الرأي بأنّ تقديم معمول الفعل أولى لقوته. "© 

وأجاز الكسائي جواز تقديم الخبر الناصب لضمير اللمبتدأ في نحو ضربتُهُ زيقًا 
وتابعه الفراء في ذلك. 9 

وذهب ابن الطراوة (582ه) إلى جواز تقديم الخبر في نحو: زيدٌ أخوك لأنئه 
مركب من واجب وجاه,ا ولم يجوز تقديم الخبر في مثل: قائمٌ زيدٌ لتركبه من 


4 5 ١ 
٠ واججبسن‎ 


وهذا الرأي تفرّد به ابن الطراوة ووصفه أبو حيّان بأنَهُ مذهب غريب ©. 


وقال عنه السيوطي: بِأنّهُ مذهب غريب خارج عن قانون العربية. © 

وحجة الكوفيين في منع جواز تقديم خبر المبتدأ عليه من وجهين كما نقل 
عنهم: من أحدهما: أنّ المبتدأ ذاظا والخبر صفقا والذات قبل الصفة بالاستحقاق 
فوجب أن يكون قبله في الذكر قياساً على التوابلها والجامع التبعية المعنوية. "7 


(1) تسهيل الفوائد: 47 . 

(4) نقلاً عن الاقتراح: 34 - 35 

(5) ينظر:: نقلاً عن الاقتراح: 35 » وم أجد رأيه في كتبه 
(6) ينظر: همع الموامع: 389/1 . 

(7) ينظر: المغتى في النحو: 334/2 . 
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الآخر: وهو أيضاً منقول عنهلها قوهم: ((إنما قلنا إنّه لا يجوز تقديم خبر 
المبتدأ عليه مفرداً كان أو جملقنا دنه يؤدي إلى أن يتقدم ضمير الاسم على ظاهرانا 
ألا ترى أنّك إذا قلت قائم زيذ كان في قائمٌ ضمير زيدٌ؟ وكذلك إذا قلت: أبوه 
قائمٌ زيدٌ كائت الحاء في أبوة ضمير زيانًا فقد تقدّم ضمير الاسم على ظاهرانا ولا 
خلاف أنّ رتبة ضمير الاسم بعد ظاهرادا فوجب أن لا يجوز تقديمه عليه)). © 

ورد البصريون على ما احتجّ به الكوفيون. فأمًا الحجة الأوزلبا ترام 
عليها ما ذكره ابن فلاح (680ه) في رده على هذه الحجة: ((أنَ ذلك يقتضى أن 
يكون تقديم المبتدأ أولى لا واجللا وأمّا القياس على التوابلها قلنا: انارق عونا 
وذلك أن التوا بع تشارك المتبوع في الجهنا فكائها هلا والشيء لا يتقدم على نفسكها 
وأمّا الخبر فإنه لا يشاركه في الجهة فجاز أن يتقدم عليه)). 2) 

ما ذهب إليه ابن فلاح أكثر صواباً والدليل الذي جاء به أكثر قوّة ودقة مما 
احتج به الكوفيون. 

وَآمًا الحجة الثائية فأجيب عنها بن الخبر متقدّم في اللفظ إلأأئَهُ متآخر في 
التبّة والتقديليا فلا يكون في تقديم الخبر هنا إضماراً قبل الذكلا لأه ينوي به 
التأخير. ون تقديم المضمر على الظاهر إنما يمنع إذا تقدّم لفظاً ومعنيرًا نحو: 
ضري غلامة زيدا. 

وأمًا إذا كان متقدماً لفظاً متأخراً في التقدير فلا اعتبار بهذا التقديم في منع 
الإضماا ولهذا جاز: 'ضرب غلامَهُ زيل إذا جعلت زيداً فاعلاً واغلامَهٌ مفعولقًا 
لأنّ غلامه متقدّمٌ عليه في اللفظا إلا أنْهُ في تقدير التأخيلا فلم يمنع ذلك من تقديم 
امون 


3 


(1)الإنصاف في مسائل الخلاف: 165/1 » وينظر شرح اللمع: 57/1 » والتبيين: 245 » وشرح 
المفصل 52/1 »والمغنى في النحو: 2ه وائتلاف النصرة: 33 » وهامش شرح 
الأشمونى: 282/1 . 


(2) المغنى في النحو: 35/2 . 
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واستدلّوا على ذلك بقوله تعالى: (فأوؤْجّس فِى نفْسهِ خيفّة مُوسى)[طه/67] 
فالحاء في نفسه عائدة إلى موسلا وإِنْ كان الظاهر متأخراً لفظاً. لأنّ موسى في تقدير 
التقديلها والضمير في تقدير التأخير. © 


ومن ذلك أيضاً قول زهير بن أبي سلمى: 
مَن يَلْقَ يَوْمَأ عَلَى عِلأَتِهِ هرما يِلْقَ السّمَاحَةَ مِْهُ وَالنَدَى خُلّقا©© 


اوه الاستدلال بالبيت: اذ اماه في قوله: غلاب منعين خية يفو إلى كول 
أُصَاب الملوك 0 يه 60 

والشاهد في البيت قوله: من بيتِه ذا جَدَنْ فإنّ الحاء في قوله بيتِه ضمير غيبة 
يعود إلى قوله: ذا جَدَنًا وهو متأخر عن الضمير في اللفظ. وهذان البينان يدلآن 
على أن العرب كائوا يرون أَنّهُ يجوز في بعض المواضع أن يكون مرجع الضمير 
الغائب متأخراً عن ذلك الضميلا ومتى كائوا يرون ذلك جائزاً بطل قول الكوفيين: 
وين يشعيل على ضبمين يعو إلى المبفل] © 

أمّا البصريون فاحتجّوا على جواز تقديم الخبر على المبتدأ بالسماع 
والقياس. 

أمّا السماع فمنه قول مالك بن خالد الحذلي: 


(1)ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 68/1 . التبيين: 247 » وشرح المفصل: 92/1 , والمغني 
في النحو: 335/2 , واتنلاف النصرة: 33 - 34 . وهامش شرح الأشموني: 283/1 . 

(2) شرح ديوان زهير: 53 . 

(3) ديوان الأعشى: 206 . ورواية البيت في الديوان: أزال أذينه عن ملكه وأخرج من حصنه ذا 
يزن ٠‏ 

(4) ينظر: هامش الإنصاف في مسائل الخلاف: 69/1 . 
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فى مَاابِنْ الأغرٌ إذا شتوئا وَحُبْ الرَّادٍ في شهري قُمّا0 
ووجه الاستدلال به: هو تقديم الخبر الذي هو قوله: فتىّ مأ على المبتدأ 
الذي هو قوله: ابن الأغر والتقدير: ابْنْ الأغر فتىّ ما وقال الفرزدق: 
توا يتسؤا يناتا ويتافتا تومن ابماء الرجال الأياضة 
فقوله: بنونا خبر مقدم بنو أبنائناً مبتدأ مؤخليا والتقدير: بنو أبنائناء بنونللا 


ولأنُ المراد الحكم على بن أبنائهم آلهُم كيلا ولبين المزاد الحكم على بشيهنم 
بِنَهُم كبني أبنائهم'7. وقال حسان بن ثابت: 
قد كلت أُمّهُ مَن كنت وَاحِدَهُ ١‏ وبضات مُْتَشِباً في بُرئن الآسَر 
ووجه الاستشهاد بالبيت: أن قوله: مَنْ كُنْت وَاجِدَهْ مبتدأ مؤخطا وقوله: قد 
كِلَت أمّهُ خبر مقدم. ومنه أيضاً قول الفرزدق: 
ِلى مَلِكِ ما أَمُهُ مِن مُحارب أبوهُ ولا كائت كُلَيبٍ تُصَاهرة6 


ف أبوه: مبتدأ مؤخر وما أمّهُ من محارب 'خبر متقدلها والتقدير: أبوهُ ما أَمّهُ 
من محاربي. ومنه أبفنا قول حسان بن ثابت: 
قبيلَة الأمٌ الآحياءٍ أكْرَمُهَا وَأغدَرُ الئاس بالجيران وافِيقَا© 


ووجه الاستدلال بالبيت تقديم الخبر الذي هو قوله: الم الأحياء على المبتدأ 
وهو قوله: أكرمُهللًا والتقدير: قبيلة أكرمُهًا الأمُ الأحياء. 


(1) شرح ديوان الهذليين: 5/3 . 

(2) ديوان الفرزدق تحقيق عبدالله الصاوي: 217/1 . 

(3) ينظر: ارتشاف الضرب: 1104/3 . وهامش أوضح المسالك: 45/1 - 146 ؛ وشرح ابسن 
عقيل: 211/1 . 

(4) شرح ديوان حسان: 105 ورواية البيت في الديوان: وكان منتشبا . 

(5) شرح ديوان الفرزدق شرح إيليا الحاوي: 417/1 ورواية البيت في شرح الديوان: أبوها . 

(6) شرح ديوان حسان: 425 . 
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وهو دليل على تقديم الخبر على المبتدأ استدلوًا بها - وبالأبيات السابقة - 
لتعضيد ما ذهبوا إليه من جواز تقديم الخبر مفرداً أو جملة 

ومن السماع أيضاً قولهم في المثل: ((فِي بَيتَهِ يُؤتى الْحَكَمُ))” ا وقولهم ((فِيْ 
أكْمَانِهِ ف الْمَبَتْ)) وحكى سيبويه: تُمِيْمِيْ أنا و أمَشنُوْءٌ مَنْ يَشتُؤْ 2. 

فنلاحظ أن الخبر قد تقدم في هذه الأمثلة المذكورة وهو جائز عند البصريين 
على الرغم من تقدّم الضمير على الظاهر والسبب - كما ذكرنا - أن الخبر وإن تقدّم 
في اللفظ فهو متأخر في المعنولا والتقدير فيها فيها: الْحَكمْ يُؤتى فِي بَيْتاهِا والْمَبِتْ لف 
في أَكْمَانِا وأنا مِبْمرلا ومن يَشُؤْكَ 0 

كما استند النحاة إلى الآيات القرآنية دليلاً على صحة ذلك ما ذهبوا إليه من 
ذلك قوله تعالى: [سّوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَائُهُم)[الجائية /1/21ا ((والتسوية صفة إضافية 
للمحبي والمماظدا فكان سواء هو الخبر)) ) 

ا قوله تعالى: #[ وآ عَم ركهم آَم لَرَسَذِرَهُمَ لَايُؤميوْنَ 4 [يس/10] 
والمعنى سواء عليهم الإنذار وعدمه أو تركلا ويستدل بهذه الآبة على جواز تقديم 
الخبر وذلك إذا جعل سواء خبراً مقدماً للمبتداً. 

وأمًا إذا جُعِلَ سواء خبر أن فتكون (ألذرت تهم أم لم تنذرهم) فاعلاً هللا 
وغيرها من التخريجات خرجت من هذا الباب وهو مذهب الزجَالجا وأبو علي 


(1) مجمع الأمثال: 72/2 . 

(2) الكتاب: 127/2 . 

(3) ينظر: الكتاب: 127/2 . وشرح اللمع: 75/1 » والمفصل: 24 . والإنصاف في مسائل 
الخلاف: 66/1 ». والتبيين 426 » وشرح المفصل: 92/1 . والإيضاح في شرح المفصل: 
1 . والمغني في النحو: 335/2 . وشرح الجمل لابن عصفور 353/1 . وشرح ابن 
الناظم: 25 وشرح ابن عقيل: 71 وائتللانف النصرة: 23 وشرح المكودي: 28 
وشرح الأشموني: 281/1 . 

(4) المغنى في النحو: 335/2 . 
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الفارسي”" وغيرهما وذهب ابن الحاجب بأنّ الأول هو الصحيح وهو قول أكثر 
النحاة 2) 

أما الاستدلال فمن وجهين: الأوّل خبر كان على اسمها كقولنا: كان قائماً 
زيدٌ فزيدٌ مرفوع بكان لا بقائم وهما في الأصل مبتدأ وخبر وقد جاز تقديمه فكما 
جاز أن يتقدم خبر كان على اسمها فمن الأولى أن يجوز تقديم خبر المبتدأ عليها 
لأنّه الأصل. * من ذلك قوله تعالى: (وكان حَقَاً عَلَيْئَا نَصْرُ الْمُوْمِنِينَ)[الزمر/47] 
إذ استدل ابن برهان بهذه الآية على جواز تقديم الخبر على المبتدأ قائلاً: ((وني هذا 
دليل على صحة ما قاله أصحابنا من جواز تقديم خبر الابتداء على المبتدأ))* 

أما الوجه الآخر: فتقديم معمول الخبر جائلا ودليل ذلك القرآن والشعلا 
وأمًا القرآن فقوله تعالى: [ وَبِالآخِرَةٍ هُمَ يُوقِنُونَ][البقرة/4] فالباء متعلقة بيوقنوطا 
ولايمتنع أن يعمل الخبر فيما قبل المبتلًا وهذا يدل على أنّ تقديم الخبر على المبتدأ 
جائز لأنّ المعمول لا يقع في موضوع لا يقع فيه العامإيا فلولا جواز تقديم الخبر 
على المبتدإ لما جاز أنْ يتقدم عليه معموله وهو في الآية قوله: (وبالآخرة)'6 

وأمّا الشعر فمنه قول الشمّاخ بن ضرار الذبياني: 

كلا يَومَى طُوَالَةَ وَصِلْ أروَى << ظنُونٌ أن مُطْرَح الطُّون©» 


(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 75/1 - 76 . والحجّة في علل القراءات: 298/1 - 200 , 
وينظر: المفصل: 24 - 25 » والأمالي الشجرية: 236/1 ». ومغني اللبيب: 124/1 . 

(© الإيضاح في شرح الفضل: 90/1 ْ 

(3) ينظر: الإنصاف في مسائل الخنلاف: 69/1 . والتبيين: 246 . وهامش شرح الأشموني: 
1/. 

(4) شرح اللمع: 57/1 . 

(5) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 13/1 . 

(6) ديوان الشماخ: 319 . 
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هذا البيت هو مما استدل به أبو علي الفارسي على جواز تقديم الخبر على 
الم 5 

ووجه الاستدلال بالبيت أنّ قوله: 'وصلُ أروئ مبتدطلًا وقوله: ظنونٌ خبرلنا 
وقوله: كلا يَوْمَى طُوالّة ظرف متعلق بأظنولٌ الذي هو خبر المبتدللًا والأصل: 
وصل أروى ظنونٌ كلا يَوْمَى طُوالّة وقد تقدّم الخبر على المبتدا”لّا فلو لم يجز تقديم 
الخبر على المبتدلنًا لما جاز - كما ذكرت - تقديم معمول خبره عليكها لأن المحمول لا 
يقع إل حيث يقع العامل وهذا مب على مسألة في الكتاب وهي: القتالُ زيداً حين 
تأني”للا فلا يجوز أن يكون زيداً منصوب بتأترلا لأنّه لا يجوز أن تقدّم تأتي على 
حين فتقول: القتالُ تأتي حين. فكما لا يجوز أن تقدّم تأتي على حين فكذلك لا 
يجوز أن تقدّم معمول تأني على حين لأنّ المعمول لا يقع إلأحيث يقع العامل 
فكما امتنع جواز تقديم معمول خبر المبتدأ عليه فلن يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه 
أوللها لأنّ رتبة العامل قبل المعمول. ) 

قال الثمانيني (442ه): ((وإِنْما جاز تقديم هذه الأخبار على المبتدأ لأنْ 
تقديمها لا يوقع لبساً في الكلالها وفيها ضمير يعود إلى المبتدللًا ومن شآن الضمير أن 
يعود إلى ما قبله لا إلى ما بعداها فلولا أنّ هذه الأخبار في نيّة التاخير لا صحّ هذا 
الكلام))”©. 

وهذا النص تعضيد - لما سبقه - في جواز تقديم خبر المبتدأ عليه وهو مذهب 
البصريين وإِن جاء ذكري له متأخرلنًا إل أتنى ذكرته هنا لأنَهُ يلخص مذهب 
البصريين ولأختثم به الخلاف في هذا الموضوع. 


(1) ينظر: الإيضاح العضدي: 52/1 » والمقتصد: 302/1 . 

(2) ينظر: هامش الإنصاف في مسائل الخلاف: 67/1 . 

(3) ينظر: الكتاب: 133/1 . 

(4) ينظر: المقتصد: 302/1 , والإنصاف في مسائل الخلاف: 67/1 - 68 . والمغني في النحو: 
2 

(5) الفوائد والقواعد: 172 . وينظر: شرح المفصل: 93/1 . 
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الخلاف النحوي في ترتيب الجملت 


مفرداً كان أو جملا هو الأصح لأنّهم استندوا فيما ذهبوا إليه بكلام الله وعضّدوه 
بكلام العرب من الشعر والتثر والرأي الذي يستند إلى الأدلة هو أرجح وأقوى من 
الرأي الذي لا يستند إلى أي دليل. 
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الخلاف النحوئ في ترتيب بناء الجملة الاسمية -------#80- 


البحث الثاني 
((الخلاف في تقديم أخبار النواسخ)) 


الخلاف 4 تقديم خبر كان وأخواتها عليها 

لا شك في أنّ الجملة التى تدخل عليها النواسخ هي جملة اسميقًا وتدخل 
هذه النواسخ سواء أكائت أفعالا أم حروفاً لزيادة معان خاصة على هذه الجملة لذا 
سأدرس التقديم في أجزاء هذه الجملة في ضوء الأصل الذي كائت عليه قبل دخول 
هذه النواسكها وقد استدلٌ النحويون بتقديم معمولات هذه النواسخ على تقديم 
الخبر على المبتدأ لأن الأصل هو الأساس الذي يؤخذ بنظر الحسبان. 

وقد اختلف النحويون الكوفيون والبصريون في جواز تقديم خبر كان 
وآأخواتها غليها مفرداً او ملفا فذهب البصريون إلى جواز تقديم خبر كان عليها 
مفرداً كان أم جملة ما لم يمنع مانع فالمفرد نحو: قائماً كان زيدٌ» ومسروراً أصبح 
عمرّلا ومُشثرقة أصْبَحَت الشسرلًا ففي خبر كان ضمير يعود على اسمها عند 
البصرييلها لأنّ المضمر مرفوع بما النيّة به التأخيلا والمضمر إذا كائت النيّة فيه 
التأخير على الظاهر جاز تقديمه عليه © 

قال المبرّد: ((كان فعل متصرّف يتقدّم مفعوله ويتأخر ... وذلك قولك: .. 
وأخاك كان زيد))2. وهذا هو مذهب سيبويه وتابعه في ذلك المبرَلنا وف حساة 
(وو2همكا والزجَاجيلا وأبو علي الفارسيلا وابن الوراق (381هلا وابن جزلا 


(1) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 394/1 . والمغني في النحو: 68/3 » وارتشاف الضرب: 
3 . 
(2) المقتضب: 78/4 » وينظر: تفسير المسائل المشكلة: 378 . 
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الخلاف النحوي في ترتيب الجملتّ 


وأغلب المتأخرين"". ومثال المانع الذي يمنع تقديم الخبر عند البصريين هو دخول 
حرف مصدري على كان نحو: أن يكون زيدٌ صديقك خَيْرٌ مِنَ أن يكون عدوَّلكا 
فتقدم الخبر في مثل هذا ممتنلها لأنّ الفعل صلةً لأن ومعمول الصلة داخل في 
حكم الصلقا فلا يجوز أن يتقدّم عليه. © 

أمّا الكوفيّون فذهبوا إلى أنْهُ لا يجوز تقديم خبر كان وأخواتها عليها مفرداً أو 
جملقا لأنّه يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر فلا يجوز عندهم: قائماً كان زيذًا ولا أبوة 
قائم كان زيقنًا على أن يكون في قائمٌ ضمير يعود على اسم كان وهو: زيدٌ ويكون 
قائماً خبراً مقدّماً على كالًا لأنَّ الضمير الرافع عندهم لا يتقدّم على المؤخر عليه 
أصاد: © 

وأجاز الكوفيّون تقديم خبر كان عليه في نحو: قائماً كان زيدٌ إذا جعلت قائم 
خلفاً لموصوفلءا ويكون فيه إذ ذاك ضمير يعود على الموصوف ويمكن حينئذ تثنيته 
وجمعه فتقول: قائماً كان زينًا والتقدير رجلاً قائماً كان زيدٌ. 

ورد عليهم ابن عصفور (669ه) بأنّ الذي ذهبوا إليه لا يجوز عند البصريين 
إلا أن تكون الصفة خاصة فإن لم تكن خاصة لم تجز إقامتهم مقام الموصوف”) 
وأجاز الكسائي - على ما رواه ابن عصفور - تقديم خبر كان عليها في نحو: قائماً 


(1) ينظر: الموقفي في النحو: 114 , والجمل: 42 » والإيضاح العضدي: 101/1 . وعلل 
النحو: 200 » واللمع: 20 » والفوائد والقواعد: 210 » وشرح اللمع للعكيري: 85/1 . 
وشرح المقدمة المحسبة: 354/2 . والمقتصد: 405/1 » وشرح عيون الإعراب: 101 » 
والتوطئة: 228 . والمفصل: 269 » وشرح المفصل: 113/7 » والمقرّب: 95/1 . وتسهيل 
الفوائد: 54 2 وأوضح المسالك: 174/1 . وشفاء العليل: 315/1 » والفوائد الضيائية: 
2 ,. وشرح التصريح: 188/1 , وأسرار النحو: 749 » والمطالع السعيدة: 278/1 . 
وحاشية الصبّان: 730/1 . 

(2) ينظر: شرح الكافية الشافية: 396/1 . 

(3) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 394/1 . والمغني في النحو: 68/3 . والنكت: 71 . 

(4) ينظر: شرح الجمل: 394/1 - 395 . 
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كان زيلًا إذا كان قائمللًا خبر كان و زيد مرفوع به واسم كان ضمير الأمر والشأن 
ولا يثنى قائمًا لرفعه الظاهر. ') 
لا يفسّر إلآ بجملة والاسم الرافع للظاهر هنا لَيْسَّ بجملة)). 2) 

وأجازه الفرّاء على أن يكون ' قائماً ' خبر كالًا وزيدٌ مرفوع بكان وقائمٌ إلا 
أنه ين قائماً ويجمعه لأنّه كما قل عنه ابن عصفور لا يسوَّغ في محله الفعل فلا 
يجوز عنده القول: قامٌ كان زيد؛ ولا يقومٌ كان زيد. '7) 

وأجمع البصريون والكسائي على جواز تقديم الخبر في مثل: كت حسنا 
وجهلكا فتقول: حسنا وجهّك كَنْلَا ومنعه الفرَالها إلا أنَهُ أجاز إذا جعل مكان 
الكاف هاء فتقول: حسئاً وجههُ كنت 0 

واحتجّ البصريون لجواز تقديم خبر كان وأخواتها عليها بالقياس والسماع. 
أمّا القياس فعلى تقديم المفعول به على الفعل فكما يجوز تقديم المفعول به على 
الفعل فكذلك يجوز تقديم خبر كان وأخواتها عليها بجامع الاشتراك في التصريف 
ليق عندث الماك متصيرية ق نتسهلا عرفل متجوها ناز «قايدا كان ريه 
قناضا علق عكر اذ عمر ا فير 9 


(1) ينظر شرح الجمل: 394/1 » وارتشاف الضرب: 1168/3 » 1170 . 

0 شرم لجسل 311/1 

(3) ينظر: شرح الجمل: 394/1 » وارتشاف الضرب: 1169/3 - 1170 . لم أجد إشارة على 
ما ذكر في معاني القرآن للفرّاء . 

(4) ينظر: ارتشاف الضرب: 1170/3 . 

(5) ينظر: أسرار العربية: 88 » والغرّة المخفية: 422/2 . وشرح المفصل: 113/7 » والمغني في 
النحو: 69/3 - 70 » والاقليد: 1580/3 » وشرح اللمحة البدرية: 10/2 . 
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وعضّد ابن الوراق ذلك بقوله: ((إِنَ الاسم المرفوع في هذه الأفعال مشبّه 
بالفاعللها والخبر مشبّه بالمفعوللها ومن شرط المفعول أْنّهُ يجوز أن يتقدّم على الفاعل 
والفعل.. فجوّزنا تقديم الخبر على الفعل تشبيهاً بالمفعولات)). 00 

أمّا السماع: فاستدل البصريون على جواز تقديم خبر كان وأخواتها عليها 
بقوله تعالى: + وَهْوَ معي أبن مَاكحُم وَآلَُّيمَا تمن بصِيدٌ ‏ [الحديد/4] فقد تقدّم الخبر 
أينما على كان واسمها كنتلهاوذكر أبو حيّان أَنّهُ قيل: أن كنتم تامّة هُنا فلا شاهد 
فيه حينكذ. 22 

واستدلّوا على جوازه أيضاً بتقدّم الخبر على كان واسمها بتقدّم معمول الخبر 


8 


: 5 . 4 سساس تبز عير عم ىم يسح مد 
واستشهدوا لذلك بقوله تعالى: + أيألله وَءَايليْو- ورسوله- كُنثّمٌ ستهزءوت 


[التوبة/65] فالباء في قوله بالله متعلقة بتستهزئون وقد قدّم معمول خبر كن عليهللا 
فدلٌ على جواز تقديم خبر كان. ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: + أَمُوُكك يكم كاوا 
يعْبدُونَ *# [سبا/40]. وقوله تعالى: # وَأَنفْسَمْعكانوأ يظلِمونَ 4 [الأعراف/1177 
فقوله: وألفسهم معمول خبر كان الذي هو:يظلمون وقد تقدّم عليهها فلولا جواز 
تقديم الخبر على الفعل نفسه لما جاز تقديم معموله علبيكها لأنّ تقديم المعمول يؤذن 
بجواز تقديم العامل. '©) 

قال المبرّد: ((ولو قلت: غلامّهُ كان زيدٌ يضرب؛» كان جيداً أن تنصب الغلام 
بيضريكا لأنّه كل ما جاز أنْ يتقدّم من الأخبار جاز تقديم مفعوله)). ) 

وهذا الذي ذهب إليه المبرّد سار عليه جميع النحاة الذين جوّزوا تقديم خبر 
كان وأخواتها عليها. أمًا إذا كان الخبر جملة نحو: كان زيدٌ أبوهُ قاتلا وكان زيدٌ يقوم 


(1) علل النحو: 200 . 

(2) ارتشاف الضرب: 1170/3 . 

(3) ينظر: المقتصد: 406/1 ء والتبيان في إعراب القرآن: 18/2 . و198 . وشرح المفصل: 
7 . والإقليد: 1580/3 . وشرح قطر الندى: 184 - 185 . وشرح التصريح: 
1 . والفواكه الجنية: 159 وهداية المسالك: 89/2 . 

(4) المقتضب: 101/4 . وينظر: الأصول: 87/1 . 
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الخلاف النحوي في ترتيب بناء الجملة الاسميق --------80- 


أبولًا فالكوفيّون لا يجيزون تقديم الخبر على كان وأخواتها - كما ذكرنا- فلا يجوز 
عندهم القول: أبوهُ قائمٌ كان زيلثًا ولا 'يقومٌُ كان زيأنًا لأنّ تقديم المضمر عندهم 
على الظاهر غير جائز لأنّه - كما ذكرنا - يؤدي إلى الإضمار قبل الذكلا ولا يتقدّم 
على كان عندهم فعل ماض ولا مستقبل. في حين ذهب البصريون إلى جواز تقديم 
خبر كان وأخواتها عليها مطلقا فيجوز عندهم القول: أبوهُ قائمٌ كان زيانًا لأنَ 
المضمر في نيّة التأخير. ”'" 

ذكر أبو حيّان نقلاً عن كتاب النهاية لابن الخبّاز (639ه) أَنَهُ لم يعشر على 
نص عربي في جواز تقديم خبر كان وأخواتها عليها إذا كان جملقا ولكن أجازوا 
ذلك عن طريق القياس وإن لم يرد به السماع. "© 

ونقل ابن مالك عن ابن السرَاج قوله أنّ قوماً من النحويين لا يجيزون تقديم 
الخبر إذا كان جملة وأشار ابن السراج إلى أن جوازه يقوم على القياس وإنْ لم 
يسمع”” قال: ((يقولون لا يتقدّم كان فعل ماض ولا مستقبل. وما جاز أن يكون 
خبراً فالقياس لا يمنع من تقديمه إذا كائت الأخبار تتقدّم إلا أننى لا أعلمه مسموعاً 
من العرب)) . وتابعه ابن مالك في جواز تقديم خبر كان وأخواتها عليها إذا كان 
جملة وإن لم يكن مسموعاً قائلاً: ((وما ذهب إليه من الجواز هو الصحيح ؛ لأنّه 
وإِن لم يسمع مع كان فقد سمع مع الابتداء)) '5. 

واستدل ابن مالك بقول الفرزدق: 
إِنَى مَلِك ما أمُهُ مِن مُحَاربٍ أَبُوهُ ولا كات كليب تُصَاهِرة6 


(1) ينظر: ارتشاف الضرب: 1172/3 - 1173 » وحاشية الصبّان: 370/1 . 

(2) ينظر: ارتشاف الضرب: 1173/3 . 

(3) ينظر: شرح التسهيل: 336/1 » والدرر: 70/2 » وحاشية الصبّان: 370/1 . 

(4) الأصول: 89/1 . 

(5) شرح التسهيل: 336/1 . 

(6) شرح ديوان الفرزدق تحقيق: إيليا الحاوي: 417/1 وسبق الاستشهاد بهذا البيت في المبحث 
المبحث الأوّل ص/16 . 
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فقاس ابن مالك جواز تقديم خبر كان وأخواتها عليها إذا كان الخبر جملة 
على جواز تقديم خبر المبتدأ عليه إذا كان جملة. إذ الأصل في البيت: أبوهُ ما أمّهُ من 
حارلا فأبوهٌ مبتدأ وأمّهُ من محار ب خبر فقدّم الخبر على المبتدأ وهو جملكًا فلو 
دخلت عليها كان لساغ التقديم أيضاً كقولك: ما أمّهُ من محاربب كان أبوة. 

وما تقدّم يتضح أن ما ذهب إليه البصريون من جواز تقديم خبر كان 
وأخواتها علهيا مفرداً أو جملة أصح مما ذهب إليه الكوفيّون بمنعهم جواز التقديم ؛ 
لأنّ البصريين احتجوا بما ذهبوا إليه بآيات قرآئية. وإن لم يكن هناك سماع من 
العربلا كما أن القياس الذي قاسوه منطقي ويمكن للعقل تقبله. 
الخلاف 2 تقديم خبر نيس عليها 

تقديم خبر لَيْسَ عليها واحدة من المسائل الخلافية بين نحاة الكوفة والبصرة 
فذهب الكوفيّون إلى أنهُ لا يجوز تقديم خبر لَيْسَ عليها فلا يجوز القول: فائماً ليس 
زيد وإليه ذهب المبرّد'" من البصريين والزْجّاج (311ه)” وابن السرّاج”'6 
والفارقى (391ه)”لذا ومحمد بن عبد الوارث (421ه)”© وابن باشاذ (469ه)©» 
(469ه) 0 والجرجاني”” وأبو الحسن الجاشعي (479ه)* وأبو البركات 


(1) ينظر المسائل الحلبيات: 28 . والإنصاف في مسائل الخلاف: 160/1 مسألة: 18 » وشرح 
التسهيل: 332/1 . وشرح الكافية: 195/4 . ولم أجد رأي المبرّد في المقتضب . 

(2) ينظر ارتشاف الضرب: 1171/3 . وهمع الموامع: 429/1 . وشرح الأشموني: 355/1 م 
أجد رأي الزجّاج في كتبه . 

(3) ينظر: الأصول: 90/1 . 

(4) ينظر: تفسير المسائل المشكلة: 137 . 

(5) ينظر: المقتصد: 408/1 . وارتشاف الضرب: 1171/3 , وهمع الموامع: 429/1 . وهو ابن 
ابن اخت أبي علي الفارسي . 

(6) ينظر: شرح الْقَدّمة المحسبة: 355/2 

(7)ينظر: المقتصد: 48/1 » والارتشاف: 1171/3 » ومسائل النحو الخلافية: 43 . 

(8)ينظر: شرح عيوب الإعراب: 99 . 
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الأنباري” لذ وأكثر المتأخرين منهم ابن مالك”2 وابن هشام”© والسليلي(770ه) 
والسليلي”(770ه) والزبييدي”” (4802] وخالد الأزهري" (905) والفاكهي 
5 (7) عس 00 55 8 8م 
(972ه) وغيرهم . أما البصريون كدهيوا لق جواز تقديم خبير ليس عليها 
ومنهم: الأخفش في كتابه المسائل الصغيرة”للّا والسيرافي واختلف النقل عنه 
فذكره بعضهم بين المانعين -. وأبو علي الفارسي في المشهور وفي المسائل 
الحلبيات ”لا وابن جني" 1 الثمانيني ”0/7 وابن برهان (456ه) ”لا والأعلم 
الشنتمري”7" (4476ا والبطليوسي”” لذ والزغشري "ا وأبو البقاء العكيري”07 


(1)ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 163/1 مسألة: 18 ٠‏ وأسرار العربية: 88 . 

(2)ينظر: شرح التسهيل: 333/1 » وشرح الكافية الشافية: 397/1 » وشرح العمدة: 206 
ومسائل النحو الخلافية: 43 . 

(3)ينظر: شرح اللمحة البدرية: 10/2 . وأوضح المسالك: 172/1 . والجامع الصغير: 53 » 
وشرح قطر الندى: 185 . 

(4)ينظر: شفاء العليل: 310/1 . 

(5)ينظر: اتتلاف النصرة: 123 . مسألة: 9 

(6)ينظر:شرح التصريح: 188/1 . 

(7)ينظر: الفواكه الجنيّه: 160 . 

(8)ينظر: المسائل الحلبيات: 280, والخصائص: 188/1 » وتفسير المسائل المشكلة: 137 . 

(9)ينظر: المغني في النحو: 79/3 ٠‏ وارتشاف الضرب: 1171/3 , وهمع الهوامع: 429/1 . 

(10)ينظر: الإيضاح العضدي: 101/1 . والمسائل الحلبيات:280 - 281 . 

(0ينظر: الخصائص: 188/1 . 

(12)ينظر: الفوائد والقواعد: 208 . 

(13)ينظر: شرح اللمع: 58/1 . 

(1)يشر: التكحاق شين كدات :سيزية 181/1 -:182.: 

(15)ينظر: الخلل: 161 - 162 . 

(16)ينظر: الكشاف: 497/2 . والمفصل: 269 , ومسائل النحو الخلافية: 43 . 

(7])ينظ الين 1 315 وستالة تل إملام ها قرة .يه الرعقن 358/24 . 
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(616هككا وابن معط”"(628ه4ا وابن يعيش (643ه) والشلوبيني (645ه) وابن 
الحاجب(646ه4لاوابن عصفوليا وابن الوردي (749ه)* وغيرهم. وإليه ذهب 
الفرّاء من الكوفيين” للا واضطرب النقل عن سيبويه فمنهم من نسب إليه الجواز 
ومنهم من نسب إليه المنع”” والحقيقة أنّ سيبويه لَيْسَ من المانعين كما زعم بعضهم 
لأنّه لَيْسَ له نص في ذللكها ويؤيد هذه المسألة قول ابن البركات الأنباري: 

((وزعم بعضهم أَنّهُ مذهب سيبويه ولَيْسَ بصحيكها والصيحح أنّهُ لَيْسَ له 
في ذلك نص)) '©. 

في حين نجد نحاة آخرين يذهبون إلى أن جواز التقديم هو مذهب سيبويها 
ومن هؤلاء ابن جني إذ أخذ على المبرّد في أكثر من موضع مخالفته للبصريين 
ولسيبويه. وذكر أن ما ذهب إليه مخالفة للبصريين والكوفيين وترك لموجب القياس 
عند نظار الكل 00 

ولَيْسَ لسيبويه والمبرّد في كتابيهما نص واضح يبين موقفهما في هذه المسألقا 
وإنما نقل النحاة الذين جاؤوا بعدهما رأيهللا فاختلفوا في النقل عن سيبويكها أمّا 
المبرّد فذهبوا إلى أَنّهُ منع من تقديم خبر لَيْسَ عليها. 


(1)ينظر الفضول؟ 181 

(2)ينظر التوطئة: 218 » وشرح المفصل: 114/7 . وشرح الوافية: 368 ؛ وشرح الجمل: 
1 . وشرح التحفة الوردية: 174 

(3) ينظر: شرح المفصل: 114/7. 

(4)ينظر: ارتشاف الضرب: 1171/3» وشرح قطر الندى: 185 » وشرح ابن عقيل: 250/1. 

(5) الإنضاف في مسائل الخلاف: 160/1: مسألة: 18: وينظر: المقتصد: 409/1 . ائتلاف 
النصرة: 123. 

(6) ينظر: الخصائص: 2188/2 383/2. 
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وذكر بعض المتأخرين منهم أبو حيّالَا والسيوطيلا والأشموني”": أن أبا 
علي الفارسي ذهب في المسائل الحلبيات إلى منع تقديم خبر لَيْسَ عليها. 7) 

إذ قال أبو علي في جواز تقديم خبر لَيْسَ عليها: (ويجوز أيضاً: منطلقا كان 
زيدٌ وشاخصاً صارَ بكدًا لأنّ العامل متصرفكا وهكذا خبر لَيْسَ في قول المتقدّمين 
من البصريين وهو عندي القياسسلا فتقول: منطلقاً لَيْسَ زيلًا وقد ذهب قوم إلى أنّ 
تقديم خبر لَيْسَ لا يجوز)) ”6 

هذا النصّ واضح يبين مذهب أبي علي وهو جواز تقديم خبر لَيْلًا في حين 
ذهب ابن السراج إلى منع تقديم خبر لبس عليها. قال: ولا يقدم خير لجن 
قبليلا لأنه لم تصرف كان لأك لا : تقول منها بفعل ولا فاعالا وقد شبّهها بعض 
العرب بما فقال: لَيْسَ الطيبُ إلا السك فرفع وهذا قليل)). *) 

فابن السرَاج لم يكف بذكر مذهبه في هذا الموضوع وإِنْما ذكر أسباب منع 
التقديم - كما سنذكره - ولابن بابشاذ قول يشابه ما ذهب إليه ابن السرّاج إذ قال: 
((فأما تقديم خبر لَيْسَ عليها فلا يجولا لأنها لا ت: تتصرّف وقد أجاز بعضهم ذلك 
وهو ضعيف)) "5 

وفي ضوء هذين النصين يتبين حجّة مانعي تقديم خبر لَيْسَ عليها فحجتهم 
من وجهين: أحدهما: أن لَيْس" فعل غير متصرفكدا والفعل إِنْما يتصرف عمله إذا 
كان متصرفاً في نفسها وإذا كان غير متصرّف في نفسه فلا يتصرف في عملكها فلا 
يجوز تقديم معموله عليكها فلا يقال: قائماً لَيْسَ زيدٌ قياسا على فعل التعجب ونعم 
وبئس وعسى فكما أنّ هذه الأفعال غير متصرّفه ولا يتقدّم معموها عليها فلا يجوز 


(1) ينظر: ارتشاف الضرب: 1171/3. وهمع ال موامع: 429/1. وشرح الأشموني: 355/1. 
(2) ينظر: المسائل الحلبيات: 280 - 281 . 

(3) الإيضاح العضدي: 101/1 . 

(4) الأصول: 90/1 . 

(5) شرح المقدمة ا محسبة: 355/2 . 
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أن يقال: ما زيداً أحسنٌ ولا زيداً ما أحسريًا ولا رجلاً نعم زيلًا ولا عسى أن يقوم 
زيأذًافكذلك لا يجوز تقديم خبر لَيْسَ عليها. "© 

وعلل الفارقي سبب عدم جواز تقديم خبر لَيْسَ عليها بكونها غير متصرّفة 
فذكر أن المفعول يتقدّم على الفعل لأنّ الفعل متصرّف وإذا كان متصرفا في معموله 
فلذلك 1 جر “قائما ليس زيل © 

في حين علل ابن مالك منع التقديم عن طريق قياس ليس بفعل التعجب - 
كما ذكرنا - يجامع عدم التصرّف. 

قال ((وقد أجمعوا على منع تقديم المتعجب منه على التعجب مع عروض 
منع التصرّف فيفها فمعامله لَيْس بذلك أحقّ وأولى لأصالتها في منع التصرّف)) © 

فإذا كان فعل التعجب لم يتقدّم معموله عليه لأنّه غير متصرّف فإِنٌ ليس 
أحق في منع تقديم معموله عليه لأصالتها في منع التصرّف. 

فإذا كان فعل التعجب لم يتقدّم معموله عليه لأنّه غير متصرّف فإِنٌ ليس 
أحق في منع تقديم معموله عليه لأصالتها في منع التصرّف. 

واعترض أبو البقاء العكبري على ما ذهبوا إليه من أن مانع تقديم خبر نعم 
وبثسرلبا وفعل التعجإداوعسى بداعي منع التصرّف فهو يرى أنّ سبب عدم تقديم 
معمولات هذه الأفعال عليها لَيْسَ منع التصرّف وإِئْما أسباب أخرى. 

فأمّا نعم وبئس فالمانع من تقديم معموليهما عليهما شقان أحدهما في 
قولنا: نعم رجلاً زيد فإنّ رجلا هاهنا فاعل في الأصالا إذا كان واقعاً موقع الفاعل 
لم يجز تقديمه لأنّ الفاعل لا يتقدّم على الفعل. 


(1) ينظر أسرار العربية: 89 » وشرح الجمل لابن عصفور: 388/1 » وشرح التسهيل: 323/1 . 
والمغني في النحو: 80/3 . وشرح ابن الناظم: 53 » وشرح قطر الندى: 185 » وهمع 
ا هوامع: 429/1 » وشرح ابن طولون: 208/1 , دراسة في النحو الكوني: 370 . 

(2) ينظر: تفسير المسائل المشكلة: 137 - 138 . 

(3) شرح العمدة: 206 . 
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والآخر: أن فاعل نعم مضمر فيها على شريطة التفسير وهو رجلاً مفسر 
للضميلا فلو قدم لتقدّم المفسّر على المفْسّلاوهذا خلاف الأصل. 
أمّا فعل التعجب: فال مانع من تقديم معموله عليه من وجهين: أحدهما: أن 
المنصوب هو فاعل في الأصللا ألا ترى أنّ قولك: ما أحسن زيداً في معنى: 'حسنٌ 
زيدٌ جداً وإئما آخّر ليسبق معنى التعجب على المتعجّب منكها فهو كسبق أداة 
الاستفهام على المستفهم عنه. 
أمّا الوجه الآخر: فإِنْ فعل التعجب مع ما بمنزلة الموصول والصاها وقد 
ذهب الأخفش إلى أنْهُ موصول حقيقكها وتقدّم الصلة على الموصول لا يجوز. 
أمّا عسى فالجواب عنها في عدّة أوجه: أحدها: أن عسى وضعت لتقريب 
الخبر من الحالاها وتضمنت معنى التقريب فجمّدت لذلظنا فالمانع جمودها وإفادتها 
لمعنى مستقبل وقوع الخبر. 
الثاني: أنّ خبر عسى أن والفعالا و أن موصولة وما في حيّز الصلة ولا يتقدّم على 
الوول: 
الثالث: أنّ خبر عسى يجوز أن يقع بدلاً من اسمها كقولك: عسى زيد قيامقا 
فيصبح الخبر في حكم الفاعاا والفاعل لا يتقدّم على الفعل. 
الرابع: أنّ في خبر عسى ضميراً يرجع إلى اسمهللاوالمضمر لا يتقدّم على المظهر إذا 
م يكن في نيّة التأخيلا ولو صِحّ التقديم لما جاز غيرادا لأنّه هو المقصود في حكم 
600 
ونستتتج ما تقدّم أن العكبري لا يجيز قياس لَيْسَ على هذه الأفعال في منع 
تقديم خبره عليه يجامع عدم التصرفلا بل يرى أن خبر لَيْسَ يجوز أن يتقلدّم عليه. 
كما سيأتي في بيان حجّة المجيزين. 


(1) ينظر: التبيين: 319 - 321 . 
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وفنّد ابن مالك ما ذهب إليه السيرافي والعكبري ومن تابعهما من أن ليس 
أقوى من نعم وبتسلا وفعل التعجلا وعسئ في فعليتهللافذهب إلى أن هذه الأفعال 
أقوى من لَيْسَ في فعليتهلل فلو قدّم خبر لَيْس عليها مع كون هذه الأفعال لا يقدّم 
عليها شيء مما يتعلّق بها لكان ذلك تفضيلاً للأضعف على الأقوطكهافوجب ألا 
بقار ليم 

أمّا الحجّة الثانية التي احتج بها الكوفيّون ومن وافقهم من البصريين على 
منع تقديم خبر لَيْسَ عليها هو:شبه لَيْس بما النافية لأنّ ليس تنفي الحال كما أن ما 
تنفي الحالدا ولما كانت ما لا تتصرّف ولا يتقدّم معموطا عليها فلذلك قاسوا عليها 
ان : فلا عور ا يفال كانا أشن زيظا كبا لا وو ان يقال: طلقا زاتنة © 
فلمًا أشبهت لَيْس ما في دلالتها على النفي وجب أن تحمل عليها في منع تقديم 
خبرها عليها كما أن ما لا يتقدّم خبرها عليها والقياس في لَيْسَ أل تعمل كما أن 
القياس في ما ألا تعمالا فإذا منعت من التقديم كانت حملاً على الأصل وعلى هذا 
فتأخر الخبر عنها جاز على خلاف الأصل. 7 

ومن النحويين* من غلب على لَيْسَ الحرفية فا حقها بمأ إلى ذلك أشار ابن 
عصفور في قوله: ((فالمانع من تقديم خبر لَيْيًا أنّ من كان مذهبه فيها أنهَا حرف 
استدل بأ معمول الحرف لم يقدّم على الحرف في موضوع من المواضع)) 66 


(1) ينظر: شرح التسهيل: 334/1 - 336 . 

(2) ينظر: المقتصد: 408/1 » والإنصاف في مسائل الخلاف: 161/1 » والإيضاح في شرح 
اللفصل: 88/2 . وشرح الكافية الشافية: 397/1 . والمغني في النحو: 80/3 . وهداية 
السالك: 92/1 . 

(3) ينظر / التبيين: 321. 

(4) وهم الكوفيّون إجماعاً وابن السرّاج والفارسي من البصريين . ينظر: اللامات: 7 » ورصف 
المباني: 300 » والجني الداني: 459 . 

(5) شرح الجمل: 388/1 . 
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ودليلهم على حرفيتها: ما حكى سيبويه عن بعضهم أُنّهُ ألغاها عن العمل 
فقال: لَيْسَ زيدٌ قائكًا ومما يدل على أنها حرف حذف نون الوقاية عند إسنادها إلى 
ياء المتكلم فيقال: ليسلا إذ لو كان فعلاً حقيقة لقال: ليسي. 

كما أجاز بعضهم إبطال عملها بدخول إلا كما في قولهم: الطيبْ إل السك 
برفع المسك وقالوا: أنّ لَيْسَ لو كان فعلاً لوجب أن يؤتى بها كسائر الأفعال وذلك 
بأن يرد إلى أصلها إذا اتصلت بها التاء فيقال في لَيْسَ ليست كما يقال في صيد 
البعير إذا اتصلت بها تاء: 'صِيدْت فرددته إلى الأصل وهو الكسلا فلمًا لم يرد لَيْس 
هاهنا إلى الأصل - وهو الكسر - دل على أنّ المغلب عليه الحرفية لا الفعلية. ”0 

(( فهذه الأشياء وإن لم تَكُنْ كافية في الدلالة على أَنَهُا حرف فهي كافية في 
الدلالة على إيغاها في شبه الحرف ... وإذا ثبت أنهُا لا تتصرّفهاوائهًا موغلة في 
شبه الحرف فينبغي أن لا يجوز تقديم خبرها عليها )) © 

ورد البصريون على قوهم بحرفية لّيْس: بآنّ لْيْسَ فعل والأصل في العمل 
للأفعال والدليل على أَنَّهُا فعل اتصال الضمائر المرفوعة البارزة وتاء التأنيث بها!© 

قال المبرّد: (( أمّا كان فقد علم أَنّهُ فعل بقولك: كان ويكون وهو كائن ... 
ولَيْسَّ لا يوجد فيها هذا التصريفكدا فمن أين قلتم أنّها فعل ؟ قيل له لَيْسَ كل فعل 
متصرفاً ... أمَا الدليل على أنّها فعللا فوقوع الضمير الذي لا يكون إلا في الأفعال 
فيهللا نحو: لست منطلظنًا ولستلللا ولستلها ولستن)) . 


(1) ينظر: الخُلل: 162 » والإنصاف في مسائل الخلاف: 161/1 » والتبيين: 321 - 322 » 
وشرح الكافية: 195/4 : ورصف الباني: 301 . 

(2) الإنصاف في مسائل الخلاف: 162/1 . 

(3) ينظر: الجنى الداني: 459 . 

(4) المقتضب: 87/4 . 
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وقد ذكرت كلام المبرّد عن فعليه لَيْس لأن المبرّد وإن كان من الذين منعوا 
تقديم خبر لَيْسَ عليها فهو من القائلين بفعلية لَيْسَ وهذا مذهب سيبويه 
والبصرييكها أمّا الذين ذهبوا إلى حرفية ليس فهم الكوفيون. 

وفنّد أبو علي الفارسي ما ذهب إليه الكوفيون ومن تابعهم في إجازتهم 
تقديم خبر لَيْسَ عليها قياساً على ما النافية: بآنّ لَيْسّ تخالف مأ بدليل أنْهُم أجازوا 
بالإجماع تقديم خبر لَيْسَ على اسمها نحو: لَيْسَ منطلقاً زيدٌ ومنعوا ذلك في مأ فلا 
يقال: ما منطلقاً زيلًا فكما خالفت لَيْس"ما في جواز تقديم الخبر على الاسلا 
كذلك لا يستبعد أن يخالفها في جواز تقديم الخبر عليها". 

ورد الجرجاني وأبو البركات والأنباري على ما ذهب إليه أبو علي ومن 
تابعه في هذا الرأي بأنْ ما ذهب إليه غير ملزم لأنّ لَيْسْ أخذت شبهاً من كان 
وشبهاً من 'طلًا وكان' يجوز تقديم خبرها عليهاء وما لا يجوز تقديم خبرها على 
اسمها فلما أخذت شبها من كان بكونها فعلاً كما أن كان - فعل وشبهاً من ما- 
لأنها تنفي ا حال كما أن مأ تنفي الحال - فصار لها منزلة بين المنزلتيلها فجاز تقديم 
خبرها على اسمهللا لترتفع درجة عن ما لأنّها فعل و مأ حرفلدا ومنع تقديم خبرها 
عليها لتنحط درجة عن كان لأنّ كان متصرّفة ول غير متصرفة. 9 

أمّا البصريون الذين أجازوا التقديم فاحتجوا بما ذهبوا إليه في جواز تقديم 
خبر لَيْسَ عليها بقوله تعالى: ( ألا يَوْم يَاتبهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ1[هود/8] ووجه 
الاستدلال بهذه الآية هو قوله تعالى (يَوْمٌ يَأَتِبهمُ) فهو معمول للخبر الذي هو 
مصروفلا والمعمول لا يقع إل حيث يقع العامل فلولا جاز أن يتقدّم الخبر على 


(1) ينظر: المسائل الحلبيات: 280 , والمقتصد: 408/1 , والإقليد: 1582/3 . 
(2) ينظر: المقتصد: 408/1 - 409 » والإنصاف في مسائل الخلاف: 164/1 ». وأسرار العربية: 
9 الإقليد: 1582/3 . 
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َيْسَ لما جاز أن يقدّم معموله عليه والذي يدل على هذا أن الأصل في العمل 
للأفعال و لَيْس فعل فوجب أن يجوز تقديم معموها عليها'". 

قال أبو علي: ((ويؤكد ذلك قوله: (ألآ يَوْمَ يَأتِيهم لَنْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ] ؛ 
ألا ترى أن المعنى: لا يصرّف عنهم يأتيهم ؛ فإذا كان هذا الظاهر كان يوم معمول 
الخلا والمعمول إِنْما يقع إذ يجوز وقوع العامل)) ©. 

واحتجُوا أيضاً بما حكاه سيبويه: أَزْيْداً لَسْت مِثْلّه”© فهنا يجوز تقديم خبر 
لَيْسَ عليهللا وذلك بنصب زيد بفعل مضمر يفسره لَيْس كآنه في تقدير: أخالفت 
زيداً لست مثله فإن الفعل المفسّر يجوز أن يعمل في معمول المفسّر عند عدم 
الاشتغال عنه بمعمول آخر. 

فلو حذفت مَكْلَه لقلت: أزيداً لَمْت أي: الست زيدا؟ والعامل الظاهر لا 
يجوز أن يفسر عاملاً متقدّما عليه إلا إذا كان متصرفاً في نفسه. 

((لأن لَيْسَ وإِن لم تتصرّف في نفسها فهي متصرفة في معناها لأنها جاءت 
بلفظ الماضي نفياً للمستقباما وهي فعل صريح فقويت على العمل)) © 

قال الأعلم: ((وقد فهم من قول سيبويه في هذا الموضوع أنَّهُ يجيز: قائماً 
َيْسَ زيًا ويقدم خبر لَيسعايهللا وإنما منع َيْسَ من التصرّف في نفسها أن معناها 
في زمان واحد وهو أنّهّا تنفي الحال فاستغنى عن أن يؤتى بها بمستقبل)) '©. 


(1) ينظر: الإنصاف في مسائل الخنلاف: 162/1 . التبيان في إعراب القرآن: 35/2 . وشرح 
المفصل: 114/7 ٠‏ والبحر المحيط: 127/6 . وشرح ابن عقيل: 250/1 » وشرح التصيح: 
1. وشرح الأشموني: 355/1 . 

(2) المسائل الحلبيات: 781 . 

(3) الكتاب: 102/1 . 

(4) ينظر: الخحُلل: 161 - 162 . وكشف المشكل في النحو: 328/1 . المغنى في النحو: 3/ 280 
وشرح التحفة الوردية: 175 . 

(5) كشف المشكل في النحو: 328/1 , وينظر: الحلل: 162 . وشرح المفصل: 114/7 . 

(6) الكت في تفسير كتاب سيبويه: 232/1 . 
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وفنّد الكوفيون ومن تبعهم ما ذهب إليه البصريون في الاحتجاج بقوله 
تعالى: + ألايوم أيهم لت مَصَرُودًا عَنيُمَ # [هود/8] من عدّة نواح: أحدها: لا يدل 
جواز تقديم المعمول على جواز تقديم العامل لأنّ المعمول قد يقع حيث لا يقع 
العامل؛ نحو: زيداً لن أضريلنا ولم أضرب وقوله تعالى: 1 ملم اهز #[سورة 
الضحى/9] فكما لم يلزم من تقديم معمول الفعل بعد أ مَا ولا وم تقديم الفعالا 
كذلك لا يلزم من تقديم معمول خبر لَيْسَ تقديم خبر لَيْس. '') 
الثانية: أن معمول الخبر هنا ظرف والظروف يتوسع فيها مالا يتوسع في غيرها. "© 
الثالثة: بأنّ يوم منصوب بفعل مضمر دل عليه قوله: (لَيْسَ مصروفاً عنهم) ؛ لأنَ 
قبله: ( ما يحسبه 4ا والتقدير: (ألا يعرفون يوم يأتيهم ) و لَيْسَ مصروفاً حال 
مؤكدة أو مستأنفقا وقيل: بالها مؤش أو ان يوم دعل رفع بالعادقا نبي 
على الفتح لإضافته إلى جملة يأتيهها كما قرأ نافع 7 هنا يوميَنَهمُ ألصَدقنَ 
0 ةا رايع اليل ولمز عونا درفنا وفعييرة لضن قل 
هذا لليوم. *) 
وعضّد الزبيدي ما ذهبوا إليه بقوله: (ولا نسلّم للبصريين بالاستدلال 
بالآية على التقديلها فلا يكون يوم متعلقاً بمصروف منصوبأء وإما هو مرفوع 
بالابتدالها وإما بي على الفتح لإضافته إلى الفعل. 


(1) ينظر: شرح التسهيل: 336/1 » وشرح الكافية: 195/4 » والبحر المحيط: 127/6 » وحاشية 
الخضري: 353/1 . 

(2) ينظر: البحر المحيط: 127/6 ٠‏ وشرح التصريح: 188/1 . 

(3) ينظر: السبعة في القراءات: 250 . 

(4) ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف: 163/1 » والتبيين: 316 » وشرح التسهيل: 336/1 . 
وشرح التصريح: 188/1 - 189 » والفواكه الجنيّة: 160 . وحاشية الصبّان: 2730/1 
واشية المقبرى 752/1 
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كما قرأ الأعرج ونافع: 8 هَنَايَوْمْيََمٌ ألصَدِوِنَ صِدَقُهُمٌ #[المائدة/119] وإما 
سلّمنا أنَهُ منصويكا فإئهُ منصوب بفعل مقدر دل عليه لْبْسَّ مصروفاً وتقديره: 
يلازمهم العذاب يوم يأتيهم))”". 


إن تقديم خبر لَيْسَ عليها ل يرد في القرآن الكريم ولا في كلام العرب من 


شعر ونثر. 
قال أبو حيّان: ((وقد تتبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقديم خبر 
اين علهاولا معدرل )2 


ومما تقدّم ينضح أنّ تقديم خبر لَيْسَ عليها غير جائز ولم يرد في كلام العرب 
من شعر ونثر ولا في القرآن الكريم والتقديم في الآية التي استدل بها النحاة فقد 
وقع في الظرف ومعروف أن العرب يتوسعون في الظروف والجار والمجرور أكثر ما 
يتوسعون في غيرهطلا ولو صح ما ذهبوا إليه من جواز تقديم خبر ليس عليها لجاء 
ذلك في القرآن الكريم أو جاء ذلك على لسان العرب. 
كما أن كل ما احتجوا به فنّدةالكوفيون ومن تابعهم من البصريين فلم يبقوا 
دليلاً لهم على ما ذهبوا إليه. 
الخلاف 4 تقديم خبر ما زال وأخواتها عليها 
تدخل ما النافية على الأفعال التاسخقا وهي تقسم في ذلك إلى ثلاثة أقسام: 
الأوّل: مالم تكن ما شرطا في الدخول عليه مثل: كان وأصبكجا وصاليا وأمسى ... 
إلخ. 
والثاني: ما كائت مأ النافية شرطاً في عمله وهي: ما زالكًا ما انفلظًا ما برلا وما 
فتىء. 


(1) اتتلاف النصرة: 123 - 124 . 
(2) البحر المحيط: 127/6 » وينظر: دراسة في النحو الكوفي: 371 . 
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والثالث: ما كائت مأ فيها ظرفية زمنيّة وهي ما دالها وسأدرسه في مبحث مستقل. 

ذهب البصريون إلى أنّ الفعل إذا كان تما لا يشترط في عمله دخول ما النافية 
امتنع تقديم الخبر عليها لأئها نما له صدر الكلام وتابعهم في ذلك ابن كيسان 
والفرّاء من الكوفيين فلا يجوز عندهم القول: قائماً ما كان زيد في حين ذهب 
الكوفيّون إلى جواز تقديم الخبر عليها لأنّها عندهم ما لا يلزم التصدير”". 

فيجوز عندهم القول في ما كان زيدٌ قائماً: ما كان زيدٌ قال الشمانيني في منع 
تقديم الخبر وهو مذهب البصريين: ((ولا يجوز :قافنا نا كنان 'نمةلا أن نا ب 
يتقدّم عليها ما يكون في خبرها)) '©. 

وفصل السيوطي القول في هذا الموضوع وبين سبب الخلاف الذي وقع بين 
التْحاة بقوله: ((اختلف في جواز تقديم أخبار هذا الباب على الأفعال إذا كانت 
منفية بما نحو: ما كان زيدٌ قائمللًا فالبصريون على المنع والكوفيّون على الجواليا 
ومنشأ الخلاف اختلافهم في أن مأ هل لما صدر الكلام أو لا فالبصريون على 
الأوّللها والكوفيون على الثاني)) ©. 

أمّا ما كان النفي شرطأ في عمله نحو: مازال زيدٌ منطلقا فذهب البصريون إلى 
: منع تقديم الخبر على ما زالَ وأخواتها عليها إذا كان منفياً مأ وتبعهم في ذلك 
الفرّاء من الكوفيين فلا يقال: منطلقاً ما زالَ زيدء ولا مقيماً ما برح عمرَليا أمَا إذا 
كان الفعل منفياً بغير مأ من حروف النفي وهي: لإ ولَلبًا ولآه ولا وإن فاجازوا 
تقديم الخبر على زالَ وأخواتها نحو: واثقاً بك لَنْ أزالكا وسائلاً عنك لَمْ أبرلحا وا 


طولون: 206/1 . وحاشية الخضري: 251/1 . 
(2) القواعد والفوائد: 211 . 
(3) الأشباه والنظائر: 189/2 


0602 


مكتبين لسان العرب هط 3 53 ]| . نابناينا 


قلاف الحو هي ترتيبايناء الجملة الاسمية --------#80- 


أبرلجا أولا ابرلا أو إن أبرح”. وإذا كان النفي بَإنْ أو لا أو لَنْ في جواب قسلا 
َم يجز تقديم خبره نحو: والله لا ابرح مقراً بالحتها ولعمرك إن أزالَ مشتاقاً إليلظا 
أو لَنْ أزال ؛ لأنّ 'لاا ولَلبًا وإنا في جواب القسم تكون لها الصدارة©. وذهب 
الفرّاء إلى منع التقديم مطلقاً فلا يجوز عنده تقديم خبر ما زالَ وأخواتها عليها مع 
كل نافب”للًا في حين ذهب الكوفيّون وابن كيسان إلى جواز تقديم خبر ما زال 
وأخواتها عليهللا وأطلق ابن كيسان الجواز في تقديم خبر ما زالَ مع كل ناف*. 
وذكر أبو حيّان أن جواز التقديم روي عن الكسائئلا والأخفثلا وعن الكوفيين 
غير الفرالفا وأن النحاس قال فا واختاره ابن خروف (609ه) )05 وذهب دَرُوّد 
(325ه) " إلى أنْهُ لا يجوز تقديم خبر زالَ وأخواتها عليها إن نفيت ب لإا ولنْ 
ييا 

وردٌ عليه أبو حيّان بأنّ ذلك غير مقبول7. وزاد الرضي إن من حروف 
النفي على مأ النافية في منع تقديم خبر ما زالَ وأخواتها عليها'. 


(1) ينظر: الفوائد والقواعد: 21 . والفصول: 181 . والتوطئة: 228 . وشرح التسهيل: 
1 . وتذكرة التّحاة: 602 ٠‏ والفوائد الضيائية: 296/2 . وشرح الأشموني: 523/1 , 
وهداية السالك: 91/2 . 

(2) ينظر: الْقرب: 296/1 . وشرح التحفة الوردية: 172 . 

(3) ينظر: التسهيل / 54 . وارتشاف الضرب: 1170/3 . وشفاء العليل: 315/1 ؛ وأوضح 
المسالك: 173/1 » وشرح التصريح: 189/1 . لم أجد رأي الفرّاء في معاني القرآن . 

(4) ينظر: شرح اللمع: 54/1 . والتسهيل: 54 » والغرّة المخفية: 422/2 . وشفاء العليل: 
1 . والمدرسة البغدادية: 191 » وأبو الحسن بن كيسان وآراؤه في اللغة والنحو: 165. 

(5) ارتشاف الضرب: 1170/3 - 1171 » وينظر الخلل: 161 . 

(6) ورد في الارتشاف (دريود) والأصح أن اسمه (درود) ودريود هو تصغير درود وهو: عبد 
الله بن سليمان بن الْمنذر الأندلسي ينظر: هامش همع الموامع: 429/1 . 

(7) ينظر: ارتشاف الضرب: 1171/3 . 

(8) ينظر: شرح الكافية: 194/4 ». والكواكب الدريّة: 210/1 . 
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وأعمٌ ابن مالك في شرح الكافية الشافية جواز تقديم الخبر على ما زالَ 
وأخواتها عند التّحاة إذا كان الفعل منفياً بلا أو لَنْ أو لَمْ نحو: عا لم يزل زيد”". 
وكلامه هذا غير دقيق لأنّ الفاء - كما ذكرنا - منع التقديم مطلقاً سواء أكان النفي 
بما أو بغيرها. 

أمّا توسط الخبر بين ما والفعالا فإذا لّمُ يكن النفي شرطاً في عمل الفعل جاز 
التوسط عند الجميع اتفاقا” لا نحو: ما قائماً كان زيدٌ. 

أمّا توسط الخبر بين ماو زال وأخواتها فالأكثرون على الجواز ومنع ذلك 
الفرّاء لأنّه منع مطلق التقديم نحو ما منطلقاً زال زيد”©. 

وذكر رضي الدين (686ه) أن أحداً لَمْ يجوّز التوسط بين ما وازال 
وأخواتها وعلل سبب المنع بقوله: ((لأنها لازمت هذه الأفعال حتى صارت 
كتعضن حرؤقه فلا حور ما قائماً زال يلكا كما جاز: 'ما قائماً كان زيذ اتفافا)) 7 

في حين ذهب خالد الأزهري إلى جواز توسط الخبر بين ما والفعل مطلقاً 
سواء أكان النفي شرطاً في العمل أم لا نحو: ما قائماً كان زينًا وما قائماً زالَ زيل 
زيل واحتج التّحاة على جواز تقديم الخبر على ما زالَ وأخواتها إذا كان منفياً 
بغير ما بقول معلوط بن بدل القريعي: 

وَرَج الفَتى لِلْخَبرٍ ما إن رََيْعَهُ 0 على السسن خَيراً لأَيَرَالَ يزيد 


(1) ينظر شرح الكافية الشافية: 398/1 . 

(2) ينظر: أوضح المسالك: 172/1 - 173 . 

(3) ينظر: ارتشاف الضرب: 1170/3 ». وشرح ابو طولون: 206/1 - 207 » وشرح 
الأشموني: 355/1 . 

(4) شرح الكافية: 194/4 ». وينظر: حاشية الخضري: 251/1 . 

(5) ينظر: شرح التصريح: 189/1 . 

(6) الكتاب: 222/4 . 
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ووجه الاستدلال بالبيت تقديم معمول الخبر وهو: خيرٌ على الخبر وهو يزيد 
مع النفي بالاا وتقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل. 

والأصل: لا يزالٌ يزيد خيراً. م 
مه عَاذَلِي فَهَائِمَاً لن أبرَحَا2 ييثل أو أحسّن مِن شمس الضُحى'" 


ووجه الاستدلال هو تقديم الخبر الذي هو: هائماً على الفعل الذي هو 
أبرحا وهو منفي بغير ملا وهذان البيتان هما رد على الفرّاء الذي منع تقديم خبر 
ما زالَ وأخواتها عليها مطلقاً وإن كان منفياً بغير ما. 

وقد عرض السيوطي هذا الموضوع بطريقة موجزة وافية إذ تناول اختلاف 
الْحاة في تقديم خبر ما زال عليها قال: ((وأمًا ما زال وأخواتها ففي تقديم الخبر 
عليها ثلاثة أقوال: أحدها: المنع مطلقاً سواء ثفيت بما أو بغيرها وعليه الفرَاء. 

والثاني: الجواز مطلظنًا عليه سائر الكوفييلها لأنّ ما عندم لَيْسَ لها الصدر 
كغيرطلا والثالث: وهو الأصككها وهلي التصدريو نا ا إن بع بد 0ت 
الصدلا والجواز إن ثفِيت بغيرها كلا ولا ولَربًا ولْللا وإن. والحق دَرْوَد: :لها 
ولَن بما فمنع التقديم إِن في بهما. أمَا تقديمه على الفعل دون ما بأن توٌسط 
بينهما نحو: ما قائماً زالَ زيدٌ ن فالأصح جوازه. وعليه الأكثرون ومنعه بعضهلا 
لأنّ الفعل مع مأ كحبذا فلا يفصل بينهما») '©. 

وحجّة الكوفيين وابن كيسان في جواز تقديم خبر ما زالَ وأخواتها عليها 
السماع والقياس. أمّا السماع فقول الشاعر: 

لها مغلنا الأناوط] 'خييلة ” و القنى ماعدك ترق 01 


(1) شرح الأشموني: 353/1 . 
(2) همع ال هوامع: 430/1 . وينظر: التكت: 71 . 
(3) امُغنى في النحو: 75/3 . 
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ووجه الاستدلال بالبيت هو تقديم معمول خبر ما تنفك عليها والخبر هو 
ترعى ومعموله هو قوله: خميلة فقدّم معمول خبر ما تنفكعليه وتقديم المعمول 
يؤذن بجواز تقديم العامل. 

أمّا القياس: فذهب الكوفيّون وابن كيسان إلى القول: بِأنّهُ يجوز تقديم خبر ما 
زال" وأخواتها عليهللا وذلك لأنَّ ما للنفولبا و زاك فيها معنى النفي والنفي إذا دخل 
على النفي صار إيجاباً فصارت بمنزلة الفعل المثبت فكما أنّ الفعل إذا كان مثبتاً 
يتقدّم معموله عليه واكك للك هاه فقول 'قانبا ها والوي 1 

وذكر ابن عصفور تعليلاً آخر في جواز تقديم خبر ما زالَ وأخواتها عليها 
وذلك بقوله: ((والذي يجيز التقديم حَجَتهُ ... أنْ حرف النفي قد يتنزّل من هذه 
الأفعال منزلة الجزء من الكلمة فكأئهُ قد صار حرفاً من حروف هذه الأفعاللكا 
فكائك لم تدخل على الفعل شيئاً بمنع من تقديم المعمول)) ©. 

وذهب الكوفيّون وابن كيسان إلى أن الذي يدل على أن النفي إذا دخل على 
النفي صار إيجاباً أك إذا قلت: انتفى الشيء صار موجإنًا ولهذا 1[ يجز أن تقول: ما 
زال زيدٌ إلا قائماً ؛ لأنّ إلا إما يؤتى بها إنقض النفي كقولك: ما مررت إلا بزيد؛ 
فنفيت المرور أولاً ثم أدخلت إلا فآثبتها لزيلا وأبطلت النفي ونقضته. 

وإذا كان الكلام مثبتاً فلا يحتاج إلى إثباته ألا ترى أنّك لا تقول: مررت إلا 
بكل أحد لأنّ قولك: مررت بكل أحلاٍ إثبات فلا يحتاج إلى إلا لأنّ إثبات الثابت 
ومحاولة نقض النفي مع تعري الكلام منه محاللها فدلَ على أن ما زال في الإثبات 


(1) ينظر: أسرار العربية: 89 » والتبيين: 304 , مسألة 33 » والمغنى في النحو: 76/3 » وأسرار 
التحر: 249 + وحاشية الضيان 368/1 - 369 اولخدوسة البغدادية 1 191 :وأبو لحن 
بن كيسان: 165 . 

(2) شرح الجمل: 389/1 . 
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بمنزلة كان فكما لا يقال: كان زيدٌ إلا قائماً فكذلك لا يقال: ما زالَ زيدٌ إلا 
اي 
والدليل الآخر على إثبات ما زال أنّهُ لا يجوز دخول الباء على خبرها لأنْ 
الباء إِنْما تزاد في النفي لا في الإثبات: فلو قال قائل: ما زال زيدٌ بقائم لكان 
خطئا””. 
إذن فامتناع دخول الباء وإلاً على أخبارها يدل على إثباتها. 
وأما قول ذي الرمه: 
حَرَاحِيحُ ما ئنقَّك إلا مَُاحَةَ عَلَى الحَسف أو ترمِي يها بَلَداً قفرا 
فالكلام فيه على خمسة أوجه: الأوّل أنّهُ يروى: ما تنفك إلا مناخافا وآل: 
الشخص. يقال: (هذا آل قد بدا) أي الشخص والثاني: أنَهُ يروى: ما تنفك إلا 
مناخة بالرفع على أله لَيْسَ بخبر فيجوز أن تكون إلا بمعنى غيليا وتكون بدلاً من 
الضمير في تنفك' أو على تقدير: إلا هي مناخة فلا يكون فيه حجّة. 
الثالث: أنّهُ قد روي بالنص ينا ولكنّه لَيْسَ منصوباً على أنَهُ خبر 'ما تنفك وإِنْما 
خبره على الخسفٍ ومناخة: منصوب على الحال وإلآ واقعة في غير موضعيللا 
والتقدير: ما تنفك على الخسف إلآ في حالة إناختها. 
وهذا مذهب الأخفش وتبعه الزجاج وأبو علي الفارسي في المسائل 
الحلبيات. 
الرابع: أنْهُ جعل ما تنفك كلمّة تامّقا لأنّك تقول: انفكت يده فتوهم فيه التمالها ثم 


(1) ينظر الُقتصد: 399/1 . والإنصاف في مسائل الخلاف: 156/1 . مسألة: 17 » وشرح 
الجمل لابن عصفور: 398/1 » وكشف المشكل: 330/1 » والمدرسة البغدادية: 191 . 

(2) ينظر: الفوائد والقواعد: 209 . 

)03( ديوان ذي الرّمة: 178 . 
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ْ 0 وها الوجه رواه ابن هشام عن ا 0 ونسبه أبوعلى إلى بعض 
البغدادييلها ويعنى الفرّاء©. 


الخامس: أن الا زائدلقا ومناخة الخبر. وهذا مذهب ابن جى©. 


وأجاب ابن هشام عن دليل ابن كيسان حين قال: بأنْ ما زالَ إيجاب لأن نفيه 
إيجاب بأن: ((نحو: ما زالَ زيدٌ قائماً نفي باعتبار اللفظا إيجاب باعتبار المعنيلا 
فمنعوا التقدير نظراً إلى اللفظا والاستثناء المفرغ نظراً إلى المعنولها ولا كان التقديم 
أمراً راجحاً إلى اللفظ نظر فيه إلى اللفظ والاستثناء أمر راجع إلى المعنى لأنّه إخراج 
من معنى الأول نظر فيه إلى المعنى )) 4) 

أي أن جملة: ما زال زيدٌ قائمأ جملة منفية في اللفظ إذا عددنا أَنهَا مثبتة في 
المعنولها فمنع تقديم خبرها عليها نظراً إلى لفظها المنفي. 

أمّا البصريون فاحتجُوا بأن قالوا: لا يجوز تقديم خبر ما زالَ وأخواتها عليها 
لأنّ ما النافية لا صدر الكلام فجرى مجرى الاستفهام لكونه جاء لإفادة معنى في 
الاسم والفعل فوجب أن يأتي قبلها لا بعدظلا وكما أنّ حرف الاستفهام لا يعمل 
ما بعده فيما قبله فكذلك ها هنا. ألا ترى أنّك لوقلت في الاستفهام: زيداً اضربْت 
1 يجلا كذلك ها هنا لو قلت: قائماً ما زالَ زيل 1 يجز ؛ لأنّك تقدّم ما هو متعلق 
بما بعد حرف النفي عليه'©. 


(1) ينظر: المسائل الحلبيات: 278 - 279 . والإنصاف في مسائل الخلاف: 156/1 - 159 » 
والتبيين: 304 - 305 . وشرح الجمل لابن عصفور: 398 - 399 . والمغنى في النحو: 
3 - 78 »ء والخزانة: 253/9 . 

(2) المسائل الحلبيات: 279 » وينظر: معاني القرآن: 281/3 . 

(3) حاشية الصبّان: 369/1 , وينظر: معاني القرآن: 281/3 . 

(4) حاشية الصبّان: 369/1 » وينظر: حاشية يس العليمي على التصريح: 189/1 » وأبو الحسن 
كيسان: 165 » ولم أجد رأي ابن هشام هذا في كتبه . 

(5) ينظر: المُقتتصد 407/1 . والإنصاف في مسائل الخلاف: 159/1 . وشرح المفصل: 2113/7 
وأسرار العربية: 89 » والإقليد: 1580/3 . 
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قال الثمانيي: ((ولا يجوز تقديم الخبر على مأ لأنّ لها صدر الجمالا ألا تراها 
تدخل في الأسماء والأفعال لقوتها فلأجل هذا لا يجوز أن يتقدّم عليها ما يكون في 
وه 

أمّا سبب جواز تقديم خبر ما زالَ وأخواتها عليها إذا كان الفعل منفياً بلإا 
وَلَلًا ولا فلأنٌ 1 ولَنْ لما اختصتا بالدخول على الأفعال صارتا كالجزء منأها فكما 
يجوز تقديم منصوب الفعل ليها كذلك يجوز مع ما هو كالجزء منلها ولأنهما نقصتا 
عن مأ لعدم تلقي القسم بهما فلا تقول: واللّه 1 أضر بها والله لنْ أضرب. 

أما لا فقد يلتقي بها القتسم وقد تدخل على الأسماء والأفعال غير أنها 
تصرّفت تصرفاً لَيْسَ لغيرها بدخوها على المعرفة والنكراقا وأنّ العامل يتخطاهلاا 
فيعمل فيما بعدها نحو قولك 'خرجت بلا زَادٍء وعُوْقِبْتَُ بلا جْرْم فكما يعمل ما 
قبلها فيما بعدها فكذلك يعمل ما بعدها فيما قبله"©. 

وفنّد أبو البركات الأنباري ما ذهب إليه الكوفيّون وابن كيسان في دليل 
إجازتهم تقديم خبر ما زال وأخواتها عليها. الى ذكرتها سابقاً - بقوله: ((هذه 
حجّة عليكم فإنا كما أجمعنا على أنّ ما زال لَّيْسَ بنفي للفعل أجمعنا على أنّ مأ 
للنفيلما ثم لليا لَه تكن ما للنفي لما صار الكلام بدخوها إِيجابلنًا فالكلام إيجاب لا 
وما نفيا بدليل إِنا لو قدرنا زوال النفي عنها لا كان الكلام إيجابللًا وإذا كانت 
للنفي فينبغي أن لا يتقدّم ما هو متعلق بما بعدها عليهللا لأنها نستحق صدر الكلام 
كالاستفهام)) '©. 

وهذا الرأي لأبي البركات الأنباري أسقط كل ما ذهب إليه الكوفيّون لأنْ 
حجتهم التى احتيجُوا بها على جواز التقديم قد انقلبت حجّة ضدهم. 


(1) الفوائد والقواعد: 209 . 


(2) ينظر: شرح الُفصل: 113/7 . والغنى في النحو: 74/3 . 
(3) الإنصاف في مسائل الخلاف: 159/1 - 160 , وينظر: اتتلاف النصرة: 132 مسألة: 8 . 
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فاحتج عليهم بما هم احتجوا به فلذلك لا يبقى أي شك من أن الذي ذهب 
إليه البصريون في منع تقديم خبر ما زالَ عليها هو الأصح بما توافر من أدلَّة 
عرضناها. 
الخلاف ب تقديم خبر ما دام على دام وحدها 


اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ما دام على دام وحدظلا أي اختلفوا 
في توسط الخبر بين ما المصدرية ودالها فذهب بعضهم إلى جواز تقديم خبر ما دام 
عليها ومنهها أبو حيّان الأندلسي”" وابن عقيل (769ه) 'لذّا والدماميني© 
والشو 8 . 

في حين ذهب أكثر النحاة إلى أنْهُ لا يجوز تقديم خبر ما دام عليها ومنهم ابن 
مالك ”لا ورضي الدين الاسترباذي© وابن الناظم (686) ”للا وابن هشام 
الخضراوي ”لا وابن هشام الأنصاري”لا وخالد الأزهري”" وابن طولون (00953 
(1953' وغيرهم من المتأخرين. 


(1) ارتشاف الضرب: 1171/3 . 

(2)شرح ابن عقيل: 248/1 . 

(3)ينظر: الكواكب الدريّة: 210/1 » إذ نقل عبد الباري الأهدل أن القياس عند الدماميني في 
جواز التقديم و أعثر على كتابه شرح التسهيل . 

(4)حاشية الخضري: 250/1 . 

(5) شرح الكافية الشافية: 397/1 . 

(6)شرح الكافية: 194/3 . 

(7) شرح ابن الناظم: 53 . 

(8) ينظر: ارتشاف الضرب: 1171/3 إذ نقل أبو حيّان أنّهُ منع التقديم . 

(9) ينظر: شرح قطر الندى: 185 . 

(10) شرح التصريح: 205/1 . 

(11) شرح ابن طولون: 205/1 » وينظر: الكواكب الدريّة: 210/1 . 
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واحتج التّحاة الذين ذهبوا إلى جواز تقديم خبر مادام عليها بأن ما وإن 
كائت مصدرية إلا أنّهُ يجوز الفصل بين الحرف المصدري وصلته لأنّ ما في مادام 
حرف مصدري غير عامل فيجوز القول: لا أصحبك ما قائماً دام زيلذًا كما تقول: 
لذ اصعمك ماازيك كليق” . 

أي أَنْهُم أجازوا تقديم خبر ما دام على دام قياساً على جواز الفصل بين 
الموصول وصلته إذا كان غير عامل كما لأنّ الحروف المصدرية العاملة أشدّ اتصالاً 
بصلاتها من غير العاملة لطلبها إِيّاها من جهة العمل والموصوليكًا بخلاف غير 
العاملة لأنْ طلبها إياها من جهة الموصولية فقط'©. 

قال أبو حيّان: ((وأمًا توسيطه بين ما و دام نحو قولك: ما طالعة دامَت 
الشمسن.. القياس يقتضى الحواز قياساً على ما لجازوا من قولك: عجبت تما زيند 
تضرب)) © ١‏ 

وعضّد الخضري ما ذهب إليه التّحاة الذين سبقوه في جواز تقديم خبر ما 
دام على دام معللاً سبب الجواز - الذي ذكرناه - بقوله: ((والصّحيح منه الجواليا 
ولا يضرٌ الفصل بين الحرف المصدري وصلته لأنّه غير عاماا بخلاف العامل كإنا 
المصدرية فلا يفصل منها لشدّة تعلقه بهللا لأنّه يطلبها للوصول بهللا وللعمل فيهلنًا 
وغير العامل يطلبها للوصل فقط)) © 

وذهب أبو حيّان إلى منع تقديم خبر دام عليها إذا ثبت عدم تصرفها'”. 


(1) ينظر: شرح ابن عقيل: 248/1 . وشرح الأشموني: 352/1 » وحاشية الخضري: 250/1 , 
» وهداية السالك: 90/2 . 

(2) ينظر: حاشية الصبّان: 368/1 . 

(3) ارتشاف الضرب: 1171/3 » وينظر همع ال موامع: 430/1 . 

(4) حاشية الخضري: 250/1 . 

(5) ينظر: ارتشاف الضرب: 1171/3 » وينظر: الكواكب الدريّة: 210/1 . 
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وذكر خالد الأزهري أن جواز الفصل بين الموصول الحرفي وصلته إذا لم 
يكن عاملاً هو من اختيار ابن عصفور©. 

أمّا مانعو تقديم خبر دام عليها فاحتجوا بأنْ ما مصدرية والفعل الذي هو 
دام صلة لما ومعمول الصلة في حكم الصلة فلا يمكن أن يفصل بينهما وبين 
صلتها بشيء ؛ لأنّ ما والجملة التى بعدها بتأويل المصدر فلذلك يطلب قربها من 
متضمن المصدر فلا يجوز القول: ما قائماً دام زيدٌ لئلا يلزم الفصل بين الموصول 
الحرفي وصلته. واحتجّوا أيضاً بأنّ دام غير متصرّفة فلذلك لا يتقدّم خبرها 
عليها2. 

ويؤيد ابن هشام ما ذهب إليه النْحاة الذين سبقوه بالقول في منع تقديم خبر 
دام عليها لأنّه يؤدي إلى الفصل بين الموصول الحرفي وصلته قال: ((وإنْ قدّمته على 
دام دون ما لزم الفصل بين الموصول الحرفي وصلتها وذلك لا يجوز أن تقول: 
عجبت ما زيداً تصحب وإِنْما يجوز في الموصول الاسمي ...))0© 

ونقل السيوطي هذا الخلاف بين النْحاة من دون أن يوضح موقفه من هذه 
المسألة فذكر من المانعين ابن هشام الخصراوي وابن الناظم ومنعا ذلك لعدم جواز 
الفصل بين الموصول الحرفي وصلته بمعموله ولكون دام غير متصرفة”. 

وذهب ابن مالك إلى أن تقديم خبر ما دام مبجمع على منعه وقوله مردود 
لثبوت الخلاف في ذلك. 

ولذلك فد الأشموي (929) ما ذهب إليه ابن مالك في دعوى الإجماع على 
منع تقديم خبر دام عليها فذكر أنّ المنع معلل بعلتين قال ((إحداهما عدم تصرّفوللا 
وهذا بعد تسليمه لا ينهض مانعا باتفاظها بدليل اختلافهم في لَيْبَا مع الإجماع 


(1) ينظر: شرح التصريح: 188/1 . 

(2) ينظر: شرح الكافية الشافية: 396/1 » وشرح الكافية: 151/3 » وشرح ابن الناظم: 53 » 
وهمع الهوامع: 430/1 » والكواكب الدريّة: 210/1 . وهداية السالك: 90/2 . 

(3) شرح قطر الندى: 185 . 

(4) ينظر: همع الهوامع: 430/1 . 
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على عدم تصرفيللا والأخرى: أن ما موصول حرفلا ولا يفصل بينه وبين صلتكها 
وهذا أيضاً مختلف فيه وقد أجاز كثير الفصل بين الموصول الحرفي وصلتكها إذا كان 
غير عامل كما المصدرية)) '0. 

ويفهم من رد الأشموني على علل المانعين أنه من الذين أجازوا تقديم خبر 
دام عليها وهذا يبدو واضحاً من خلال النّص. 

أمّا تقديم خبر ما دام عليها - أي على دام وما فأجمع التّحاة على أَنّهُ لا يجوز 
تقديم خبر ما دام عليها. لأنّ ما مصدرية وتقديم معمول المصدر على المصدر نفسه 
غير جائز. وقالوا أيضاً: إن ما مصدرية وما بعدها صلة لها والصلة لا تتقدّم على 
الموصول فلا يجوز القول: قائماً ما دام زيد”©. 

قال الثمانيني: ((إِنّ مأ هاهنا هي المصدرية وليست للنفيلا وما بعدها من 
الاسم والفعل والخبر صلة ا وتمام ولا يجوز أن يتقدّم عليها شيء منه كما لا 
تتقدّم الصلة على الموصول)) '©. 

وتابعه في ذلك جميع النّحاة الذين جاؤوا بعده ولا سيما المتأخرون. وذهب 
أبو البركات الأنباري إلى أنْ مأ مصدرية وذلك المصدر متضمن معنى ظرف الزمان 
فلا تقول: لا أفعل هذا ما دامَ زيدٌ قائمأ والتقدير: زمنُ دوام زيدٌ قائمللًا فلذلك لا 
يتقدّم صلة المصدر عليه””. 

فالإجماع على منع التقديم هنا لا اعتراض عليه لأئنى 1 أجد نحوياً واحداً من 
القدماء أو المتأخرين قد ذكر خلاف ذلك بل ذكروا بالإجماع منع تقديم خبر ما دام 
عليها. وللأسباب المذكورة آنفا. وأنّ الذين أجازوا تقديم خبر دام عليها لم 


(1) شرح الأشموني: 351 - 352 . 

(2) ينظر: المقتصد: 407/1 . والفصول: 181 . والتوطئة: 229 , الإيضاح في شرح المفصل: 
2 والُقرّب: 1 , والكت: 71 » وشفاء العليل: 315/1 » وأوضح المسالك: 
1 . وائتلاف النصرة / 122 . وشرح المكودي: 54 . والفوائد الضيائية: 296/2 , 
والأشباه والنظائر: 73/2 » وأسرار النحو: 249 . 

(3) الفواتد والقواعد: 207 ». وينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 388/1 . 

(4) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 160/1 . 
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يستدلوا بآيات قرآنية ولا بكلام العرب من شعر أو نثر ليحتجوا به على صحة ما 
ذهبوا إليه ولعل السرّ في ذلك أن الفصل بين ما و دام لَيْسَ من أساليب العرب ولَم 
يتكلموا بهذا الأسلوب ولَّمْ يرد ذلك في القرآفها لأنّ القرآن جاء بلسان العرب 
والعرب لَمْ يتحدّثوا بهذا الأسلوب. وأنْ الفصل بين ما و دام رأي من آراء التُْحاة 
لربما توصلوا إليه نتيجة التأثير بالفكر الجدلى الذي دخل على النحو. 
الخلاف 2 تقديم خبر كان وأخواتها على اسمها 

اختلف التّحاة في جواز تقديم خبر كان وأخواتها على اسمها مفرداً كان 

نتدادمت التصريون إل وذ تقد حر كان واحواتها علنى امبنهنا وهار 
مه مسو 0 كان قاقما ويد ذا حتج الكوفيون: بن تقديم الخبر يؤدي إلى 
الإضمار ا ل وذلك لأن في الخبر 
ضمير يعود على الاسم فلا يجوز أن يتقدّم عليها لأنّ ضمير الرفع عندهم لا يتقدّم 
على ما يعود عليه أصلة©. 

ورد الضريون قولحم هذا: أن الخبر وإن كان مقدماً في اللفظ فهو متأخر في 
النيّة والتقديلا وإذا كان متآخراً في النّة جاز تقديمه عليه©. 

وقال ابن كيسان في تجويزه تقديم خبر كان وأخواتها على اسمها: 0 
هذا الاسم وتنصب خببرلها وتقدّم أحدهما على الآخر فتقول: كان ثمد انا . 
وكا اغالا ني 2 


أمّا البصريون فاحتجّوا على جواز تقديم خبر كان وأخواتها على اسمها 


(1) ينظر: الكتاب: 45/1 . 


المطالع السعيدة 286/1, والفواكه الحنيّة: 158» والنواسخ في كتاب سيبويه: 223. 


(4) الموفقي في النحو: 114 . 
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اسمها منها قوله تعالى: + وكات حَنًا عَينَانَضْرٌ لْمُومنِينَ 4 [الروم/47] فقوله تعالى: 
حقاً خبر كان وقد تقدّم على اسمه: نصر المؤمنين وقوله تعالى: + أَكَنَ للتّس عَجَجَا 
أن أَيَحيِنَآإِكَ يَجُلِ # [يونس/2لاا قوله عجباً خبر كان مقدّم على اسمه وهو المصدر 
المؤوّل من أن والفعل أن أوحينا أي: وحينا. 

وقوله تعالى: + هَنَا كات جَوَابَ قوفو ِل أن الوا *# [النمل/56] ”'' قال ابن 
مالك إِنّ الاستشهاد بهذه الآبة أولى من الاستشهاد بقوله تعالى: (وكان حَقَاً عَلَيْئَا) 
لأنّ بعض القَرَاء أجازوا الوقوف على حقاً على أنْ يكون في كان ضمير الشأن©. 

وقال أبو علي الفارسي في جواز تقديم خبر كان وأخواتها على اسمها: 
(ويستقيم أن تقدّم الخبر على الاسم فتقول: كان أخاك زيانًا وكان منطلقاً زيانًا 
وقال تعالى: + وكات حَنَاعَليََانَضَرٌ لْمْؤْمِنِينَ 4# [الروم/47] وقال سبحائة: + أَكَنَ 
ِلتّاس عَجَبَاآنَ سيآ إِكَ بَجلٍ بهم 4 [يونس/2] '. فهذا النّص لأبي علي دليل على 
ما ذهبوا إليه من جواز تقديم خبر كان وأخواتها على اسمها مستدلين بكلام الله 
الذي يعد من السماع. 

أمّا القياس: فذهب البصريون إلى جواز تقديم خبر كان وأخواتها على 
اسمها قياساً على الأفعال لكون كان فعللا فكما يجوز في الفعل أن يقدّم مفعوله 
على فاعله في نحو: ضرب زيدٌ عمراً يجوز القول:'ضرب عمراً زيلًا فكذلك يجوز 


(1) ينظر: الُوفقي في النحو: 114 . وشرح التسهيل: 330/1 - 331 ». والبحر المحيط: 398/8 
» والفواكه الجنيّة: 158 . 

(2) ينظر: شرح التسهيل: 330/1 - 331 . 

(3) الإيضاح العضدي: 100/1 - 101 , وينظر المقتضب: 88/2 - 99 . والواضح: 40 , 
واللمع: 20 , والفوائد والقواعد: 207 - 210 . والُقتصد: 405/1 . وشرح اللمع: 
1 وشرح القدمة المحسبة: 354/2 . وكشف المشكل: 328/1 » والفصول: 181 » 
والذكت: 71 » وشرح التحفة: 171 . وشرح الجمل لابن هشام: 137 . وشرح اللمحة 
البدرية: 10/2 - 11 » وكاشف الخصاصة: 83 . والفوائد الضيائية: 296/2 . وشرح ابن 
طولون: 205/1 . 
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في كان وأخواتها تقديم خبره على اسمه فتقول: كان قائماً زيدٌ وهذا مذهب 
سيبوية ومن تابعه امن البصتريين 00 

قال سيبويه: ((وإنْ شئت قلت: كان أخاك عبد اللَأيا فقدّمت وأخرت كما 
فعلت ذلك في ضرب لأنّه فعل مثلها وحال التقديم والتأخير فيه كحاله في ضريظا 
إلآ أن اسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد)) '©. 

ويقصد بهما الاسم والخبر وتعبه الجرجاني وأبو البركات الأنبارولها وابن 
يعيشلا وابن عمر الجندي (700ه) وغيرهم من النّحاة في ذكر هذه العلة في كتبهم 
إلا أننني وجدت ابن يعيش في كتابه قد توسع في عرض هذه العلّة أكثر من سابقيه 
ولاحقيه فقال: ((إِنّ هذه الأشياء لما كائت داخلة على المبتدأ والخبر وكائت 
مقتضية لهما جميعاً وجب من حيث كائت أفعالاً أن يكون حكم ما بعدها كحكم 
الأفعال الحقيقيقا وكائت الأفعال الحقيقية ترفع فاعلاً وتنصب مفعولأًا فرفعحت 
هذه الاسم ونصبت الخبر ليصير المرفوع كالفاعل والمنصوب كالمفعول في نحو: كان 
ريد قاتمللًا كما تقول: قَبوَك :يذ ضيوا كب :ولماكتان التسول جور قدي على 
الفاعل ... جاز تقديم أخبار هذه الأفعال على أسمائها ... ما لَّمْ يمنع مانع فلذلك 
تقول: كان زيدٌ قائماً ... وتقول: كان قائماً زيدٌ فتقدّم الخبر على الاسم)) '©. 

وقاس ابن كمال باشا (940ه) جواز تقديم خبر كان على اسمها على جواز 
تقديم الخبر على المبتدأ ؛ لأنّهما مبتدأ وخبر في الأصالبا وتقديم الخبر على اللمبتدأ 
جائز فقال: ((ويجوز تقديم أخبارها على أسمائها في جميع هذه الأفعال ؛ لأنها 
مبتدأ وخبر في الأصل وتقديم الخبر على المبتدأ)) . وذهب الكسائي من 
الكوفيين إلى جواز تقديم قائماً في نحو: كان قائماً زيدٌ على زيدٌ على أن يكون قائماً 


(1) ينظر: الكتاب: 45/1 . والقتصد: 406/1 . وأسرار العربية: 88 » الإقليد: 1580/3 . 

(2) الكاتب: 45/1 . 

(3) شرح المفصل: 113/7 ٠»‏ وينظر: المقتصد: 406/1 ., وأسرار العربية: 88 , والغرة المخفية: 
2 وإلاقليد: 1580/3 . وشرح قطر الندى: 326 , والكواكب الدرية: 707/1 . 

(4) أسرار النحو: 249 . 
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سني شد كان ضمير الأمر والشأن ولا يثنى قائماً لرفعه 
الظاهر 

01000 يكون قائماً خبر كان وزيد مرفوع كان 
وقائها و قائم لا يثنى عنده ولا يجمع'©. 

وفنّد ابن عصفور ما ذهب إليه كل من الكسائي والفراء بقوله: ((وهذا باطل 
عندنا لأنّ ضمير الأمر والشأن لا يفسّر إلا بجملة والاسم الرافع للظاهر هنا لَيْسَ 
بجملة)) '© وقال فيما ذهب إليه الفرّاء: ((وهذا لأّه لا يجوز إعمال عاملين في 
مم ل :عن ) 7 

لا حين: دعبا عنام إل جوان: كان قائماً الزيداقها والزيدوكًا على أن تبعل 
قائماً ' را مقدطلًا و الزيدالها والزيدون اسم لكان وهذا غير جائز عند البصريين 
إلا مع تثنية ففنية ان و5 

وتابع أبو بكر بن الأنباري (328ه) البصريين في جواز تقديم خبر كان على 
اسميلاا ودلب ذلنك أله حين عللق علن قولته تعالى: +« وكات حَفًَاعَكَينَا نَضَرٌ 
َلْمَؤّمِنِينَ #[الروم/47]. 

قال: بأنّ قوله نْصرٌ اسم كالًا وقوله: حقاً خبر كان مقذلها و على متعلق 
بالحق والتقدير: وكان نصرٌ المؤمنين حقاً علينا"©. 


(1) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 394/1 » وارتشاف الضرب: 1168/3 . 

(2) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 394/1 . وارتشاف الضرب: 1168/3 . وهذا رأي 
الكسائي والفرّاء سبق أن ذكرناه في تقديم خبر كان عليها ص 20 والذي دعاني إلى تكراره 
مرة أخرى أن مذهب الكوفيين واحد في تقديم خبر كان عليها وعلى اسمها مما أدَى به إلى 
تكرار رد ابن عصفور عليهم مرذة أخرى . 

(3) شرح الجمل: 394/1 . 

(4) المصدر نفسه: 394/1 . 

(5) ينظر: ارتشاف الضرب: 1169/3 . 

(6) ينظر: ايضاح الوقف والابتداء: 834/2 . ونحو أبي بكر ابن الأنباري في كتبه: 109 رسالة 
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وقال أيضاً في قول عمرو بن كلثون: 

وكنحنا الا كيين إذا لقا ركنان لابين وا" 

((وبنو أبينا: اسم كاقنًا والأيسرين: خبر كالًا ويجوز ني النحو: وكانٌ 
الأيسرون بن أبيللا على أن تجعل الأيسرون الاسهاوبتي أبينا الخبر)) 2. 

أمّا إذا كان الخبر جملة سواء أكان جملة فعلية فعلها رافع لضمير الاسم أم 
للذاأم كان جملة اسمية ذهب الكوفيّون إلى أنَّهُ لا يجوز تقديم خبر كان على اسمها 
مطلقاً فلا يقال: كان يقومٌ زيانًا ولا كان أبوهُ قائم زيلًا على أن يكون يقوم و أبوهُ 
قائم خبراً مقدماً و 'زيد اسم كان مؤخراً ويستند منعهم إلى عدم السمالها وأنهُ لو 
جعل يقوم خبراً لوجب أن يكون فيه ضمير يعود على الاساها والضمير المرفوع 
عندهم لا يتقدم على ما يعود عليه فلذلك لا يجوز عندهم تقديم خبر كان على 
اسمها لأنّه يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر”©. 

وذهب بعضهم كما ذكرنا ابن عصفور إلى المنع قياساً على المبتدأ والخبر فكما 
لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ في نحو: يقوم زيد على أن يكون يقوم خبراً متق دلا 
وازيد مبتدأ مؤخرللا فذلك لا يجوز هذا فى باب كان وأخواتها لأنّ أفعال هذا الباب 
داخلة على المبتدأ والخير©. ْ 

ما البصريون فذهبوا إلى جواز تقديم خبر كان وأخواتها على اسمها إذا كان 
الخبر جملة. فيجوز عندهم: كان يقومٌ زيلنًا و كان أبوهُ قائمُ زيانًا على توسيط الخبر 


(1) شرح المعلقات السبع: 181 . 
(2) شرح القصائد السبع الطوال: 411 . وينظر: ص207 فيه شاهد عن الأمر نفسه . 
(3) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 396/1 . وهمع الموامع: 431/1 » والدّرر: 70/2 . 
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بين كان واسمها. وذهب ابن السراج إلى أن القياس جوازه وإن لم يسمع وتابعه في 
ذلك أكثر المتأخرين ومنهم ابن مالك”". 
وذهب ابن جني إلى جواز: كان يقومٌ زيدٌ على أن يكون زيد مرفوعاً بكان 
على أنَّهُ اسمهللاويكون يقوم خبرها مقدماً على اسمكها والمعروف في باب كان أنَّهُ 
إذا حذفت كان عادت الجملة اسمية في حين أن يقومُ زيدٌ في كان يقومٌ زيدً. ليست 
جملة اسميقا ومذهبه أنّ هذا لا يمنع من تقديم خبر كان على اسمها لأنّه في حالة 
حذف كان يزول الاتساع ويتأخر الخبر الذي هو يقوم عن المبتدأ الذي هو زيدٌ 
فبعود إلى أصله الذي كان عليه وهو: زيدٌ يقوم” ونسب السيوطي هذا المذهب إلى 
ابن عصفور. 
وعضّد الرضي مذهب البصريين بجواز تقديم خبر كان وأخواتها على اسمها 
إذا كان جملة بقوله: ((وألزم بعضهم تأخير الخبر إذا كان جملكًا ولا حجّة لمنع 
توسيظليا :نه والأصن الوا 7 
ونقل ابن درستويه خلافاً في جواز تقديم خبر ليس على اسمها تشبيهاً ما 
بما. فأراد الحكم عليه بِأنّهُ حرف كما للشبه الذي بينهما فكما أن مالا يجوز 
تقديم خبرها على اسمها فكذلك لَيْسَ فلا يقال: لَيْسَ قائماً زيد. 
والصواب جوازه لأنّ جميع التْحاة أجمعوا على جواز تقديم خبر لَيْسَ 
4 
عليها . 


(1) ينظر: شفاء العليل: 314/1 - 316 . وهمع ال موامع: 431/1 . والدّرر: 70/2 » ثم التوسع 
في هذا الجانب من الموضوع لتجنب التكرار لأني سبق وأن تناولت هذا الموضوع في تقديم 
الخبر على كان والآراء فيه واحدة فلا داعي للإعادة . 

(2) ينظر: الخصائص: 273/1 - 274 . وهمع ال موامع: 431/1 . 

(3) شرح الكافية: 198/4 . 

(4) ينظر: البحر المحيط: 131/2 .» وشرح ابن عقيل: 245/1 . وشرح التصريح: 187/1 2 
وهمع الموامع: 429/1 . لم أعثر على هذا الرأي في كتب ابن درستويه ثما وصل من كتبه 
إلينا وما هو مطبوع وربما يكون قد ورد فيما ضاع من كتبه . 
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قال أبو حيّان: ((وأمّا توسط خبر لَيْسررًا فثابت في كلام العر بلا فلا التفات 
لمن منع ذلك)). ”0) 

وقال ابن هشام: ((وتوسط أخبارهنٌ جائز خلافاً لابن درستويه في 
ليم 

وما ذهب إليه ابن درستويه محجوج بالسمالها ومن السماع قوله تعالى: 
(لَبْسَ الْبنٌ أن تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشثْرق وَالْمَغْربِو)[البقرة /177] بنص الب في 
قراءة حمزة وحفص” على أَنّهُ خبر لَيْسّ مقدها و أن تولوا اسم لّيْسّ مؤخر©. 

ومن السماع قول السمؤال: 
نكلى إن هلك :الاين غنا وع توك افليس يوا عسالة وتحؤندو0” 

ووجه الاستدلال بالبيت قوله: لَيْسَ سواءً عا وجهول إذ قدم خبر ليس 
وهو قوله: سواءً على اسمه وهو قوله: عام فدلٌ هذا البيت على أن تقديم خبر 
ليس على اسمها جائز خلافا لابن درستويه الذي منع ذلك. 

وذكر ابن مُعط في ألفينه وفي الفصول خلافاً في تقديم خبر ما دام على 
اسمها إذ منع تقديم خبر مادام على اسمها فقال: ((وأمًا ما دايا فلا يجوز تقدّم 
خبرها غلبها ولا علن اسمها) :6 


(1) ارتشاف الضرب: 1169/3 . 

(2) أوضح المسالك: 170/1 » وينظر: تخليص الشواهد: 236 » والجامع الصغير: 53 » وشرح 
قطر الندى: 183 . 

(3) ينظر: السبعة في القراءات: 176 . 

(4) ينظر: البحر المحيط: 131/2 » وشرح قطر الندى: 180 . 

(5) ديوان السمؤال: 92 . 

(6) الفصول: 181 . 
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وهذا الذي ذهب إليه ابن مُعط قد أثار عليه ثائرة جمهور النّحاة لأنّهم أجمعوا 
على جواز تقديم خبر ما دام على اسمها فقال ابن الخباز (( وأمّا ما دام فما رأيت 
أحداً منع تقديم خبرها على اسمها إل يحيرما وما أدري من أين أخذه)) '". 

وقال الرضي: (١بآنْهُ‏ غلط لَمْ يذكره غيره)) "©. 

في حين قال أبو حيّان ((وَهِمَ ابن مُعط في منع توسط خبر مادام)) ©. 

فلا حجة لابن معط فيما ذهب إليه وهو محجوج بالسماع والقياس ومن 
السماع قول الشاعر: 

لآ طِيب لِلعَيْ شما دَامَت مُخُصّة ‏ لَذَانْهُ يادكار اكوت وَاهَرَه0 

الشاهد فيه قوله: ما دامّت منخّصة لذاتَهُ إذ قدّم خبر دام وهو منغصة على 
اسمها وهو قوله: لذَانُهُ. واستدلوا أيضا بقوله مزرد: 
وأحبسُهًا ما دَامَ ربت عَاصِرٌ ‏ وما طَاف قوق الأرض حاف وَاعِل” 

الشاهد فيه: تقديم خبر ما دام وهو قوله: للزيت على اسمه وهوقوله: 
عاضر وانشدلوا ايضاً بقول الشاغر: 
مَا دَامَ حَافِظ ميري من وَبّْقَتْ به نهو الذي لنت عه وافنا انا 
تقديم خبر ليس على اسمها فذهبوا إلى أن ما دام أقوى من ليس بدليل أن جمودها 
عرض بالتركي لها ولو فصلت عن ما عادت متصرّفقا ولَيْسَ لا تتصرّف بوجفا وإذا 


(1) الغرة المخفية: 422/2 . 

(2) شرح الكافية: 194/4 . 

(3) ارتشاف الضرب: 1169/3 » وينظر: شرح الأشموني: 351/1 » إذ قال: وهو وهم ل يقل 
يه غيرة * 

(4) الدرر: 69/2 . 

(5) ديوان مزرد: 43 . 

(6) شرح التصريح: 188/1 . 
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كائت ليس مع ضعفها لَمْ يمنع من تقديم خبرها على اسمها كائت مادام أولى 
بذللك”7. 

ومن اللافت للنظر أنّ الشواهد التى استدل بها الْحاة على جواز تقديم خبر 
ما دام عليها حجّة على ابن معط ألا لا تسلمٌ لهم ؛ لأنها تحتمل وجوها أخرى. 

فيمكن القول في البيت الأوّل: أن لدّائهٌ مرفوع على النيابة من الفاعل 
بمنعصأًا واسم دام مستتر فيها على طريق التنازع السببي المرفوع على أن إعراب 
منخّصة خبر ما دامٌ مقدماً مطعون فيه أيضاً لأنّه يلزم عليه الفصل بين العامل وهو 
منغصة والمعمول وهو: بادّكار' بأجني وهو لذَائه”©. 

أمّا البيت الثاني فذكر ابن الوردي وابن إياز أن الاستشهاد بهذا البيت فيه 
نظر: إذ يجوز أن يكون دام تامة كما في قوله تعالى: # حَدريت فا مادام تِأَلتَمْوتُ 
رض 4 [هود/107] ويمكن أن يكون خبر دام محذوفاً أي ما دام للزيبت عاصرٌ 
ووو 

أمّا البيت الثالث فيقال فيه ما قيل في البيت الأوّللناهو استتار اسم دام على 
طريق التنازلها ويكون خبرها هو 'حافظ سري وقوله: من وثقت به فاعلاً لحافظا 
لأنّ هذا اسم فاعل”". 

وذهب الصبّان وهو يعتذر لابن مُعط بما ذهب إليه من منع تقديم خبر ما دام 
علق اسعهايقولة: (العلديرق وجرت ترفية ا غراء عله لزت لبد 0 


(1) ينظر: الغرّة المخفية: 423/2 . وشرح التسهيل: 333/1 » والغنى في النحو: 71/3 . وشرح 
التحفة الوردية: 175 . 

(2) ينظر: شرح التصريح: 187/1 - 187 . وحاشية الصبّان: 267/1 . وحاشية الخصري: 
1/. 

(3) ينظر / مقدمة الفصول: 58: وشرح التحفة الوردية: 175 . 

(4) ينظر: مقدمة الفصول: 59 . 

(5) حاشية الصبّان: 367/1 . 
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ومما تقدّم أقول إن ابن مُعط لم يستدل بأيّ شاهد يقوي ما ذهب إليه لا من 
القرآن ولا من الشعر والنثر. ولو كان ما ذهب إليه صحيحا لوجدنا من تابعه من 
النحويين الذي جاؤوا بعده فيما ذهب إليه فعدم تقديم دليل لِمَا ذهب إليه يبين 
فساد مذهبه. 
الخلاف 4 تقديم خبر ما النافية "الحجازية" على اسمها 

يعد الخلاف في تقديم خبر ما الحجازية على اسمها من الخلافات الفردية بين 
الئُْحاة وأعنى بالخلاف الفردي ليس من الموضوعات التي يكون فيها الخلاف بين 
مذهبي البصرة والكوفة وينبي على هذه المسألة خلاف آخر هو الخلاف في إعمالها 
أو إهماها فالذي منع التقديم أهمل ما الحجازية إذا تقدّم خبرها على اسمهللا 
والذي أجاز التقديم عمل ما الحجازية في حالة تقديم خبر مأ على اسمها. 

ذهب جمهور التّحاة إلى أَنْهُ لا يجوز تقديم خبر ما على اسمها ظرفاً أو غيره 
نحو: ما زيدٌ قاكللًا واما عمرو عندك فلا يجوز القول: 'ماقائماً زينًا و ماعندك 
عمرّلاوإذا تقدّم الخبر على اسم مأ بطل عملكها وعاد ما إلى ما عليه بنو تميم فيكون 
ما بعد خبراً مقدماً ومبتدأ مؤخراً نحو: ما قائمٌ زيل وما مسيءٌ مَنْ أعقب”7. 

وذهب الفرّاء إلى جواز تقديم خبر ما الحجازية على اسمها مطلقاً فاجاز 
نصب الخبر المتقدّم على الاسم بما فيجوز عنده القول في ما زيدٌ منطلقاً و'ما زيدٌ 
عندك أو في الدار: ما منطلقاً زيد و'ما عندك زيد و'ما في الدار زيد. 


(1) ينظر: الموفقي في النحو: 115 الإيضاح العضدي: 111/1 , شرح الجمل لابن بابشاذ: 317 
شرح عيون الإعراب: 105 . المصباح: 96 . شرح الكافية: 219/2 . ارتشاف الضرب: 
3ه الجنى الداني: 325 . شرح التحفة الوردية: 177 . أوضح المسالك: 198/1 , 
شرح ابن عقيل: 272/1 » شفاء العليل: 328/1 . شرح التصريح: 198/1 . شرح ابن 
طولون: 221/1 - 222 » الفواكه الجيّة: 164 . 
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وأجاز الجرمي التقديم أيضاً وقال بأنَهُ لغة'". وحكى: ((مَا مُسِيئاً مَنْ 
أعتب)) ”لا أي: اعتذر من إساءَتِه. وذهب الأخفش إلى جواز تقديم خبر ما على 
امم ونصبها على أنه خبر مأ 0 إذا دخلت إلا على ع 0 ما قائماً إل 
المحذوفل) «١‏ إذ حذف اسم ما واستفنى عنهبيددل مرجلا 59 الذي ذهب إليه 
الأتفكن متعة اللسهو” “.وذهب الريعئ إلى أن الفبناس عنده هو إغيدال اين 
المتقدّم على اسم ما الحجازية لبقاء النفي”". 
اسمها وأنّهُما لا يجيزان نصب خبر ما المتقدّم على الاسمء فذهب إلى أن الفراء - 
من دون أن يصرّح باسمه - يجيز: ما بقائم زيد إذا فصل بين الخبر المجرور بمعجرور 
متعلق بالخبر نحو: ما إليك بقاصدٍ زيدٌ فإذا حذف الباء رفع الخبر'”. وهذا يناقض 
تماماً مذهب الكوفيين الذين منعوا إدخال الباء في خبر مأ مطلقاً سواء أكانت 
التميمة أم الحجازية. 

قال الفرّاء: ((ألا ترى أَنَّهُ قبيح أن تقول: ما بقائم أخولكًا لأنها إِنْما منع من 
النفي إذا سبق الاسم ن فلمًا لم يكن في ما ضمير الاسم قبح دخول البالماوحسن 


(1) ينظر: ارتشاف الضرب: 1198/3 . شرح التصريح: 198/1 . همع الموامع: 450/1 . 
شرح ابن طولون: 221/1 . حاشية الخضري: 264/1 . 

(2) مجمع الأمثال: 288/3 . ووردفي مجمع الأمثال ما أساء من أعتب' 

(3) ينظر: شرح الكافية: 223/2 . ارتشاف الضرب: 1198/3 شفاء العليل: 230/1 . همع 
الموامع: 450/1 » 1 أعثر على ما نسب للاخفش في كتابه (معاني القرآن) وربما أورده فيما 
فقد من كتبه . 

(4) ينظر: شرح الكافية: 229/2 . الجنى الداني: 35 » شرح التحفة الوردية: 182 . 

(5) ينظر: شرح الجمل: 595/1 » وارتشاف الضرب: 1198/3 . والجنى الداني: 326 . 
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ذلك في لَيْس أن تقول: َيْسَ بقائم أخوك لأنّ لَيْسَ يقبل الضميلا كقولك: لسطنا 
ولسلقا ولد يمكن ذلك في م)) 190 

وهذا دليل على أن ما ذهب إليه ابن عصفور فيه نظر. 

وخالف ابن عصفور جمهور التُحاة في جواز تقديم خبر ما الحجازية إذا كان 
ظرفاً أو جاراً ومجروراً نحو: ما عندك زيأنًا وما في الدار عمرٌو لكثرة التوسع فيه 
قياساً على أن وأخواتها فكما أن إِنّ وأخواتها يتقدّم خبرها على اسمها إن كان 
ظرفاً أو مجروراً نحو: إِنّ في الدار زيدنًا فكذا ما الحجازية©. 

لاا رع حوري لاا جار ورور ا لاي لمي مز 
بدليل قوله تباراه وتعالى: +[ مَمَاسك ين لَمَرِعََهُ > عبن [الحاقة/47] ار 

ل ((بأنَ هذه الحروف ضعيفة 
لأنها فرع الفرع ؛ لأئها محمولة على لَيْسَ ولَيْس محمولة على كان على ما قيل 
لاف إن واخرانيا) 9 

رقع ابج عضنو موا عدي عي ما على اصدها إذا كان ظرذا اورجرورا 
العبديلها ذكر ذلك رضي الدين”لأ وذكر عبد الباري الأهدل من الذين تبعوه جمعاً 
من المحققين كالسعد التفتزاربا في حواشي. للشريف ابن عنقاء والفاكهيى©. 


(1) معاني القرآن: 43/2 . 

(2) ينظر: شرح الجمل: 595/1 » وشرح الكافية: 219/2 . والجنى الداني: 326 . وشرح ابن 
عقيل: 273/1 . وشرح التصريح: 198/1 . وشرح الأشموني: 402/1 . وشرح ابن 
طولون: 221/1 - 222 . 

(3) شرح الجمل: 595/1 . 

(4) حاشية الصبّان: 391/1 . 

(5) ينظر: شرح الكافية: 219/2 . 

(6) ينظر: الكواكب الدريذة: 225/1 1 أجد رأي الفاكهي في كتابه: ((الفواكه الحنّة)) 
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وذكر ابن عصفور أن الأخفش منع تقديم خبر ما الحجازية على اسمها إذا 
كان ظرفاً أو مجروراً"". في حين نقل أبو حيّان عن أبي بكر العرشاني (590ه) أن 
مذهب الأخفش جوز التقديه'©. ْ ْ 

احتجّ الجمهور على منع تقديم خبر ما الحجازيةعلى اسمها بالسماع 
والقياس فمن السماع قول الشاعر: 

وَمَا خُذِلَ قَومِي فاخضّع لِلدى ولك نإذا ادعُوهُم فَهُمهُ” 

والشاهد فيه قوله: وما خخُذِل قومي إذ أبطل عمل ما لتقديم خبرها على 
اسمها وقول الشاعر: 

وَمَا حَسَّنّ أن يَمدَحَ الْمرءٌ نْفْسَهُ ولكنّ أخلاقًا ندم وتُحمَدُ" 

ووجه الاستدلال بالبيت إبطال عمل ما الحجازية لتقدّم خبرها على اسمهللا 
وهذان البيتان هما دليلٌ على عدم جواز تقديم خبر ما الحجازية على اسمها عند 
جمهور التّحاة. أمّا القياس: فإنّ ما الحجازية عملت في رفع الاسم ونصب الخبر 
تشبيهاً بلَيْسَ من وجهين: أحدهما: الدخول على اللمبتدأ والخبر والآخر: نفي ما في 
الحاللها ولّمّا كانت ما فرعاً على لَيْسَ فلا يتصرّف تصرّفها إذ الفرع لا يقوى قوّة 
الأصالبا ومن شروط القياس أن لا يجري المقيس على المقيس عليه في كل شيانا 
فلذلك لا يجوز تقديم خبرها على اسمها كمايجوز ذلك في لَيْسَ فلا تقول: ما 
منطلقاً زيل كما تقول: لَيْسَ منطلقاً زيدٌ. لأنّ ما أضعف من لَيْس في العمل فبطل 
عملها إذا تقدّم خبرها نحو: ما قائمٌ زيد. '5) 


(1) ينظر: شرح الجمل: 595/1 . 

(2) ينظر: ارتشاف الضرب: 1198/3 . 

(3) شرح التسهيل: 352/1 . 

(4) همع الهوامع: 450/1 . تتمة البيت من الامش . 

(5) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 276/1 . والقتصد: 429/1 - 433 . وأسرار العربية: 90 
وكشف المشكل: 345 - 346 . وأماني ابن الحاجب 422/14 . ورصف المباني: 311 » 
والكواكب الدريّة: 424/1 . 
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قال أبو علي: (( ... وكذلك إن قدّمت الخبر عليه فقلت: ما منطلق زيدٌ وما 
مسيءٌ مَنْ أَعْتَبَ. وقد زعموا أن قوم ينصبون هذا والأعرف الأكثر غير ذلك))!2 
فهو يرى أن تقديم الخبر على الاسم مما يبطل عمل ما والقياس أن يتأخر الخبر عن 
الاسم. وعلل ابن بابشاذ منع تقديم خبر مأ الحجازية على اسمها أن تقديم الخبر 
يؤدي إلى زوال الترتيب والتصب” وتابعه في ذكر هذه العّلة أبو الحسن 
الحاة 30 
جاشعي 
واحتج الفرّاء ومن تابعه في جواز تقديم خبر ما الحجازية على اسمها 
بالسماع ومن السماع قول الفرزدق: 
َأصْبّحُوا قد أَعَادَ اللَّهَ نِعمَئَهُم إذام فرش وإذما بعلي شر لكين 
ووجه الاستدلال بالبيت نصب خبر ما الحجازية وهو قوله: مثلهُم على 
الرغم من تقدّمه على الاسم وهو لَيْسَ بظرف ولا جار ومجرويا وقال النحاس: 
((وهذا حجّة لمن شبّه ما ليس ثم قدّم الخبر وتركه منصوباً كما يكون في باب 
لشيق)) 7 ومنة أيضنا قول الراجد» 
* وكجرَانُ إذ ما مِثْلَّهَا تجرَانٌ*. © 
وهو في الاستدلال كالبيت السابق لوا سْتدلوا آيضا بقل الشاع” 
لو اك يَا حُسَيِنْ خُلفِت خُرأ وَمَابِالخَنُ أنت ولا الخَلِيق 


010 الإيضاح العضدي: 111/1 . 

(2) ينظر: شرح الجمل: 317 . 

(3) ينظر: شرح عيون الإغراب: 108 . 

(4) شرح ديوان الفرزدق ايليا الحاوي: 316/1 . 
(5) شرح أبيات سيبويه: 81 . 

(6) شبم امواتم 451/1 

(7) شرح التسهيل: 356/1 . 
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وهذا البيت استدل به المجيزون من البصرييها وهو دليلٌ على جواز تقديم 
الخبر على الاسإا لأنَّ الباء لا تدخل إلا على الخبر المنصوب دون المرفولها فالخبر 
هو قوله: بالحيًا والاسم هو: أنت ولنثبت أن الباء تدخل على خبر ما الحجازية 
نستشهد بقول أبي علي - على الرغم من أَنّهُ من المانعين لتقديم الخبر - قال: ((فمن 
نصب الخبر تشبيهاً بلَيِسَ أدخل الباء عليه لتحقيق النفي ... ومن رفع الخبر لم يجز 
حول الاي 

ويعنى أبو علي بالشق الثاني من قوله بما التميمية وعلى هذا ذهب أبو علي 
إلى امتناع دخول الباء على خبر ما التميميقا وتابعه في ذلك الزمخشري. © 

ورد جمهور النُحاة على ما استدل به الفرّاء ومن تابعه في جواز تقديم خبر ما 
الحجازية على اسمها في البيت الأوّل. 

ذهب سيبويه بعد أن ذكر هذا البيت إلى أنْهُ يكاد لا يعرف فهو شاذ©. 

في حين ذهب المازني والمبرّد إلى أن قوله: مثلهُم منصوب على الحال مثل: 
فيها قائماً رجإرًا والخبر محذوف تقديره: ما في الوجودٍ بشرٌ مثلّهم. 

فيكون بشرٌ مبتلللًا والوجود خبراً مقدماً عليكها و مثلهُم حالاً من النكرة التي 
هي بشرٌ ولو أخْر لكان صفة نحو: وإذ ما هناك بشرٌ مثلهَانًا إل أنه لَا قدّم 1 يجز إلا 
التصب على ال حال لامتناع تقديم الصفة على الموصوف". 


(1) المسائل البغداديات: 283 - 284 . 

(2) ينظر: المسائل البغداديات: 284 » وشرح التسهيل: 356/1 . وشرح الرضي: 221/2 . 

(3) ينظر: الكتاب: 60/1 » وشرح عيون الإعراب: 107 » والأحاجي النحوية: 67 » والدرر: 
72 . والكنوز الذهبية: 209/1 . 

(4) ينظر: المقتضب: 191/4 . المسائل البغداديات: 283 - 286 . وشرح الجمل لابن باشاذ: 
7 والمقتصد: 433/1 - 434 . والكت في شرح أبيات سيبويه: 196/1 . وشرح 
عيون الإعراب: 107 » وشرح عيون الإعراب: 107 » والأحاجي النحوية: 67 » وأسرار 
العربية: 92 » والفصول: 208 . وشرح الجمل لابن عصفور: 593/1 . وتخليص الشواهد: 
1 والدُرر: 104/2 . 
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قال المبرّد: ((فالرّفع الوجها وقد نصب بعض النحوييلها وذهب إلى أَنّهُ خبر 
مقداها وهذا خطأ فاحش وغلط بيّن. ولكن نصبه يجوز على أن تجعله نعتاً مقدّمللًا 
وتضمر الخبر فتنصبه على الحال. مثل قولك: فيها قائمٌ رجل))"". 

وقيل: أن بشر خلا و مثلهُم مبتدلنًا و ما هنا مهملقا ولكن بن لوبهامه مع 
إضافته لمق ونظيره قوله تعالى: + إِنَهُ لحن يَثْلَ مَآ أتَكْمتَطِمُوتَ * [الذاريات/23] 
وهو اختيار ابن عصفور'0. 

وقيل: مثلهُمٌ ظرف زمان تقديره: وإذ هم في زمان ما في مشل حالهم بشلا 
ونسب خالد الأزهري هذا المذهب لأبي البقاء”للّا وقيل ظرف مكان والتقدير: وإذ 
نا ف مكانهم من الرقعة بره اي.ما فَوقَهُم بكر وهذا مذهسة الكوفين كما قال 
ع 

وقيل: غلط لأنّ هذا البيت للفرزدظها وهو تميمي فلمًا استعار لغة غيره 1 
يدر كيف استعماهم للا فقدّر أنّهُم يجرونها مجرى لَيْس في جميع أحوالها'©. 


(1) المقتضب: 191/4 . 

(2) ينظر: الأحاجي النحوية: 67 » ورصف المباني: 312 » وأوضح المسالك: 2001/1 , 
وشرح التحفة الوردية: 181 » وحاشية الصبّان: 391/1 . وحاشية الخضري: 264/1 . 

(3) ينظر: شرح الجمل: 594/1 . 

(4) ينظر: شرح التصريح: 198/1 . 

(5) ينظر: الأحاجي النحوية: 67 » وشرح الجمل: 93/1 - 594 . وشرح الجمل لابن باشاذ: 
8 والإرشاد إلى علم الإعراب: 64 , والتكت في تفسير كتاب سيبويه: 196/1 . وشرح 
التحفة الوردية: 181 . وتخليص الشواهد: 283 , والدرر: 104/2 . 

(6) ينظر: المسائل البغداديات: 286 . وشرح الجمل لابن بابشاذ: 317 . والأحاجي النحوية: 
7 » وشرح عيون الإعراب: 107 ». وأسرار العربية: 92 . وشرح الجمل لابن عصفور: 
1 .». وشرح التصريح: 198/1 . 
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وقيل: بأنّ الفردزق أراد أن يخلص الكلام للمدلحا لأئك إذا قلت: ما ملك 
أحداً. فنفيت الأحدية احتمل المدح والذلبًا فإ نصبت المكل ورفعت أحداً تعين 
لكيه وهذا مذهب الأعلم وردٌ ابن هشام على هذا الكلام أن فبه نظرا ؛ لأن 
السياق هو الذي يعين الكلام للمدح. وسبقه إلى ذلك ابن عصفور”©. 


(1) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 593/1 , والدرر: 104/2 - 105 . 
(2) ينظر: تخليص الشواهد: 283 . 
(3) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 393/1 . 
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اللبحث الثالث 


((الخلاف في تقديم معمولات أخبار النواسخ) ) 


الخلاف 4 تقديم معمول خبر كان وأخواتها على اسمهاء 


اختلف النحويون البصريون والكوفيون في جواز تقديم معمول خبر كان 
وأخواتها على اسمها من مفعول وحال وغيرظلًا فذهب البصريون إلى أنّه لا يجوز 
تقديم معمول خبر كان وأخواتها على اسمها إن كان غير ظرف ولا مجرور فلا 
يجوز عندهم أن يقال: كان طعامّك زيدٌ آكالاًا ولا كان طعامّك آكلاً زيانًا ولا 
كانت زيدا الْحمّى تاخلًا ولا كانت زيدا تاد الحمى. 

وهذا مذهب سيبويه ومن تبعه من البصرييلها وهذا الحكم غير مختص بباب 
كان وأخواتهللا بل لا يلي عاملاً من عوامل ما نصبه غيره أو رفعه. 

فإن كان معمول الخبر ظرفاً أو جاراً مجرور جاز تقديمه على اسم كان نحو: 
كان عندك زيدٌ مقيلنًا وكان فيك زيدٌ راغب". 

قال الزجّاجرلا موافقاً ما ذهب إليه البصريون من عدم جواز تقديم معمول 
خبر كان وأخواتها على اسمها إن لَمْ يكن ظرفاً ولا مجروراً: (واعلم أَنَهُ لا يلي 
كان وأخواتها ما اتتصب بغيرها فنقول: كان زيدٌ آكلاً طعامّك و كان آكلاً طعامَك 


(1) ينظر: الأصول: 237/2 » ونتائج الفكر: 181 » 1 » وارتشاف الضرب: 1173/3 » 
وتسهيل الفوائد: 266 وتخليص الشواهد: 245 »وشرح ابن عقيل: 51/1 » وشفاء العليل: 
1 .». وائتللاف النصرة: 3 وشرح المكودي: 5 » وكاشف المخصاصة: 64 » وهمع 
ال موامع: 432/1 وشرح الأشموني: 359/1 . وهداية السالك: 92/2 . والنواسخ في كتاب 
سيريه 238 89 
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زيد كل ذلك جائلًا ولو قلت: كان طعامّك زيدٌ آكلاً لَّمْ يجز لأنّك أوليت الطعام 
ان رين باسم لها ولا م 0 

وفصل ابن السرَاج ”لا وأبو علي الفارسيلا وابن بابشاذ من القدماء وأبو 
بكر بن طلحة ”لا وابن عصفور” من المتأخرين القول في تقديم معمول خبر كان 
وأخواتها على اسمها فذهبوا إلى أَنْهُ إذا تقدّم معمول خبر كان وأخواتها وحده 
على اسمها لا يجوز التقديم فلا يقال: كان طعامّك زيدٌ آكلاً. 

وهواملهت الجمتهنولا أمَا إذا تقدم المعمول والخبر على الاسم وتقدم 
المعمول على الخبر نحو: كان طعامك آكلاً زيانًا لأنّ المعمول من كمال الخير 
وكالجحزء منه©". 

وعضد ابن عصفور ذلك بقوله: ((وإذا كان للخبر معمول وأردت تقديمه 
فلا يخلو أن تقدّمه على الاسم أو على الفعلا فإن قدّمته على الاسم جاز أن يكون 
المعمول. طرق أوغخرورا ...+ فإن كان المعمول عنس طرف أو روز فلا علو أن 
تقدمه على الاسم مع الخبر أو وحده فإِن قدمته وحده 1 يجز لأنّك تولي الفعل ما 
لَيْسَ بمعمول له وتترك معموله ... وإِن قدّمته مع الخبر امتنع عند بعض النحويين 
... وذلك نحو قولك: كان طعامّك آكلاً زياثًا والذي يجيز حجّته أن المحمول من 
كمال الخبر وكالجزء منه فأنت إذا إِنْما أوليتها البلا وهو الصحيح)) 7. 


(1) الجمل: 45 . وينظر: المقتتضب: 98/4 - 99 . وشرح التسهيل: 349/1 . وشرح ابن 
الناظم: 54 . وشرح الجمل لابن هشام: 139 . والمطالع السعيدة: 288/1 . 

(2) ينظر: الأصول: 88/1 . 

(3) شرح الكافية الشافية: 403/1 » 1 أجد رأيه في كتابه ((شرح المقدمة المحسبة)) . 

(4) ينظر: ارتشاف الضرب: 1173/3 . 

(5) ينظر: شرح الجمل: 392/1 - 393 ». والُْقرب: 96/1 -97 . 

(6) ينظر: شرح الكافية: 199/4 ٠‏ وأوضح المسالك: 174/1 - 175: وشرح التصريح: 189/1 
- 190 ء وشرح ابن طولون: 213/1 » وحاشيةالخضري: 253/1 0 254 . 

(7) شرح الجمل: 392/1 - 393. 
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أمَا الكوفيون فذهبوا إلى جواز تقديم معمول خبر كان وأخواتها على اسمها 
مطلقاً سواء أكان المعمول ظرفاً أو مجروراً أو غيرهللا فجاز عندهم القول: كان 
عندك زيدٌ مقيمللًا و'وكان فيك زيدٌ راغللًا و كان زيداً عمرٌ ضارب. 

وعلل البصريون سبب عدم جواز تقديم معمول خبر كان وأخواتها على 
اسمها بأنّهُ يؤدي إلى الفصل بين كان واسمها بأجنى وهو معمول الخبر والفصل 
بين العامل والمعمول بمعمول غيرادا غير سائفها وإذا كان معمول الخبر ظرفاً أو جاراً 
ومجروراً فجائز - كما ذكرنا لكا أن يتقدّم على اسم كان لأنّ الظرف والجار والمجرور 
يتوّسع بهما الكلام توسعاً لأن يكون لغيرهما!©. 

قال أبو علي: ((ولا يجوز: كائت زيداً الْحُمّى تأخْانًا وإن رفعت الْحُمّى 
بكائت ؛ لفصلك بين كان واسمها بأجني منها وهو زيد الذي هو مفعول 


مفعوها))”. 
قَنَافِدَ هدَا جُوَن حول بُيُوتِهم 20 يما كَان إِيَاهُم عطيّة عوَدَا0 


وهو قوله: عطيّة وهو لَيْسَ بظرف ولا مجرويا واحتجُوا أيضأ بقول حميد الأرقط: 
َأَصبحُوًا وَالنَوَى عَالِي مُعَرسِهِم ١‏ ولس كل التوّى ثلقِي الَْسَاكِين"5 


(1) ينظر: الخحُلل: 172 . وشرح التسهيل: 349/1 . وشرح الكافية: 199/4 ٠‏ وشرح ابن عقيل: 
1 . وشفاء العليل: 236/1 , وائتلاف النصرة . مسألة: 22, 133 . وشرح المكودي: 
55 وهمع ا موامع: 432/1 . 

(2) ينظر: تفسير المسائل المشكله: 380 . والمقتصد: 426/1 . وشرح الكافية الشافية: 405/1 

(3) الإيضاح العضدي: 106/1 - 107 . 

(4) شرح ديوان الفرزدق إيليا الحاوي: 307/1 . والرواية في الديوان: قنافذ درّامون خلف 
جحاشهم بما كان إِياهم ... 

(5) الكتاب: 70/1 . 
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والشاهد فيه قوله: لَيْسَ كل النوى ثلقي المساكِيْن إذ فصل بمعمول الخبر وهو 
قوله: كل النوى مع الخيرا بين كان واسمهللا هو قوله: المساكين. 

واسعدَلُوا أيضا بقول الشاعر: 
بَائت فُؤادِي ذَاتْ الخال سَالِبَة 

:)مهم 7 9ك 02 05 د )1( 
فالعيش إلا حُم عيش مِن العَجَبِ” 

والشاهد فيه قوله: باكت فُؤادي ذات الخال سالبة إذ أولى كان معمول خيره 
الذي هو فؤادي وفصل بين كان واسمها الذي هو ذات الخال وهذا البيت أقوى ما 
يتمسك به الكوفيّون على جواز تقديم معمول خبر كان وأخواتها على اسمها لأنّ 
الخبر هنا مفرد منصوب. 

واستدلُوا أيضاً بقول الشاعر: 
لبن كَانَ سَلمَّى الشيب بَالصّدٍ مُغريَا 

لَقَد هون السَّلوَانَ عَنهًا التَعله2 

ووجه الاستدلال فيه هو تقديم معمول خبر كان وهو قوله: سلمى على 
اسمها وهو قوله الشيبكًا ولَيْسَ هذا المعمول ظرفاً ولا جاراً ومجروراً وهذا التقديم 
جائز عند الكوفييرلا ممنوع عند البصريين. 

وفنّد التّحاة البصريون ما احتجٌ به الكوفيون من الشواهد الشعريقا فذهبوا 
إلى أنّهُ إذا ورأنا في كلام العرب ما يوهم ظاهره تقديم معمول خبر كان وأخواتها 
على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور يؤوّل على أن في كان ضمير الأمر 
والشأشها وهو اسمهللا والجملة بعدها في موضع خبرها'©. 


(1) أوضح المسالك: 177/1 . 
(2) شرح الأشموني: 363/1 . 
طولون: 214/1 . 
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فالبيت الأوّل في قول الفرزدق: بما كان إِيّاهم عطيّة عرّدا اسم كان ضمير 
الشافنا و عطيّة مبتدلًا و عرّد في موضع خبرلنًا و إِيَاهُمْ مفعول بعر مقدما على 
المبتللًا وجملة المبتدأ والخبر في موضع نصب. خبر كان. ) 

قال أبو على ((فإن جعلت التأنيث للقصقًا ورفعت الحُمّى بالابتداء وجعلت 
ناه عر البعدا جازض لاله 01 زيدا جين لحني وهو مزل مده و1 يتصطل 
بيه بين الفاعل وفعله)). '2) 

ويجوز في هذا البيت تقدير ضمير مستتر يعود إلى مأ و عطيّة: مبتدأ خبره: 
عوّطلا التقدير: بالذي كان إِيّاهُمْ عطيّة عرّدلها فحذف الماء ونواها©. 

واعترض ابن عصفور على هذا التأويل لأنّه يؤدي إلى ما لا يجوليا وذلك أنْ 
خبر المبتدأ لا يتقدم معموله على المبتدأ إذا كان فعاه. 

فأجاب ابن هشام (أنّ المانع من تقديم الفعل خشية التباس الاسمية بالفعليقا 
وذلك مأمون مع تقدم المعمول)) '©. 

أمَا البيت الثاني فخرّج على أن الاسم لَيْسَ ضمير الشأن وقوله كل النوّى 
معمول يلقي وجمله ثُلقِي المساكِيّنٌُ فعل وفاعل خبر ليس إذ لو كان اسمها المساكين 
وتلقي خبرها لوجب أن يقال: تلقون ليطابقه في الجمعية وقُرئٌ هذا البيت برفع كل 
فلا شاهد فيه حينئذ لأنَ كل النُوى اسم لَيْسَ وجمله ثلقي المساكين خبره والكلام 


(1) ينظر: المقتصد: 425/1 - 426 . وشرح التصريح: 190/1 . وهمع ال موامع: 432/1 - 
3 وشرح الأشموني: 361/1 . 

(2) الإيضاح العضدي: 107/1 . 

(3) ينظر: المقتصد: 432/1 - 426 . وشرح الكافيه الشافيه: 403/1 . وشرح ابن عقيل: 
1 - 258 وشرح التصريح: 190/1 . وهمع ال موامع: 432/1 - 433 ؛ وشرح 
الأشمونى 361/1 . 

(4) ينظر: شرح الجمل: 361/1 . 

(5) تخليص الشواهد: 248 . 
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يحتاج حينئذ إلى ضمير يربط جملة الخبر بالاسم والتقدير: لَيْسَ كل النُوى تلقيه 
المساكِيْ فحذف العائد من جملة الخبر إلى المبتد]17". 

قال سيبويه: ((فلو كان كل على لَيْسَ ولا إضمار فيه لَمْ يكن إلآ الرفع في 
كلا ولكنه انتصب على تلقي ولا يجوز أن تحمل المساكين على لَيْسَ وقد قدّمت 
فجعلت الذي يعمل فيه الفعل الآخر يلي الأوَّلدا وهذا لا يحسن لو قلت: كائت 
ود انق لذ ا رجاعة ل هرا ركان بي 01 : 

واستدل سيبويه ومن تابعه من التْحاة على صحةتقدير ضمير الشأن في كان 
وأخواتها بقول العجير بن عبدالله السلولي: 
إذا مت كان النَاسْ صِئفَانٍ شَامِتْ2 وآخَرُمُئْنِ الذي كنات أصكة* 


ووجه الاستدلال به هو أن اسم كان ضمير الأمر والشألها والناس مرفوع 
بالابتدالها وصنفان: خبرانا والجملة في موضع خبر كان و شامتٌ بدل من صنفان 
ويروى: 

كان الناس' صنفين و نصفين على أَنْهُ خبر كالهًا و الناس'اسمها ولَيْسَ فيه 
شاهد على هذا الوجه*. 

أمّا البيتان الثالث والرابع: 


(1)ينظر: الكت في تفسير كتاب سيبويه: 208/1 , والأمالي الشجرية: 203/2 - 204 » وشرح 
ابن عقيل: 258/1 . وحاشية الصبّان: 377/1 . وحاشية الخضري: 255/1 » والكنوز 
الذهبية: 235/1 . 

(2) الكتاب: 70/1 » وينظر إلى المقتضب: 99/4 - 100 . والأصول: 86/1 . 

(3) نوادر أبي زيد: 56 . 

(4) ينظر: شرح أبيات سيبويه للنحاس: 85 . وشرح أبيات سيبويه للسيرافي: 99/1 - 100 » 
والخحلل في شرح أبيات الجمل: 54 . وتخليص الشواهد: 250 . والكنوز الذهبية: 238/1 . 
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فذهب المقتدمون من البصريين إلى أنْهُ ضرورة من ضرورات الشعلِا في حين 
ذهب بعض المتأخرين إلى: أنّ فؤادي وَسَلْمَىُ منادى بحرف نداء محذوفلدا ومعمول 
سالبة» ومغرياً محذوف أيضاً والتقدير: لك أو لكى أي: 

بائت فُؤادِي ذاتْ الخال سَالِبّة لك 

وَلَئِنَ كان يَاسَلْمَى اتيب بالصّد مُْرياً لك"". 

وعلى الرغم من أنّ البصريين فنّدوا ما استشهد به الكوفيون من الشواهد 
الشعرية التى استدلوا بها على جواز تقديم معمول خبر كان وأخواتها على اسمها 
فإنّي اتفق مع ما ذهب إليه الكوفيون في جواز تقديم معمول خبر كان وأخواتها 
على اسمها لاعتمادها على السماع فيما ذهبوا إليه. وفضلاً عن السماع في إثبات 
جواز التقديم في هذه المسألة فهناك مبدأ من مبادئ البصريين يمكنني أن أطبقه على 
هذه المسألة» وهو أن المعمول لا يقع إلا حيث يقع العاماا فبما أنّ البصريين ذهبوا 
إلى جواز تقديم خبر كان وأخواتها على اسمهللا وأنا هنا أتفق مع ما ذهبوا إليفا 
فتقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامالا فلولا جواز تقديم الخبر على الاسم لما 
جاز تقديم معمول الخبر على الاسم. وهذا مبدأ من مبادئ البصريين استند إليه 
لإثبات صحة جواز تقديم معمول خبر كان وأخواتها على اسمها. والله أعلم 
بالصواب. 
الخلاف 2 تقديم معمول خبر ما النافية عليها 

اختلف نحاة الكوفة والبصرة في جواز تقديم معمول خبر ما النافية عليهللا 
فذهب الكوفيّون إلى أنْهُ يجوز تقديم معمول خبر ما النافية عليها نحو: طعامّك ما 
زيدٌ آكلاً. أما البصرييون فذهبوا إلى منع تقديم معمول خبر ما النافية عليها سواء 


(1) ينظر: شرح التصريح: 190/1 . وهامش شرح الأشموني: 364/1 . وحاشية الخضري: 
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أكان الخبر مرفوعاً أم منصوباً فلا يجوز عندهم القول: طعامَك ما زيدٌ آكلاً أو 
ا 

وذهب أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب (291ه) من الكوفيين إلى جوازه من 
وجا وفساده من وجا فإن كائت مأ ردًا لخبر كانت بمنزلة 2 و لَنّ فيجوز التقديم 
ومثال ذلك من قال في الخبر زيداً آكلّ طعامّك فتردَ عليه نافيا: ما زيدٌ آكلاً طعامّك 
فيجوز التقديم نحو: طعامّك ما زيدٌ آكلاً. أمَا إذا كان ما جواباً للقسم فلا يجوز 
التقديم لأنّ ماني قولك: واللَّهِ ما زيدٌ يأكلُ طعامّك بمنزلة اللام في جواب 
القبيني: 

وأوضح ابن السرّاج مذهب البصريين والكوفيين في جواز أو منع تقديم 
معمول خبر ما النافية عليها بقوله: ((نقول: ما زيدٌ آكلاً طعامّك ولا يجوز أن نقدم 
طغامَك تقول فاتك ما فيد اكلا وله يجوز عندي تقديمكها وإن رفعت الخلا 
وأمّا الكوفيّون فيجيزون: طعامّك ما زيدٌ آكلاً يشبهونها بلَّم و لَنْ وأباه 
لصويو )2 

واحتجج الكوفيون على ما ذهبوا إليه بالقياس: وذلك عن طريق قياس ما 
النافية على لا ولَنْ ولا لاشتراكها معهنٌّ في الدلالة على النفرلا فكما يجوز تقديم 
معمول الفعل المنفي بهذه الأحرف عليها نحو زيداً لم أضرب. وعمراً لَنْ أكرانًا 
وبشراً لا أخرج فكذلك يجوز التقديم مع ما النافية””. 


لظ الالشساك 115971 مانة بون رالجين: 337 مواله 5 والشى فق اسم 
53 - 102 » والجامع الصغير: 216 . وارتشاف الضرب: 1201/3 . وائتلاف 
النصرة: 165 . مسألة 40 . 

(2) ينظر: الإنصاف: 172/1 . وارتشاف الضرب: 1201/3 . وائتلاف النصرة: 116 لم أجد 
رأي التعلب في مجالسه . 

(3) الأصول: 235/2 . 

)تينظ الإنضفاف ف متذائل اكدلوف :2172/1 والنتي 338+ وامالي ابن لاسي :213/1 
14ت والكراكت الدرية: 210/1 ْ 
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أما البصريون فاحتجُوًا بعدم جواز تقديم معمول خبر ما النافية عليها بأنَ ما 
معناها النفيلا ويليها الاسم والفعالا فأشبهت بذلك حروف الاستفهام فكما أن 
حروف الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها فلا يقال: زيداً تضرب فكذلك مأ 
فلا يجوز القول: طعامّك ما زيدٌ آكالاًا لأنّ مألما صدر الكلام كحروف 
الاستفهام”". 

واحتج آخرون على أن المعمول لا يقع إلآ إذ يقع العامل فإذا لَّمْ يجز تقديم 
الخبر على ما النافية لم يجز تقديم معموله عليه وعلى هذا الأساس قال ابن 
السرّاج: (( وحجّة البصريين: أَنَهُم لا يوقعون المفعول إلا إذ يصلح لناصبه أن 
يقعلها فلمًا لَمْ يجز أن يتقدم الفعل على ما لَمْ يجز أن يتقم الفعل على مالم يجز أن 
يتقدّم ما عمل فيه الفعل)) '©. 

وفنّد البصريون ما احتج به الكوفيوشا فذهبوا إلى القول: بأنّ القياس الذي 
قاسوه فاسلا لأنّه قياس مع الفارظها لأنّ ما - كما هو معروف - حرف غير محتص 
يليه الاسم والفعل فهي قائمه بنفسها لا كالجزء ما بعدها كالاستفهام في حين أن لم 
و لَنْ حرفان مختصان بالفعل لا يدخلان إلا عليه والمختص بالشيء كالحزء منه. 

ما لا فزنها وإن وخلت علن الأشحاء: والأفعال الأ الها حرف عزف يعمل 
ما قبلها فيما بعدها نحو: جِيْت بلا زَاهٍ و عَضِبْتَ مِن لا شَيءٍ فإذا جاز أن يعمل ما 
ليها ينه كاز أن يحمل عا ييه نيما :قله تداك از القدى سمهلا باذ 
الفرق وم 


(1) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 172/1 - 173 » والتبيين: 327 - 328 » وائتلاف 
النُصرة: 165 - 166 » والكواكب الدرية: 210/1 . 

(2) الأصول: 235/2 » ينظر: الْغنى في النحو: 106/3 . 

(3) ينظر: الأصول: 235/2 » والإنصاف في مسائل الخلاف: 173/1 » والتبيين: 328 - 329 » 
وأمالي ابن الحاجب: 756/2 - 757 » وائتلاف النصرة: 166 . والأشباه والنظائر: 
02/. 


59ْ 


مكتبين لسان العرب هط 3 53 ]| . نابناينا 


وفنّد أبو البركات الأنباري ما ذهب إليه تعلب بقوله ((وأمّا ما ذكره أبو 
العباس ثعلب من التفصيل - من أْنّهُ إذا كان ردًا لخبر جاز التقدياها وإن كانت 
جواباً للقسم لم يجز - ففاسد لأنّ ماني كلا القسمين نافية فيتبغي أن لا يجوز 
التقديم فيها جميعاً)) '". 
الخلاف 4# تقديم معمول خبر ما النافية على اسمها 

اختلف النحويون في جواز تقديم معمول خبر ما النافية على اسمها فذهب 
البصريون إلى أنّهُ لا يجوز تقديم معمول خبر ما النافية على اسمها إِن كان المعمول 
مفعولاً أو حالاً أو غيرهما نحو: ما طعامّك زيدَ آكالاًا على أنّ زيئنًا اسم مأ و آكلاً 
خبرادا و 'طعامّك معمول خبره تقدم على اسم ما ولو قدّمت المعمول على اسم ما 
وجب إبطال عمل ما النافية فتقول: 

ما طعامّك زيدٌ آكلٌ. أي إذا رفع آكلاً جاز عند الجمهولا وحكى منعه عن 
الرّمانيلها أمّا إذا كان معمول الخبر ظرفاً أو مجروراً جاز التقديم على اسم ما فتقول: 
ما بي أنت معيللًا وما عندك عمرُو مقيدللًا لأئه يتوسع في الظرف والمجرور مالا 
يتوسع في غيرهماا”. 

وعلّل البصريون عدم جواز تقديم معمول خبر ما النافية على اسمها لأنّ 
ذلك يؤدي إلى الفصل بين ما النافية ومعمولما الذي هو اسمه بأجنى فهو في 
الامتناع بمنزلة: 'كائت زيداً الحُمّى تاخلنًا في حين جاز التقديم في مثل: ما طعامّكٌ 
زيدٌ آكليًا لأنّ زيداً في هذه الحالة لَيْسَ معمول ما لأنّ ما هنا مهملنا فإذا لَّمْ يكن 


(1) الإنصاف في مسائل الخلاف: 173/1 . 

(2) ينظر: شرح الجمل لابن بابشاذ: 318 » وشرح الكافيه الشافية: 431/1 - 432 ,» وشرح 
ابن الناظم: 75 » والإرشاد إلى علم الإعراب: 64 » وارتشاف الضرب: 1199/3 » وشرح 
ابن عقيل: 155/1 » وشفاء العليل: 329/1 . وشرح المكودي: 58 , والمطالع السعديه: 
1 . وشرح ابن طولون: 222/1 » والفواكه الجنيّة: 164 . 
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زيدً معموله جاز وقوع طعامَك بين مأو زيانًا لأنه لا يكون حيتئذ فصلاً بين 
العامل والمعمول بأجني”". 

قل عسوو 1و لذ هرة أن نقرل تنا نيد عرد الله عبار للا ونا وبيدا انا 
قاتلاًا لأنه لا يستقيها كما لم يستقم في كان ولَبْررَا أن تقدّم ما يعمل فيه الآخر 
فإن رفعت الخبر حَسُنَ حمله على اللغة التميميه)) ©. 

وذهب الكوفيون وأبو الحسن بن كيسان من البصريين إلى أنَهُ يجوز تقديم 
ميتموال تر اما الثافية على اشمة قنواء أكان المتسول طرفا او عصررا أودغيرها 
فيجوز عندهم القول: ما طعامّك زيدٌ آكالاًا وما اليومً زيدٌ ذاهللًا وما بسيفه زيدٌ 
ضاربا”. 

فال قغلتن: ((فَإن نضبوا فقالوا: ما طعامك (يث اكلا وما فيك ويد راغبلنا 
لَمُ يعبأوا بالصفة ولا المفعولكها لأنها من صلة الفعل فكائهم قالوا: ما زيدٌ آكلاً 
طعابلك) ونا كيد راغا فيكف 2 

هذا النص يوضح مذهب الكوفيين في تجويزهم تقديم معمول خبر ما النافية 
على اسمهللا واحتج البصريون بما ذهبوا إليه من منع تقديم معمول خبر ما النافية 
بقول مزاحم بن حارث العقيلي: 
وَقَالُوا تَعَرقَهَا امازل مِن مِتىَ وَمَاكُلَ من وَاقَى مِنى أنا عَارِفْ© 

ووجه الاستدلال بالبيت: هو إبطال عمل ما النافية حين تقدّم معمول الخبر 
الذي هو كل على الاسم الذي هو أنا ووجه البيت على: أن ما مهملها وقوله: أنا 


(1) ينظر: المُقتتصد: 335/1 » وحاشية الصبّان: 391/1 . وحاشية الخضري: 365/1 . 

(2) الكتاب: 71/1 » وينظر: الإيضاح العضدي: 111/1 . 

(3) ينظر: ارتشاف الضرب: 1199/3 , والجني الداني: 369 . وهمع الموامع: 451/1 » وشرح 
الأشموني: 406/1 . والمدرسة البغدادية: 193 . 

(4) مجالس ثعلب: 545/2 . 

(5) الكتاب: 71/1 . 
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عارف مبتدأ وخلا وكل معمول الخبر الذي هو عارف وقرئ البيت: وما كل من 
وافى مِنَىَ أنا عارف برفع كل ولا شاهد فيه حينئدٌ لأنّ مأهنا مهمله وهي ما 
التميمية و كل اسمها وجمله أنا عارف في محل نصب خبر مأ والربط بين جملة الخبر 
والمبتدأ على هذا الوجه ضمير منصوب بعارف محذوفلنا والتقدير: ما كل من وافى 
من آنا عارفة”7 واستدلُوا أيضاً بقول الشاغر: 
بِأهْبَةٍ حَربه كن وَإن كن كُنت آيئا 2 فمَا كُلَ جين مَن ثوالي مُوَاِيَا 

الشاهد فيه قوله: ما كل حين من توالي مواليأ إذ قدّم معمول الخبر وهو قوله 
كل حين وهو ظرف على اسم ما النافية وهو قوله: من توالي وما النافية في هذه 
البيت عاملقا والذي سوّغ ذلك كون معمول خبر ما النافية ظرفلنًا والظروف 
يتوسع فيها. 

أمّا الكوفيون فاحتجُوًا على جواز تقديم معمول خبر ما النافية على اسمهلاا 
بالقياس على لا ولَنْ ولا' فكما: أنّ هذه الحروف يجوز أن يتقدّم معمول الفعل 
المنفي بِهَنَ على الفعل فكذلك يجوز ذلك في ما النافية لاشتراكها معهن في الدلالة 
على النفي”5. 

وما تقدّم اتضح لي أن ما ذهب إليه البصريون هو الأصح لاستنادهم إلى 
السماع فيما ذهبوا إليها والرأي الذي يستند إلى السماع أقوى من الرأي الذي لا 
يستند إلى شى. 


(1) ينظر: الكتاب: 72/1 . وشرح أبيات سيبويه للنحاس: 86 . وشرح أبيات سيبويه للسيرافي: 
1 . وشرح الجمل لابن بابشاذ: 318 » والتكت في تفسير كتاب سيبويه: 209/1 , 
وحاشية الصبّان: 391/1 . والكنوز الذهبية: 244/1 . 

(2) شرح التسهيل: 352/1 . 

(3) ينظر: همع الموامع: 451/1 » ول أتوسع في عرض حجة الكوفيين لتجنب التكرار لأي 
سبق أن ذكرته في موضوع تقديم معمول خبر ما النافية عليها . وعلة الكوفيين في جواز 
التقديم هنا لا تختلف عن تلك فلا داعي لذكرها مرةأخرى . 
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الخلاف النحوي في ترتيب بناء الجملدّ الفعلييٌ #4 


المبحث الأول 
((الخلاف فى تقديم معمولات الفعل)) 

الخلاف 4 تقديم الفاعل على الفعل 
النحويين الكوفيين والبصرييلها ويترتب على هذا الخلافلدا خلاف في نوع الْجمْلقَا 
كل من الْجَمْلة الاسمية وَالجمْلَةٍ الفعليقا فالذي يزعم أن المتقدّم مبتدأ يذهب إلى أن 
الجمْلة اسميقها والذي يزعم أنه فاعل يذهب إلى أن الجمْلة فعلية تقدّم فيها الفاعل 
على الفعل. 

ذهب البصزيون إلى آله لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل فلا يجوز القول في 
قم زيْدُ: زَيْدٌ قالها على أن يكون زَيْدُ فاعالاا بل يجوز أن يكون زَيَدُ مبتطلا والفعل 
بعده رافع للضمير المستتر فيأها والتقدير: زُيْدٌ قامّ هو. ”') 

ونقل أبو حيّان عن الزجّاجي أنه قال ((أجمع النحويون على أن الفاعل إذا 
355 1 7 202 
قدّم على فعله لم يرتفع به)). ”7 

ومن البصريين الذين منعوا تقديم الفاعل على الفعل أبو عثمان المازني' 
والمبرّد# وابن كيسان”ثذا وابن السرّاج© والزجّاجي (337ه) 7 وأبو علي 


(1) ينظر: أمالي ابن الحاجب: 2/ 530 . وشرح التسهيل : 2/ 40 . وشرح الكافية : 1/ 142, 
وشرح ابن عقيل : 238/1 . وشرح التصريح : 269/1 . وهمع الموامع : 576/1 » 
والمطالع السعيدة : 1/ 346 . 

(2) ارتشاف الضرب: 3/ 1320» وينظر: تذكرة النّحاة: 694 ل أعثر على رأي الزجّاجي في كتبه. 

(3) ينظر : تفسير المسائل المشكلة : 82 (إذ ذكر الفارقي أن المازني أبى تقديم الفاعل على الفعل) . 

(4) ينظر: المتتضب : 4/ 128 . 

(5) الموفقي في النحو : 109 - 123 . 

(6) ينظر الأصول : 2/ 228 . 

(7) ينظر : الإيضاح في علل النحو : 136 - 137 إذ تبتّى رأي المبرّد وسار عليه . 
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الفارسي'لذا والزييدي (379ه) © والفارقي© وابن جني" والجرجاني 6 
والباقولي؟ والحريري (516ه) ”7 وابن الخشاب”” وكذلك أكثر المتأخرين. 

قال المبرّد: ((فإن قلت: عبد اللّهِ قالهًا فعبدٌ الله رفع بالابتداء و قام في موضع 
الخلا وضميره الذي في قامٌ فاعل)) ©. 

وقال ابن السرّاج أيضاً: ((واعلم أن الفاعل لا يجوز أن يتقدّم على الفعل إلا 
على فرط الارتذاء خا )00 

ويفهم من كلام المبرّد وابن السراج ومن جاءً بعدهما آله لا يجوز تقديم 
الفاعل على الفعالا وإذا تقدّم فهو جملة اسمية من مبتدأ وخبر. 
فاعليته فيجوز عندهم القول: زَيْدٌ قام على أن يكون زَيْدُ فاعلا مقدما على الفعل ". 


(10) ينظر : الإيضاح العضدي : 63 - 64 . 

(2) ينظر : الواضح في علم العربية : 179 . 

(3) ينظر : تفسير المسائل المشكلة : 82 . 

(4) ينظر : اللّمع : 16 . 

(5) ينظر : الأقتصد : 1/ 327 - 328 . 

(6) ينظر : شرح اللّمع : 1/ 216 . 

(7) ينظر شرح مُلحة الإعراب : 84 . 

(8) ينظر : المرتجل : 117 . 

(9) المقتضب : 4/ 128 . وينظر : الموفقي في النحو : 109 رأي ابن كيسان في منع تقديم 
الفاعل على الفعل . 

(10) الأصول : 1/ 208 . 2/ 228 , وينظر : اللّمع : 16 . 

(11) شرح الجُمَّل لابن عصفور : 159/1 . والْمْني في النحو : 134/2 . وشرح اللمحة 
البدرية : 341/1 . وشرح ابن عقيل : 238/1 . وشفاء العليل : 412/1 . وشرح 
الأزهرية : 75 » وهمع ال موامع : 576/1 . وشرح الأشموني : 2/ 142 . وشرح ابن 
ظولوق + :314/1 » زهدرسة الكوفة + 279-298 
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قال الكنغراوي: ((وحقه أن يلي الفعل وقد يتقدّم عليه)) 0. 

ورد المبرّد ومن تابعه ما ذُْهَبّ إليه الكوفيون من جواز تقديم الفاعل على 
الفعللا بأنْ ذلك يؤدي إلى أن يرفع الفعل فاعلين في حين أن الفعل لا يرفع فاعلين 
إلأعلى جهة الاشتراك نحو: قامَ عبد الله ورَيْلًا فلا يرفع الفعل عبد الله وضميره. 

الذي يدل على أن ثمّة ضميرا مرفوعا مستترا هو الفاعل ظهوره إذا جعل في 
موضعه غيره نحو: عبد الله قامّ أخُوْهٌ فإئما ضميره في موضع أخيه. كما أن الضمير 
يظهر على المثنى والجمع نحو: الزيدان خَرَجَاء والزيدون خَرَجُوا على أن الزيدين 
مبتدأ مؤخخّر والألف والواو فاعلان للفعل2. 

وذَهَب إلى أن ما يدل على فساد مَذَهَبهم أن الابتداء يدخل عليه ما يزيل 
عملا نحو: رأيت عبد الله قالهًا وإنّ زيداً قالهًا فتآئر رَيْدٌ بما قبله دليل على أن الفعل 
شغل عنه بفاعل مضمللًا من ذلك أيضاً قولك: عبد الله هل قامٌ؟ 

فيقع الفعل بعد حرف الاستفهام ومحال أن يعمل ما بعد حرف الاستفهام 
يما ”6 

فما ذُهَب إليه المبرّد في رذه على الكوفيين يعضد ما ذكرناه من مَذُهَبٍ 
البصريين من عدم جواز تقديم الفاعل على الفعالا فإذا تقدّم فهو مبتداأً. 

وتظهر ثمّرة الخلاف بين البصريين والكوفيين في التثنية والجمع فأجاز 
الكوفيّون: الزيدان قالهًا والزيدون قامٌ وهذا ممتنع عند البصريين لأنهم يوجبون في 


(1) المُوفي في النحو الكوفي : 18 . 

(2) ينظر: الُقتضب : 4/ 128 . والّرتجل : 117 . وشرح ابن الناظم : 82 . 

(3) ينظر: الُقتتضب : 4/ 128 . وشرح التسهيل : 2/ 20 / وشرح الكافية الشافيه : 2/ 580. 
2. 
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هذه الحالة أن يتصل ضمير الاسم المتقدّم بالفعل فتقول: الزيدان قامَلا والزيدون 
500 
قامّوا. "7. 

ودَهَب الجرجاني إلى أن زيداً لو كان في نحو: رَيْدُ ضرب مرفوعاً بضر سكا 
وكان 'ضرب خالياً من ضمير يعود إليه لوجب أن يجوز: الزيدان ضريطًا فلما م 
يقل إلاً: الزيدان ضرللا دل على أن الزيدين رفعا بالابتدالها والفاعل هو الألف في 
ضربا فإذا ثبت هذا في المثنى والجمع وجب أن يعلم فيما لا يتضح لفظاً نمحو: ريد 
ضرب على أن دا مرفوع بالابتدالفا وفي صرت" ضميره له 0 

في حين ذهَبْ ابن عصفور إلى جواز: الزيدان قالهًا والزيدون قامٌ في الضرورة 
الشعريّة'©. وزعم ابن هشام أن مثل: الزيدان قالهًا والزيدون قالها لم يعثر عليفا 
فلذلك هو غير جائز 40 
الفاعل كالجزء من الفعل ؛ لأنّ الفعل يفتقر إليه معنى واستعمالاً فلم يجز تقديم 
م ا ل تي لكان 
فل القع ا 2 تيه 0 


(1)ينظر: ارتشاف الضرب : 3/ 1320 » وتذكرة التحاة : 694 . وشرح ابن عقيل : 1/ 238 , 
وهمع ال هوامع : 1/ 576 . وحاشية الصبّان : 2/ 65 . 

(2) ينظر : المقتصد : 1/ 328 - 179 

(3)ينظر : شرح الْجُمّل : 1/ 160 . 

(4)ينظر : شرح اللمحة البدرية : 341/1 . 

(5)ينظر : شرح اللّمع : 1/ 216 ٠‏ وأسرار العربية : 52 . والغْرّة المخفية : 229/1 . وشرح 
الكافية الشافية : 2/ 580 . وني في النحو : 134/1 . وشرح ابن الناظم : 82 . 
والإرشاد إلى علم الإعراب : 29 » وهامش شرح ابن عقيل : 1/ 64 » والفوائد الضيائية : 
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وهناك أوجةٌ أخرى ذكرها الباقولي” لا وأبو البركات الأنباري©. 

قال الثمانيني ((واعلم أن الفاعل بمنزلة حرف من الفعل فلا يجوز تقديم 
الفاعل على فعلأها كما لا يجوز تقديم حروف الفعل بعضها على بعض)) '©. 

هذا النص تعضيد لما ذكرناه من حجة البصريين في منع تقديم الفاعل على 
الفعلبا ودَهَبْ البصريون إلى أن ما ظاهره فاعل تقدّم على الفعل وجب تقدير 
الفاعل ضميراً مستتراً وكون المقدّم إِمّا مبتدأ في نحو: رَيْدٌ قالهًا وإمّا فاعلاً لفعل 
مضمر في نحو قوله تعالى: + وَإِنَ أَحَدمَنَ الْمُتركيت أسْتَجَاَكَ *4 [التوبة/6] فأحلا 
فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور والتقدير: وإِنْ استجارك أحد استجارة. 

ما الكوفيّون فاحتجّوا لما دَهَبُوا إليه من جواز تقديم الفاعل على الفعل 
بالسمالجا ومن السماع قول الزبّاء: 

مَالِلِجَمَال مَشْيّهَا وَئِيدَا أجندلاً يَحمِلنَ أم حَدِيدَا 


يكون مبتدأ إذ لا خبر له في اللفظ إلا وِيْداً وهو منصوب على الحال فتعيّن أن 
يكون فاعلاً لويِيْدَاً مقدماً عليه ». 


1/ 255 .» والأشباه والنظائر : 344/1 » والفواكه الجنيّة : 125 . والكواكب الدرية : 
1 . وهداية السالك : 2/ 236 . 

(1)ينظر : شرح اللمع : 1/ 216 - 218 . 

(2) ينظر : أسرار العربية : 52 » ولمع الأدلة : 65 - 67 . 

(3) الفوائد والقواعد : 180 . 

(4) ينظر : أوضح المسالك : 1/ 237 » وشفاء العليل : 1/ 412 » وشرح الأزهرية : 75 - 76 
؛ وشرح الأشموني : 2/ 142 » والفواكه الجنيّة : 125 » وحاشية الخضري : 364/1 »2 
والكواكب الدرية : 1/ 158 » وهداية السالك : 263/2 . 

(5) أدب الكاتب : 170 . 

(6) ينظر : الدرر : 281/2 . 
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فاستدلوا بهذا البيت على جواز تقديم الفاعل على الفعابا واستدلُوا أيضاً 

بقول امرئ القيس: 
َظَلَ نا يوم لزية بعمة فيل في ميل ئحسة متيب" 

ووجه الاستدلال بالبيت قوله: أنحسُه مُتَعْبّب ' على أن قوله. نحسُّهٌ فاعل 
متقدّم على العامل وهو قوله: متغيب والتقدير: متغيّب نحسة. 

ومن ذلك أيضاً قول النابغة الذبياني: 
فلا بْدَ مِن عَوجاءَ هوي برَاكبٍ إِلَى ابن الجلآح سَيرُهَا اليل قَاصِرِ!© 

ووجه الاستدلال بالبيت جواز تقديم الفاعل وهو قوله: سيّرهَا على اسم 
الفاعل وهو قوله: قاصد والتقدير: قاصدٌ سيرّها. 

رد البصريون على ما احتج به الكوفيّون من الشواهد الشعرية فأوّلوا هذه 
الأبيات ول يسلموا بها. 

فأمًا البيت الأوّل وهو:ما للجمال مشيّها وئِيِدَا فأوّلوهُ على أن مشِيّهًا مبتدأ 
حذف خبره لسد الحال وهو وئيدا مسلادا والتقدير: مشيّهًا ظهرَ وئيداء أوثبت وتيلالا 
وهو نظير قولهم: حُكْمُك مُسَمَّطُلًا وروي البيت مثلثاً فالرفها على ما ذكر للا والنصب 
على المصدر أي: تهشي مشْيّهلًا والخفض بدل اشتمال من الحمال!©. 

ودَهَب الزجّاجي: إلى أن مشيّهًا بدل من الجمال لاشتمال المعنى عليفنا 
والقدين لني الجمال وثينلنا أي ثقيلاًا ونصب وثيدا على الحال. وهو اختيار 
اختيار ابن عصفور2. 


(1) ديوان أمرئ القيس : 309 . 

(2) ديوان النابغة الذيباني: 170 . 

(3) ينظر : شرح التسهيل : 2/ 42 » وأوضح المسالك : 337/1 . وشرح الأشموني : 
2 ؛ وهمع الهوامع : 576/1 . وحاشية الصبّان : 2/ 65 » والدُرر : 281/2 , 
وحاشية الخضري 304/14 

(4) ينظر : أمالي الزجّاجي : 166 . 
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أمّا قول امرئ القيس: فقل في مقيل نس متغيب فقيل: أن تأويله: متغبي 
على النسبأقا ثم حذفت ياء النسبلدا واجتزئ بالكسرة عن الياء!©. 

وقِيْلَ أن مقيلاً اسم مفعول من قلته بمعنى أقلته أي: فسخت عقد مبايعته 
فاستعمله في موضع متروك مجازا والتقدير: فْقِلَ في مقيل نحسُ. ثم قال: متغيّب بعد 
أن تم الكلام كانه قال: متغيّبٍ عن النحس وهذا مَدَهَبٍ ابن كيسان©. في حين 
ذَهَب ابن عصفور إلى أنّ نحسه مرفوع بمقيلما ومقيل مصدر وضع موضع اسم 
الفاعللا كأنه قال: قائل نحسها ويكون معناه ومعنى متغيّب واحدُ. 

أمّا قول النابغة: سيرها الليل قاصد ' فأوّله ابن عصفور على أن قاصد صفة 
'عوجاء وحذف منه التاء كما قالوا: ناقة ضامر. 

ودَهَبْ الأعلها وابن عصفور: إلى أنّ الشاهد لو لم يكن له تأويل لكان مما 
يجوز في ضرورة الشعر'. والدليل على ذلك قول مرار الفقعسي: 
صَّددت فَأطولت الصّدَوة وَقَلّمَا وصال عَلَى طُول الصُّدُودٍ يَدُوه 


فقوله: وصال فاعل يدوم والذي سوّغ تقديم الفاعل على الفعل الضرورة 
الشعريقا والتقدير: وقلما يدوم وصالٌ فقدّم الفاعل على الفعل ؛ لأنْ قلّما من 
الحروف التى لا تليها إلآ الأفعال ظاهرة. 


(1) ينظر : شرح الجُمَّل : 160/1 . 

(2) ينظر : شرح التسهيل : 41/2 . والغْنِي في النحو : 2/ 135. 

(3) ينظر : مجالس العلماء : 320 . وشرح التسهيل : 41/2 » وتذكرة التّحاة : 150 . 

(4) ينظر : شرح الجُمل : 160/1 . 

(5) ينظر : شرح الجُمّل لابن عصفور : 1/ 160 . 

(6) ينظر : شرح الجُمّل : 1/ 160 » وشرح التصريح : 1/ 296 , وحاشية الصبّان : 2/ 65 . 

(7) ينظر : الكتاب : 31/1 . 

(8) ينظر النْكّت في تفسير كِكاب سيبويه : 151/1 . وشرح الجُمّل : 160/1 . وشرح 
التصريح : 1/ 269 . والكنوز الذهييّة : 1/ 143 . 
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وتقديم الفاعل على الفعل هنا للضرورة هو ظاهر كلام سيبويه”'' لتحقيق 
تقديم الفاعل على رافعه في البيت. ونقل ابن مالك عن الأعلم وابن عصفور جواز 
التقديم هنا للضرورة الشعرية”©. 

وما تقدّم أتفق مع ما ذَهَب إليه البصريون من منع تقديم الفاعل على الفعل 
لأنْ حججهم أقوى مما احتجّ به الكوفيّون. 

كما أن الشواهد الى احتجّ بها الكوفيّون فنّدها البصريون وأوّلوها بحيث م 
يبِقّ للكوفيين حجة فيما ذَهبّوا إليه. 
الخلاف 2 تقديم الفاعل المشتمل على ضمير المفعول به على المفعول به 

الأصل فيا ثر" 1 الفعلية أن يذكر الفعل ؛ ثم الفاعل ” ثم المفعول به: 
أكرم ريد عبرا ون اقول تعالى: # وَوَرِتَ سَلَيمْنُ دَاوْدَ #[النمل/16] ا يتقدّم 
المفعول به على الفاعل إذا لم يمنع مانع نحا ضرب زيداً عمرّو. وكقزلة فال: 
+[ وَلَقَدَجَ َال عون لد * [القمر /41] ونحو قوله تعالى: #إِنَمَايحنَى أله من عاد 
لْعلَكَوأ #[فاطر/28]. ويجوز أيضاً تقديم المفعول إذا اتصل به ضمير الفاعل وهو 
كثير نحو قولنا: 'خاف ربّهُ عمر”” ومن ذلك أيضاً قول جرير: 

جاء الخلآقة أو كانت لَه قَدَرأُ كما أَنَى رَبّهُ مُوسَى عَلَى قَدَر 


لول موسي فاصل نوكيا ررب لم عشلا 0 اع امن 
0 عن لس ل دة ((ويجوز اث يتلام 


(1) ينظر : الكتاب : 31/1 . 

(2) ينظر : شرح التسهيل : 42/2 . 

(3) ينظر : شرح الجُمّل لابن بابشاذ : 348 . وشرح مُلحة الإعراب : 93 . وشرح الجُمَل لابن هشام 
هشام : 108 » والجامع الصغير : 90 . وشرح ابن عقيل : 2/ 87 , وشرح التصريح : 281/1 , 
والمطالع السعيدة : 1/ 348 . وشرح ابن طولون : 1/ 321 » والفواكه الجنيّة : 214 . 

(4) شرح ديوان جرير: 1/ 275 . 
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المفعول على الفاعل كقولنا: ضرب زيداً عبد اللّهِ ... وكذلك جاز: ضرب غلامّهُ 
زَيْدّ وكما يمتنع الإضمار قبل الذكر ؛ لأنّ التقدير به التأخيلا فكما ألك لو قلت: 
ضرب زَيْدَّ غلامّهُ لكان إضمار زَيْدٌ بعد جري ذكره فكذلك إذا قم والنية به 
التأخير)) 00. 

جواز التقديم مَدَهَبِ سيبويه وسار عليه جميع التحاة من غير خلافلدا قال: 
((فإن قدّمت المفعول وأخرّت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأوّلها وذلك 
تولك" عيورت زيدا غبذ الل لأنك اردكتيه مغرأ عا اردشديه مقي 2 

تقديم المفعول على الفاعل .... وقد جاءً في كِتَاب الله عزّ وجل: + وَإِذْأَتتَكَ 
بسر تيه يكت * [البقرة/124ل1ا + لن يَنَالَ لَه ُومُهَا ولا ماوعا * [الحج/37] ولا 
يَنفَعْ ئفساً إِجَانهَا)[الأنعام/158] و ٍْإِنَمَا يحنَّى لَه من عِبَادو موأ #[فاطر/28] 
فقس عليه إِنْ شاء الله)) ©. 

وأوجبوا تقديم المفعول به على الفاعل إذا كان الفاعل مشتملاً على ضمير 
ملابس المفعول به نحو: ضرب زيداً غلامه' وكقوله تعالى: + وَإِذِ تل إبوصمر ريه 
كلمت * [البقرة/124] فإبراهيم مفعول مقداها وريه فاعل مؤخَر وجوباً. 

وكقوله تعالى: +( يِوْمَ لَا يتمع الَِمِتَ مَعْذِرَئجُم “4 [غافر/52] وإئما جاز ذلك 
لأنّ المفعول في الرتبة بعد الفاعل فإذا قدّمت المفعول في اللفظ فهو مؤخر في النيّة 
والتقديلا كما أنْ الضمير يجوز تقديمه في التقدير دون اللفظ©. 


(1) الإيضاح العضدي : 64/1 - 65 . 

(2)الكتاب : 34/1 . 

(3) الجمل في النحو : 10/1 - 11 » وينظر : الإيضاح العضدي : 64 ٠‏ والفوائد والقواعد 
1 - 192 . والتوطئة : 164 - 165 . 

(4) ينظر : الفوائد والقواعد : 193 : وشرح الجُمّل لابن بابشاذ : 348 . والمقتصد : 333/1 
١ 334 -‏ وشرح اللمع للباقولي : 221/1 ونتائج التفكير : 133 » وشرح الوافية : 157) 
وشرح الكافية : 164/1 ٠‏ وشرح التصريح : 1/ 283 » وأسرار النحو : 97 . 
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ولا نجد خلافاً بين الئْحاة فيما تقدّم من مسائل في حين اختلف التّحاة في 
جواز تقديم الفاعل على المفعول به إذا كان الفاعل مشتملا على ضمير المفعول به 
نحو: ضرب غلامُةُ زيداً. فدَهَبْ جمهور النحويين إلى أنه لا يجوز تقديم الفاعل 
المشتمل على ضمير المفعول به عليه فلا يجوز القول: زان نورْهُ الشجلدًا ولا ضرب 
غلامُهُ زيداً على أن يكون نُورُهٌ و'غلامٌ فاعلاً مشتملاً على ضمير المفعول بها لثلا 
يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر لأنْ الفمير هنا يعود إلى متأخر لفظاً ورتبة لأنّ 
المفعول به في نيّة التأخير”". 

ف الغلام في قولنا: ضرب غلامُّةُ زيداً فاعلليا وأصل الفاعل أن يلي الفعالا 
فهو ضمير مقدّم على زَيْدٌ لفظاً ومعنرلما فيكون الضمير قبل الذكلًا ولا يجوز ذكر 
ضمير مفسره بعده. وأكثر النحويين لا يجيزون هذا لا في نثر ولا في شعر. قال أبو 
علي: ((ولو جعلت الغلام الفاعل في هذه المسألة فقلت: ضرب غلامُهُ زيداً م يجز 
كما جاز ذلك في المفعول به. فإذا قال: ضرب زيداً غلامُهُ جاز لتقديم ذكره وفي 
التنزيل: [وَإِذِ ابْتلى إِبْرَاهِيمَ رَبّْهُ بِكَلِمَاتٍ)[البقرة/124]...)) .في حين أجاز 
الأخفش ”ل وأبو عبد الله الطوّال (243 من الكوفيييلها وابن جني'ثذا وتابعهم من 
المتأخرين ابن مالك في بعض كتبه”ذّا وابن فلاح' للا ورضي الدين الاسترباذي!©. 
الاستزياذي ”7 . 


(1) ينظر : تذكرة الئّحاة : 364 . وأوضح المسالك : 1/ 366 . وشرح ابن عقيل : 87/2 » 
وشرح التصريح : 283/1 , والأشباه والنظائر : 84/2 . وشرح الأشموني : 2/ 188 2 
وشرح ابن طولون : 1/ 325 » والفواكه الجنيّة : 133 . 

(2) الإيضاح العضدي : 65/1 . 

(3) ينظر : شرح الكافية : 1/ 166 » وتلخيص الشواهد : 488 . والفوائد الضيائية : 1/ 255 
» والمخزانة : 1/ 277 . 

(4) ينظر : مُعْنِي اللبيب : 2/ 136 . وشرح ابن عقيل : 2/ 87 . وشرح التصريح : 283/1 , 
وشرح الأشموني : 2/ 198 . والخزانة : 1/ 277 ء والُوني في النحو الكوفي : 19 . 

(5) ينظر : الخصائص : 1/ 293 - 295 . 

(6) ينظر : تسهيل الفوائد : 28 . وشرح الكافية الشافية : 2/ 585 . 


114 


مكتبين لسان العرب هط 3 53 ]| . نابناينا 


الخلاف النحوي في ترتيب بناء الجملة الفعلية #4 


تقديم الفاعل الملتبس بضمير المفعول بها فأجازوا في نحو: 'ضرب غلامُةُ زيداً 
أنْ تعود الحاء في غلامة وهو الفاعل إلى المفعول به زيداً المتآخر لفظاً ورتبة©. 

وأجاز عدد من النحويين المتأخرين أن يعود الضمير على المفعول به المتأخر 
في الشعر من دون النثر في الضرورة الشعريقا منهم ابن هشام الأنصاري وخالد 
الأزهري'تذا والأشموني ”ا وابن طولون”7 والخضري. 

واحتج جمهور البصريين في منع تقديم الفاعل المشتمل على ضمير المفعول به 
على المفعول به لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر - كما ذكرنا - ولا يجوز ذلك لأنْ 
الفاعل مرتبته أنْ يقع بعد الفعل فإذا قلنا: ضرب غلامهُ زيدللًا برفع غلامُة بضريطك] 
فيكون الفاعل واقعاً في مرتبتِها والشيء إذا وقع في مرتبته أو موضعه لا يجوز أن 
يُنْوَى به التأخير وإذا كان كذلك كان غلامه مقدّماً على زيد لفظاً وتقديراً ولا يجوز 
ذلك ؛ لآنه متعلق به ضمير زيد فهو إضمار قبل الذكر في حين جاز: ضرب غلامّة 
زَيْكَا لأنّ المفعول مقدم في اللفظ دون التقديلا لأنّ مرتبة المفعول بعد الفاعللا فإذا 
تقدّم المفعول على الفاعل نوي به التأخيليا وإذا تأخرّ لم يكن إضماراً قبل الذكر. 


(1) ينظر : المْنِي في النحو : 184/2 . 

(2) ينظر : شرح الكافية : 1/ 166 . 

(3) ينظر : ارتشاف الضرب : 2/ 943 » وتخليص الشواهد : 488 ء ومُغْنِى اللبيب : 2/ 136» 
والحتي في لمعيو ؛ 183:2+ كشرع الكافية 168/43 ومبع المراسع 266/12 
والمفعول به وأحكامه : 95 . 

(4) ينظر : أوضح المسالك : 1/ 367 . 

(5) ينظر : شرح التصريح : 283/1 . 

(6) ينظر : شرح الأشموني : 2/ 198 . 

(7) ينظر : شرح ابن طولون : 1/ 325 . 

(8) ينظر : حاشية الخضري : 377/1 . 

(9) ينظر : المقتصد : 332/1 - 3333 . وشرح اُْفصّل : 76/1 . والفوائد الضيائية : 
7/1. 
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قال المبرّد: ((ألا ترى أنك تقول: ضرب غلامَهُ ربد لأن الغلام في المعنى 
مؤخلا والفاعل في الحقيقة قبل المفعول. ولو قلت: ضرب غلامُهُ زيلنًا كان محالاً ؛ 
لأنّ الغلام في موضعه ولا يجوز أن ينوي به غير ذلك الموضع)) 7". 

فهذا النص واضح يؤيد ما ذكرنا من علة منع الجمهور تقديم الفاعل الملتبس 
بضمير المفعول به وتابعه في ذلك أكثر البصريين فهذا ابن السرّاج يعضد ما ذْهَب 
إليه المبرّد قائلاً: ((إذا قدّم ومعناه التأخير فَإِنّما تقديره والنيّة فيه أن يكون مؤخرلا 
وإذا كان في موضعه لم يجزأن نعنى به غير موضعفا ألا ترى ألك تقول: ضرب 
غلامّهُ زَيْدٌ لآن اللام في المعنى مؤخلا والفاعل على الحقيقة قبل المفع وها ولكن 
لو قلت: ضرَب غلامُهُ زيداً لم يجز لأنْ الغلام في المعنى مؤخَلا والفاعل عل الحقيقة 
قبل المفعولها ولكن لو قلت: ضرب غلامُةُ زيداً م يجز لأنْ الغلام فاعل وهو في 
موضعه فلا يجوز أنْ تنوى به غير ذلك الموضع)) '©. 

وعلّل ابن جني جواز تقديم الفاعل على المفعول إن كان مشتملاً على 
ضمير المفعول به: بأله لا كثر تقديم المفعول على الفاعل صار وإن كان مؤخراً في 
اللفظ كأنه مقدّم في الرتبة فجاز أنْ يعود الضمير من الفاعل عليه وإِن كان الفاعل 
مقدما والمفعول موخرا غو: عترت غلامة زيللاًا كما خان أن غود الضمو هن 
المفعول إذا كان مقدّما على الفاعل وإنْ كان مؤخّراً في قولنا: ضرب غلامَةُ زَيد©. 

وذكر ابن جني أن كثرة تقدّم المفعول به على الفاعل دعا أبو علي إلى أن 
يقول: ((وإِنْ تقدّم المفعول على الفاعل قسم قائم برأسكها كما أنّ تقدّم الفاعل قسم 
أيضاً قائم برأسه)) ©. 


(1) المقتضب : 4/ 102 » وينظر: 2/ 69 . 

(2) الأصول : 87/1 . 2/ 283 . وينظر : الفوائد والقواعد : 193 . واُفصّل : 18 . وشرح 
وشرح الجمل لابن هشام : 199 - 200 . 

(3) ينظر : الخصائص : 1/ 297 . والأشباه والنظائر : 1/ 319 . 

(4) الخصائص : 1/ 295 » وينظر : شرح الُفصّل : 1/ 76 » والخزانة : 1/ 278 - 279 . 
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واستدل ابن جى بكثرة تقديم المفعول به على الفاعل بكلام الله وبكلام 
العوى “تن الشفر فين الآناك الى مكشهد يها قرله تداق ::( إننا يفين اللةين 
عِبّادِه الْعُلَمّاء][فاطر/28] فضلاً عن الآيات التى ذكرناها آنفا. أمّا الشعر فمنه قول 
ذي الرمة: 

استحدث الركبْ عن أثنْيَاعِهمْ حبرا 
أم عَاوَدَ القلب مِن أطرَابه طَرَبْ"" 

واستشهد أيضا بقول معقر بن حمار البارقي: 9 

جد الركبب تعد غد شوق . وأمستت ين افك الألرق© 


وقول لبيد: 
4 َافُِ الرمان ري رس 59 خلقا كما ضّ بِنَ الوَحِي ميِلامُهَ! 
وله ايف : 


ررقت مرابعٌ النُجُوم وَصَابَهًا ‏ ودق الرَوَاعِد جَودُهَا فَرِهَامُهَا* 
واستدل أيضاً بقول الشاعر: 

اعنّاد قَلَبَكَ مِن سَّلمَى عَوَائِدَُهٌ وَهَاج أهوَاءَك الْمَكئوئة الطَّلل"6 
وغيرها الكثير من الشواهد الشعرية التي استدل بها ابن جني على جواز 

تقديم المفعول به على الفاعل. فلمًا كثر تقديم المفعول على الفاعل في القرآن 

وفصيح الكلام كان الموضع له حتى أنه إذا أخّر فموضعه التقدي'©. 


(1) ديوان ذي الرمة : 1 . 
(2) الخصائص : 1/ 295 . وينظر : الْنزانة : 2/ 293 . 
(3) ديوان لبيد : 205 . 

(4) المصدر نفسه : 206 . 

(5) الكتاب : 281/1. 

(6) ينظر : الخصائص : 1/ 297 . 
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قال ابن مالك معضداً مدهب الأخفش وابن جني: ((فإذا افتتح كلام بفع إلا 
ووليه مضاف إل ضير علم. أن صاحب الضمير فاعل إن كان المضاف منص ولنًا 
ومفعول إن كان المضاف مرفوعاً فلا ضرر من تقديم الفاعل المضاف إلى ضمير 
المفعول كما لا ضرر في تقديم المفعول المضاف إلى ضمير الفاعل. وكلاهما وارد 
عن العرب)) 07. 

واحتج الأخفش وأبو عبد الله الطوّال وابن جني ومن وافقهم فيما ذَهَبُوا إليه 
لجواز تقديم الفاعل المشتمل على ضمير المفعول به على المفعول بكلام العرب من 
الشعلذا ومن السماع قول أبي الأسود الدؤلي: 
جَرَى رَبَّهُ عنِي عَدِيّ بن حَائم جَرَاءَ الكلآبْ العَاويَات وَقّد فَعَل© 


الشاهد فيه قوله: جزى ربُّهُ عنّى عدي بِنْ حاتم إذ قدّم الفاعل المتصل بضمير 
المفعول به وهو قوله: رَبّهُ على المفعول به وهو قوله: عدي. 

واستدلوا أيضاً بقول حسان بن ثابت الأنصاري. 
وَلّو أنّ مَجْدَاً أخلَّدَ الدَّهرَ وَاحِدَاٌ مِنّ الئاس أبقى مَجِدُهُ الدهرَ مُطِعِمَا© 

ووجه الاستدلال بهذا البيت تقديم الفاعل المضاف إلى ضمرير المفعول به 
وهو قوله: تمد على المفعول به وهو قوله: مُطْعِمَا مع أن رتبة المفعول به متأخر 
ف ول لماي إل أن ذلك جائز عندهم واحتجوا أيضاً بقول سليط بن سعد: 

جَرَا بَئُوهُ أبَا الغيلآن عَن كبر وَحُسن فِعل كما يُجرَى سِتِمَار) 


(1) شرح الكافية الشافيّة : 2/ 585 - 586 . 

(2) ديوان أبو الأسود الدؤلي : 237 ٠‏ ونُسِب البيت للنابغة الذبياني ولعبدٌ الله بن همارق ينظر 
: هامش همع الموامع : 1/ 266 . 

(3) ديوان حسان بن ثابت : 398. 

(4) الأمالي الشجرية : 1/ 101» وينظر: شرح الكافية الشافية : 2/ 287 . شرح ابن عقيل: 
72. 


116 


مكتبين لسان العرب هط 3 53 ]| . نابناينا 


الخلاف النحوي في ترتيب بناء الجملة الفعلييٌ #4 


إذ اتصل بالفاعل المتقدّم وهو قوله: بنُوهٌ ضمير يعود على المفعول المتأخر 
وهو قوله: أبا الغيلان واستدلوا أيضا بقول الشاعر: 
وما تفعت أعمالة الم راجيا جزَاء عليها من سيوئ من لل +00 
المشتمل على ضمير المفعول على المفعول به. واستدلّوا أيضاً بقول أبي جندب 
المذلى: 
ألا ليت شيغري هَل يَلُومَنَ قَومة 2 ذمَيْرا عَلَى مَا جر مِن كل جَانِب” 
ووجه الاحتجاج بهذا البيت هو تقديم الفاعل قو 5ه علو الفعول ينه زكرا 
على الرغم من اشتمال الفاعل على ضمير المفعول به ومن السماع أيضاً استدلّوا 
بقول السفاح بن بكير اليربوعي: 
ما عَصَى أَصحَابَهُ مُصعباً أدّى إِلَبْهِ الكيلَ صاعاً بصّاء© 
الشاهد فيه قوله: عصى أصحايهُ مصعبًاً وهو كسابقيه من إذ وجه الاستدلال 
واستدلوا ايضاً بقول الشاعر؛ 
كسا حِلْمُهُ ذا الجلم أثوّاب سُؤدَدٍ وَرَقَى دَاهُ ذا النّدَى فى ذُرَى المجر) 
ووجه الاستدلال بهذا البيت كسابقيه في جواز تقديم الفاعل المضاف إلى 
ضمير المفعول به على المفعول. وعزا الجمهور هذه الشواهد البي احتجّ بها المجيزون 
على صحة اما ذَهَبوا إليه إلى الضرورة الشعرية!. 


(1) شرح الكافية الشافية : 2/ 586 . 

(2)"ديوان الخذليين :87/35 

(3) الخزانة : 2/1 » وفي المفضليات : 632 . روي : لا خلا الخلان عن مصعب ولا شاهد فيه 

(4) شرح الكافية الشافية : 2/ 587 » وينظر : تخليص الشواهد : 490 . 

(5)ينظر : الْجُمّل : 119 . وكشف الُْشيكل : 1/ 299 . وشرح الجُمَّل لابن عصفور : 14/2 , 
وشرح الْمْفصّل : 1/ 76 . والفوائد الضيائية : 1/ 256 ء المفعول به وأحكامه : 95 . 
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وما يلاحظ أنهم أوّلوا بعض هذه الأبيات بما هو خلاف ظاهرها. وذكر 
الأشموني أنّ بعض التّحاة أجازوا ذلك في الشعر دون النشإا فدَهَب إلى أله هو 
الحق والإهاف في مسائل الخلاف لأنّ ذلك إِنْما ورد في الشعر”". 

في حين ذَهَب ابن الشجري إلى أنْ عود الضمير إلى متأخر لفظأً ورتبة 
واستعماله في الشعر من أقبح الضرورات'©. 

وتأول التّحاة هذه الأبيات فَدَهَبّوا إلى أن ا هاء في قوله: رَبْه في البيت الأول 
ليست راجعة إلى عدي المفعول وإِنّْما راجعة إلى الجزاء الذي يدل عليه جزى فكأله 
قال: جزى رب الجزاء عدي بن حا”. 

وكذلك أوَّلوا قول السفاح: ولا عصى أصحابَهُ مصعباً بأصحاب العصيان 
فدَهَبّ ابن عصفور إلى أنه لا يجوز أنْ يعود الضمير إلى العصيان ؛ لأنْ التقدير إذ 
ذاك: للا عصى أصحابُ العصيان مصعلدًا وليست للعصيان أصحاب مختصوّن 
2 

ورد عليهم ابن فلاح بأنّ هذه التأويلات لا تسلم لمم في بقيّة الشواهد 
فالأولى ما قاله الأخفش وابن جني”'©. 

ومما تقدّم اتفق مع محقق شرح ابن عقيل الأستاذ محمد محيي الدين عبد 
الحميد على أن ما دَهَبّ إليه الأخفش وتابعه ابن جؤلا وأبو عبد اللّهِ الطواللها وابن 
ماللا وابن فلالا وامحقق الرضي في جواز تقديم الفاعل المشتمل على ضمير 
يعود إلى المفعول به أمر مقبوللكها وذلك لكثرة الشواهد على هذه المسألة. 


(1) ينظر : شرح الأشموني : 2/ 198 . 

(2) ينظر : الأمالي الشجرية : 1/ 102 . 

(3) ينظر : الفوائد والقواعد : 193 . وشرح الجُمّل لابن بابشاذ : 349 . وشرح الُْفصّل : 
1 491 . والفوائد الضيائية : 1/ 256 . 

(4) ينظر : شرح الجُمَّل : 14/2 » وشرح الكافية : 1/ 166 . 

(5) ينظرَ : لني في النحو : 184/2 . 
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وهو القول الخليق بأن نأخذ به ونعتمد عليه ؛ لأنّ الإنصاف في مسائل 
الخلاف وائباع الدليل يوجبان علينا أن نوافق هؤلاء الأئمة فيما ذَهَبّوا إليفا وإن 
كان الجمهور على خلافه؛ لأنّ التمسك بالتعليل مع وجود النص على خلافه مما لا 
يجوليا وأحكام العربية يقتضي فيها الحكم على وفق ما تكلم به أهلها'". 
الخلاف 4 تقديم المفعول معه على مصاحبها 

اختلف الئّحاة في جواز تقديم المفعول معه على مُصاحبهللا والخلاف في هذه 
المسألة خلاف فردي ليس من باب خلاف المذاهب النحوية. 

فذَهَبْ جمهور النّحاة وأغلب المتأخرين إلى أنه لا يجوز تقديم المفعول معه 
على مُصاحبهللا نحو: جاءً البردُ والطيالسقًا واستوى الماءً والخشبققا وسارَ زيدٌ 
والنيايًا فلا يجوز القول: جاءً والطيالسة البرأنًا ولا استوى والخشبة الماهًا ولا سار 
وال 0 

ول يتعرض سيبويكها ولا المبرّد ولا ابن السرّاج إلى هذه المسألة في كتبهم 
وربّما يكون سبب ذلك ؛ لأنهم لا يقرّون التقديم في هذه المسألة فلذلك لم يعرضوه 
في البحث. في حين نجد المتأخرين بحثوا في هذه المسألة وبيّنوا علة المنع كما سأذكرٌ 
لاحقا. 

قال ابن هشام: ((واختلف في تقدّمه على المصاحب خاصة نحو: سار والنيل 
يذ وهاه والظيائية البردٌ والصحيح أنه لا يجوز في شعر ولا في نثرِ»» 0 

د النص واضح في منع ابن هشام تقديم الفخول معة علن مصاخبها 

متابعاً في ذلك من سبقه من الئّحاة في منع التقديم. قال ابن عقيل معضدأً ما دَهَبّ 


(1) ينظر : هامش شرح ابن عقيل : 91/2 . 

(2) ينظر : التوطئة : 343 . وشرح الجُمَّل لابن عصفور : 454/2 . وشرح التسهيل : 
2 . وشرح الكافية الشافية : 2/ 38 - 39 . وشرح ابن الناظم : 111 . وارتشاف 
الضرب : 3/ 1486 وهمع الهوامع : 241/2 . وشرح الأشموني : 2/ 403 . 

(3) شرح اللمحة البدرية : 2/ 156 . 
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مُصاحبها نحو: سار والنيل زُيْدٌ ففيه خلافلدا والصحيح منعه)) 7. 

وخالف ابن جني النحويين في تجويزه تقديم المفعول معه على مُصاحبها 
فزعم أنه يجوز في نحو: جاءً البردُ والطيالسة القول: جاءً والطيالسة البردُ. على أنْ 
يكون والطيالسة" مفعولاً معه مقدّماً على مُصابها البرٌ©. 

قال: ((لا يجوز تقديم المفعول معه على الفعل نحو قولك: والطيالسة جاءً 
اله 1 لكنة عجوز؟ جاء والظبالةة الك كما تقول” هرت وزيدا قبدرا )0 

واحتج جمهور النّحاة على منع تقديم المفعول معه على مُصاحبها بأنّ الواو 
أصلها للعطف والمعطوف لا يتقدّم على المعطوف عليه فكذلك المفعول معه 
هاهنا . 

قال ابن السرّاج: ((الواو أصلها أن تكون للعطف وحق المعطوف أن يكون 
بعد العطف علية)) 50 


(10) شرح ابن عقيل : 172/2 » وينظر : شرح الكافية : 2/ 39 » والتدريب في تمثيل التقريب : 
2 . وكاشف الخصاصة : 135 . وشرح الأشموني : 2/ 42 » والكواكب الدرية : 
7/02 . 

(2) ينظر : تسهيل الفوائد : 99 » وشرح الكافية الشافية : 2/ 692 . وشرح الكافية : 2/ 2382 
وشرح ابن الناظم : 111 » وشفاء العليل : 1/ 490 » وشرح التصريح : 344/1 . وهمع 
الموامع : 241/2 . وشرح الأشموني : 304/2 . وحاشية الخضري : 1/ 455 2 
والكواكب الدريّة : 2/ 366 . 

(3) الخصائص : 283/2 . 

(4) ينظر : التوطئة : 343 » وشفاء العليل : 490/1 . وشرح التصريح : 344/1 . وهمع 
الهوامع : 241/2 . 

(5) الأصول : 211/1 . 226/2 . وينظر : الفوائد والقواعد : 267 . وتفسير المسائل 
الشكلة: 82 . 
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فعلّة المنع واضحة لدى ابن السرًالجا وتابعه في ذلك التّحاة الذين جاؤوا 
بعده ولا سيما المتأخرين ومنهم أبو حيّان إذ قال: ((ولا يوسط نحو: سار والنيل 
وإنما كان ذلك ؛ لأنّْ الواو عندهم أصلها أن تكون للعطفلا فكما لا 
يجوز تقديم المعطوف ولا توسطه بين العامل والمعطوف عليه فكذلك هذا)) '0) 
أمّا ابن جني فاستدل لما ذَهَبّ إليه من جواز تقديم المفعول معه على 
مُصاحبها بالقياس والسماع. 
فأمًا القياس: فإنْ واو مع أشبهت واو العاطفة فكما جاز في واو العاطفة 
تقديم المعطوف على المعطوف عليه في الضرورة قاس عليه المفعول معه فجاز تقديم 
المفعول معه على مُصاحبها فتقول: جاءً وزُيْدٌ عمرو'2. 
أم السماع الذي احتج به ابن جني على جواز تقديم المفعول معه على 
مُصاحبها فمنه قول اليّزِيدٍ بن الحكم الثقفي: 
مقت ولنا فيه رلفينة ثلآث خِصّال لست عَنهًا بِمُرَعَوي'© 
ووعهالاجخدلال قوله: حننت ردنا إذ قدّم المفعول معه وهو قوله: 
فُحْشاً على مُصاحبها وهو قوله: غِيْبّة وهو جائز عند ابن جنى واستدل أيضاً بقول 
الشاعر: ْ 
أَكَنِيِهٍ جِن أناديه لأكرمَة ولاألقِه وَالسَّوأة اللَقَب© 


ووجه الاستشهاد قوله: والسوأة اللقبًا على رواية من نصب السوأة واللقب 
إذ قدّم المفعول معه وهو السوأة على مُصاحبها وهو قوله"' اللّقَبا' والتقدير: ولا 


(1) الكت الحسان : 82 . 

(2) الخصائص : خصائص : 2/ 283 . وشرح التسهيل : 2/ 177 » وهامش شرح ابن عقيل : 
2 .» وهمع الموامع : 2/ 241 » والذرر : 3/ 156 . 

(3) الخصائص : 2/ 283 . وينظر : الخزانة : 3/ 130 - 132 . 

(4) الخصائص : 2/ 283 . نسب أبو تمام هذا البيت إلى بعض الفزاريين » ينظر : شرح ديوان 
الحماسة : 18/3 . 
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ألقبَهُ اللقب والسوأة أي: مع السوأة؛ لأنْ من اللقب ما يكون بغير سوأة كتلقيب 
الصديق أبى بكر - رضى الله عنه - 'عتيقا لعتاقة وجهكها ولهذا قال الشاعر: لا أَلْقَبَهُ 
الّقب مع السوآقًا أي: إن لقَبعهُ بلا سوأة"". 

وفنّد ابن مالك وتابعه في ذلك السيوطي ما احتج به ابن جني من القياس 
والسماع. فأمًا ما دَهَبّ إليه من مشابهة واو مع واو العاطفة فأجابوا عنه بأنّ واو 
العاطفة أقوى وأوسع مجالاً فحصل لما مزيّة جواز التقديم ن ففيه إبداء مزيّة 
للأقوى على الأضعف فإن أشرك بينهما في الجواز خفيت المزية ؛ لأنْ واو المعيّة إن 
أشبهت واو العاطفة فإنّ لها شبهاً بهمزة التعدية يقتضي لها لزوم مكان واحد كما 
تلتزم همزة التعدية مكاناً واحداً"©. 

قال ابن عصفور موضحاً العّلة التي أعشل بها ابن جني في جواز تقديم 
المفعول معه على مُصاحبيللا اذا عليه" ((فأمًا توسطه ففيه خلاف فمن النحويين 
من منع ذللظ] ومنهم من أجازه. وممن ذَهبَوا إلى أجازته أبو الفتح بن جزلا واستدلٌ 
على ذلك بأنّ ما تقدّم أصله العطفكا والمعطوف يجوز توسطه نحو: قام وعمرّو 
زَيْنَا فكذلك المفعول معه فتقول على هذا: استوى والخشبة الما ... وهذا عندي 
لا يجوز لأنّ لك ضعيف في المعطوف فكيف في فروعه وهو المفعول معه)) '©. أمّا 
ما احتج به من السماع فقد أوّله جمهور النّحاة على أنه من الضرورة وأن المخصوب 
هنا ليس من باب المفعول معه بل هو من باب العطف لإمكان جعل الواو فيها 
عاطفة قدّمت هي ومعطوفيللا ففيما يتعلّق بالبيت الأوّل: جعلوا: فُحْشَاً معطوفاً 
على غِيْبَة قُدّم عليه للضرورة ؛ لأنّ القول بتقديم المعطوف في الضرورة مجمع عليه 
والتقدير في البيت الأوّل: 


(1) ينظر : شرح الكافية الشافيه : 2/ 697 ٠‏ وشرح ابن الناظم : 111 . وشرح الأشموني : 
7/2 . 


(3) شرح الْجُمّل : 2/ 454 . وينظر : الُْقرّبٍ : 1/ 159 » والأشباه والنظائر : 1/ 319 . 
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”ترق : امف ا ل مر و ا 000 
جمعت عيبه ودميمه وفحشاءه 


قال ابن الشجري: ((أراد جَمَعْتْ غِيْبّة وَمِيْمّة وَفُحْثَِاً فقدّم المعطوف على 
المعطوف عليه ولا يجوز تقديم التابع على المتبوع للضرورة إلآ في العطف دون 
الصفة والتوكيد والبدل)) ©. 

وثُلاحِظ أنّ ابن الشجري جعل فُحْثَِاً من باب تقديم المعطوف لا من باب 
المفعول معها وتقديم المعطوف جائز في الضرورة. أما البيت الآخر فأوّلوه على أن 
أعلة ول الننة للد وات ازا عدف انرا سنو ناضيف ارا نذلاكة 
اللَقبَا عليه ثمّ قدّم العاطف مضطراً وبقي التقدير على ما كان عليه وهو: ولا ألْقِبَهُ 
وَالسّواة الل 

ومما تقدّم أرى أنّه لا يجوز تقديم المفعول معه على مُصاحبيللا وقوروان 
جمهور التّحاة لأن ما احتجٌ به ابن جني فَنّدَهُ التُحااقا وحجة الجمهور أقوى وأكثر 
إقناعا من الحجة التى احتج بها ابن جني ولو كان ما ذهب إليه ابن جنى صحيحا 
لوجدنا نحوياً واحداً في الأقل قد اتبعه. 

ولم يستشهد ابن جني بكلام الله دليلاً على ما دَهَب إليأدا لذا أجد نفسي 
متفقة مع ما ذَهَبْ إليه جمهور التّحاة وجميع المتأخرين في منع تقديم المفعول معه 
على مُصاحبها والله أعلم بالصواب. 


(1) ينظر : شرح التسهيل : 178/2 . وشرح العمدة : 637 » وشرح الكافية الشافية : 
02.». وشرح ابن الناظم : 111 » وشرح اللمحة البدرية : 179/1 » وشرح التصريح 
: 344/1 . وشرح الأشموني : 2/ 410 » والدرر : 3/ 156 . 

(2) الأمالي الشجرية : 1/ 179 » وينظر : الزانة : 131/3 . 

(3) ينظر : شرح التسهيل : 2/ 178 » وشرح الكافية الشافية : 2/ 697 - 198 . وشرح ابن 
الناظم : 111 » وشرح الأشموني : 2/ 410 . 


125 


مكتبين لسان العرب هط 3 53 ]| . نابناينا 


الخلاف النحوي في ترتيب الجملة 

الخلاف 4 تقديم المفعول له على عامله 

اتفق النحويون على جواز تقديم المفعول له على عامله فأجازوا القول في 
نحو: جِتدك طَمَعاً في مَعْرْوْفِكَ جثقك”". وخالفهم ثعلب في ذلك إذ منع تقديم 
المفعول له على عامله2. 

قال ابن جني: ((ويجوز تقديم المفعول له على الفعل النا ص با نحو قولك: 
طَمَعَا في برك رثك» وَرَغبّة في صِلَبّكَ فَصّدئك)) ©. 

ولم أجد في أثناء البحث والاستقراء لا في كتب ثعلب ولا في الكتب النحوية 
الأخرى الدليل الذي استند إليه ثعلب في منعه تقديم المفعول له على عاملفاغير ما 
ذهب إليه كل من صاحب الارتشاف وصاحب همع الموامع في ذكرهم جواز 
تقديم المفعول له على عامله خلافاً لتعلب. 

قال أبو حيّان: ((ويجوز تقديم المفعول له على عاملكها وإن لم يكن في الفاعل 
مانا ومنع ذلك قوم منهم ثعلب)) ©. 

وقال السيوطي: ((ويجوز تقديم المفعول له على عاملفًا ومنعه ثعلب 
وطائف)) 57 

ومن النحويين الذين أجازوا تقديم المفعول له على عامله الثمانيني واليمني 
وغيرهما. قال اليمي (559ه): ((... ويجوز تقديم هذا المفعوللها وتأخيراها لأنْ 


(1) ينظر : الفوائد والقواعد : 296 . وشرح مُلحة الإعراب : 106 . وشرح الأشموني : 
2 . وشرح ابن طولون : 378/1 . 

(2) ينظر : ارتشاف الضرب : 3/ 1388 » وهمع الموامع : 2/ 135 . 

(3) الخصائص : 282/2 . 

(4)ارتشياف الضرت :3887/3 

(5) همع الموامع : 2/ 135 . 
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عامله متصرفها وتقول: طَمَّعَاً في مَعْرُوْفِكَ حِنْقّك» وجِثّكء وجِثّك طَمَعَأ في 
0 
ورد النحويون ما ذهب إليه ثعلب في منع تقديم المفعول له على عامله 
بالسمالها فقد وردت نصوص من كلام العرب قدم فيها المفعول له على عامله 
تؤكد فساد ما ذَهَبْ إليه ثعلب من ذلك قول جحدر بن مالك: 
فَمَاجَرَعاً ورب الئاس أبكي ولاحِر صأعَلَى الدُنيًا اعترَافِي© 
ووجه الاستدلال بالبيت جواز تقديم المفعول على عاملكها إذ قدّم المفعول له 
وهو قوله: ' جزعاً' على عامله وهو قوله: أبكي والتقدير فما أبكي جزعاً وَرَبْ 
الناس. 
واستدلوا أيضاً بقول الكميت: 
طَرِبْتَ وَمَا شوق إلى البيض أَطْرَبْ <١‏ ولالْعِيَاً مِني ود الشَيْبْ يَلَعَبْ©. 


ووجه الاستشهاد بالبيت قوله: وما شّؤقاً إلى البيِض أطرَبْ ' إذ قدّم المفعول 
له وهو قوله: شوقاً على عامله وهو قوله: أطربُ والتقدير: وما أرب شّؤقاً إلى 

وما ذُهَبْ إليه ثعلب حسب ما روي عنه غير مقبول لعدم وجود دليل إلى ما 
ذَهَبَ إليه لا من القرآن الكريم ولا من كلام العرب في حين استند جمهور النحويين 
إلى كلام العرب من الشعر دليلاً على ما دَمَبُوا إليها والرأي الذي يستند إلى دليل 
أقوى من الرأي الذي لا يستند إلى دليالا وهو الأولى في الاعتماد عليه والأخذ به. 


(1) كشف المشكل : 1/ 446 . وينظر : الفوائد والقواعد : 296 . 
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الخلاف 4 تقديم المفعول المحصور ب"إلا" أو "إنما" على الفاعل 


يعد هذا الموضوع - تقديم المفعول به المحصور بإلاً على الفاعل - من 
الموضوعات التى اختلف فيها النّحاة من مجيز للتقديلها وآخر مانع له. قَدَهَبّ جمهور 
البصريين والكسائي والفرانا وابن الأنباري من الكوفيين إلى جواز تقديم المفعول 
به ا محصور بإلاً مع إلا على الفاعل فأجازوا القول في: ما ضَرَب زَيْدٌ إلعمراً: ما 
ضَرَب عمرا إلا رَيْكًَا وما ضَرب إلآ عمراً رَيْنَا لأنّ الفاعل إذا تأخر في اللفظ كان 


وااء“» إأيم 6000 


ودُهَب عدد من النحويين المتأخرين إلى أنه لا يجوز تقديم المفعول به المحصور 
بإلا على الفاعل وإِنْما يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به ا حصور بإلا نحو: ما 
ضَرَب زَيْدٌ إلآعمراً وهذا مَدْهَب الجزولي© (4606 وأبي علي الشلوبيني©. 

وتابعهما جماعة منهم: ابن الحاجب ”للا وابن عصفور ”ل وابن مالك”لذا وابن 
فلاح ”ل وابن الناظم”لا ونور الدين الجامي” (4898) والسيوطي ”لا وابن كمال 


(1) ينظر : تخليص الشواهد : 485 » وشرح ابن عقيل : 249/1 . وشرح التصريح : 
1 : وهمع ال موامع : 580/1 - 582 . وشرح الأشموني : 2/ 166 . وشرح ابن 
ظُوَلوْقْ 7 323:/1-:3524ه والذرز 288/2 

(2) ينظر : أوضح المسالك : 1/ 362 . وارتشاف الضَرّب : 3/ 1349 . 

(3) ينظر التوطئة : 165 . 

(4) ينظر : شرح الوافية : 158 . 

(5) ينظر : شرح الجُمَّل : 164/1 . 

(6) ينظر : شرح الكافية الشافية : 2/ 585 . 

(7) ينظر : الغْنِي في النحو : 2/ 176 . 

(8) ينظر : شرح ابن الناظم : 87 . 

(9) ينظو : الفواقه الضيايية :257/1 

(10) ينظر : همع ال هوامع : 581/1 » والمطالع السعيدة : 1/ 349 . 
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كمال باشا ”لا والخضري' لك والفاكهي © وغيرهم من المتأخريرلا ومنعوا تقديم 
المفعول به هنا حملاً لإلاً على إِنما. فكما لا يجوز تقديم المفعول به الحصور بِإِنْما 
على الفاعل حملوا عليه إلا. 

قال: أبو حيّان ذاكراً ما دَهَبْ إليه الجزولي والشلوبيني من منع التقديم: 
((فلو كان المفعول محصورلنًا والفاعل ظاهرللًا والحصر بحرف النفي وإلآ فدَهَب قوم 
منهم الجزولي والأستاذ أبو علي إلى أنه يجب تقديم الفاعل نحو: ما ضَرَب رَيْدٌ إلا 
ا 

واتفق النحويون على منع تقديم المفعول الحصور بإنما على الفاعل فلا 
يجوز القول في نما ضَرَب زَيْدٌ عمرا: إنما ضَرَب عمرا زَيْد ؛ لآنه يؤدي إلى 
الالتباس؛ لأنّ ا حصور بإنمأ لا يظهر إلا بتأخيره فإذا قدّم حصل الإلباس'©. 

ووهم ابن مالك وتبعه ابنه - ابن الناظم - حينما نسب جواز تقديم المفعول 
به الحصول بإلاً إلى ابن الأنباري وحده تبعا للكسائي”لا قال ابن مالك: ((ووافق 
الكسائي أبو بكر بن الأنباري في تقديم المحصور إذا لم يكن فاعلاً نحو: ما ضَرَب إلا 
زيدا عمرًو ا 


() ينظر : أسرار النحو : 96 . 

(40 ينظ اخاسية اللقعيري 717 7976 

(3) ينظر : حاشية الصبّان : 2/ 82 . لم أجد رأيه في كِتَابّه الفواكه الجنيّة 

(4) ينظر: تخليص الشواهد : 485 . وهمع الموامع : 581/1 . والمطالع السعدية : 1/ 349 . 

(5) ارتشاف الضَرب : 3/ 1349 . 

(6) ينظر : شرح الكافية الشافية : 2/ 59 . وارتشاف الضَرّب : 3/ 1349 , وتخليص الشواهد 
الشواهد : 485 » وشرح ابن عقيل : 2/ 83 - 84 . وشرح التصريح : 282/1 . وهمع 
الموامع : 1/ 581 » والموفي في النحو الكوني : 19 . 

(7) ينظر : شرح الكافية الشافية : 2/ 591 » وشرح ابن الناظم : 87 » وتخليص الشواهد : 
06 . 

(8) شرح الكافية الشافية : 2/ 591 . 
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ويفنّد ما ذهبًا إليه ما ذكرناه من أن الفرّاء من الكوفيين وجمهور البصريين 
أجازوا تقديم المفعول به ا حصول بإلاً على الفاعل. 

وعللّوا منع تقديم المفعول به الحصور بإلآً أو إِنمأ على الفاعل بأنّ تقديم 
المفعول به المحصور على الفاعل يؤدي إلى قلب الحصر المطلوب فإذا قلنا: إِنُما 
ضَرب زَيْدٌ عمرللًا وما ضَرَب زْيْدٌ إل عمراً تكون ضاربية زرَيْدٌ محصورة في عمرو 
وتكون المضروبية على الاحتمال أي: يجوز أن يكون عمرو مضروبا لشخص آخر 
فإذا قدّم المفعول نحو: إِنّما ضَرَبْ عمراً رَبْانًا وما ضَرَب عمراً إِلآرَيْدٌ فتكون 
مضروبية عمرو محصورة بزيد وتكون ضاربيةزيد على الاحتمال: أي: يمكن أن 
يكون زيد ضارباً لشخص آخر.وهذا عكس العنى الأوَّللها فلذلك لا يجوز تقديم 
المفعول به الحصور على الفاعل لثلا يؤدي إلى قلب معنى الحصر المطلوب'". 

وعلّلوا منع تقديم المفعول به المحصور به إلا مع إل على الفاعل نحو:'ما 
ضَرب إل عمراً زَيْدٌ لأنه يؤدي أيضاً إلى قلب معنى الحصر إذا أردت أن عمراً و 
زيدا فى: 'ما ضرت إلا عمراً ديد مستفنيان معا لأن التقدير: "ما عرب أخداً احد إلا 
عمراً زُيْد. فمضروبية عمرو هنا مختصّة بيد في حين أن مضروبية زيدا في 'ما 
ضَرَب زَيْدٌ إلآ عمرللًا على الاحتمال هذا. 

وهناك سبب آخر للمنع وهو أن استثناء شيئين بأداة واحدة بلا عطف غير 
جائز مطلقاً عند أكثر التُْحاة لضعف أداة الاستثناء. وإن أردت أن عمرا في: ما 
ضَرَب إل عمراً ريد مقدّم معنى وليس مستثنى وأن المراد: ما رب زَيْدُ إلأعمراً 
لم يلزم امحذوران أن المذكورالها وإِنْما يلزم عمل ما قبل إلا فيما بعدها. 


(1) ينظر : شرح الوافية : 158 » وشرح الكافية : 1/ 168 - 69 ٠‏ وتخليص الشواهد : 485 . 
والفوائد الضيائية : 1/ 257 » وشرح التصريح : 282/1 » وهمع الهوامع : 581/1 » 
والمطالع السعيدة : 1/ 349 . وأسرار النحو : 96 - 97 . 
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فإن أكثر النحويين منعواأن يعمل ما قبل إلا فيما بعدلا إلا إن كان مستثنى 
نحو: ما قامَ إلا زَيْنًا أو مستثنى منه نحو: ما قامَ إل زيداً أحدٌء أو تابعاً له نمحو: ما 
قامَ أحدٌ إلا زيداً الفاضل"". 
واحتجّ جمهور البصريين والكسائي والفراء وابن ل 
المفعول به الحصول بإلاً على الفاعل بالسمالها ومن السماع قول قيس بن ل 
تزوّدت مِن لَيلَى بتكليم سَاعَةٍَ ان إل صف شام كلت 
ضِعْف على الفاعل وهو قوله: كلامها. 
واحتجُوا أيضاً بقول دعبل بن علي الخزاعي: 
وَلَمَا أْبَى إِلأَحِمَاحَاً فُوَادَُهُ 
وَلّم يَسَل عن لَيلَى يمال ولا أهل”© 
والشاهد فيه قوله: إلآ حِمَاحَاً فُؤَادُهٌ إذ قدّم المفعول به المحصور بإلا وهو 
قوله: حِمَّاحَاً على الفاعل وهو قوله: ' فُوَادُهُ . 
وردٌ المانعون من تقديم المفعول به ا حصور ب إلا على ما احتجّ به الجمهور 
والكسائي ومن تبعه وأوّلوا هذه الشواهد تأويلات تبعدها عن وجه الاستشهاد. 
فَدَهَبُوا إلى أن فاعل زادً في البيت الأوّل ليس قوله: كلامُهًا وإما هو ضمير مستة 
في زاد را جع إلى التكليم ويقدّر عامل آخر لكلامهًا. 


1 - 283 , وحاشية الصبّان : 2/ 83 » نقل الصبّان أنّ هذا التوجيه للدماميني » ول 
أعثر على كِتَابِ شرح التسهيل للدماميني . 

(2) ديوان قيس بن الملوح : 192 . 

(3) ديوان دعبل الخزاعى : 319 . 
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ورد هذا التأويل بأنه بعيد لأنّ مثل هذا إِنْما يُسَنْ إذا كان في الكلام السابق 
إبهام فشنتَائف له جملةً توضّحفًا وتقدر تلك الجُمَّلة جواباً لسؤال. وأجِيْب بأنّ 
الفاعل لا كان مستتراً حصل الإبهام فسوّغ السؤال والجواب”7. 

وخالف الكسائي جهور البّحاة البصريين والكوفيين إذ أجاز تقديم الفاعل 
الحصور بإلاً على المفعوللها إذ دَهَبْ جميع التّحاة إلى آله لا يجوز تقديم الفاعل 
الحصور ب إلا مع إل على المفعول فلا يقال في: ما ضَرَب عمراً إل رَيْدّ: ما ضَرَبُ 
إلا زَيْدٌ عمرلنًا إذا كان الفاعل هو احصور ؛ لأنّ الفاعل إِنْ كان موَغراً في اللفظ 
فإنّهُ مقدّم في النيّة فبحصل للمحصور فيه تأخير من وجكا وهو النيّة بحلاف ماإذ 
كان هو الحصويا وقدّم فإنه يكون في رتبتكها فلم يحصل للمحصور فيه تأخير بوجه 
فيكون إضماراً قبل الذكر. فمن تأخير الفاعل الحصور قوله تعالى: ِنَم يحتَى 
لَه مِنَ عِبَادهِ الْعلَموَأ #[فاطر/128) أمّا الكسائي فأجاز التقديم لأمن اللبس ؛ لأنْ 
المعنى مفهوم معه سواء قدّم المحصور أو أخخّر بخلاف المحصور بإلما فإله يوجب 
تقديم المفعول به على الفاعل ال حصور بإلما"©. 

قال الكنغراوي: ((ووجب تقديم المفعول ... ويجب كذلك إذا كان الفاعل 
محصوراً بإِنْما بخلاف إلا هذا عند الكسائي)) . 

ووافق أبو حيّالَا الكسائي في جواز تقديم الفاعل الحصور بإلاً على المفعول 
به قائلاً: ((والذي نختاره هو مَدَهَبٍ الكسائي وقوفاً مع السماع)) ©. 


(1) ينظر : تخليص الشواهد : 287 . وشرح شواهد العيني بهامش حاشية الصبّان : 2/ 82 . 

(2) ينظر : أوضح المسالك : 1/ 367 - 369 . وشرح ابن عقيل : 2/ 86 . وهمع الهوامع : 
1 .© وشرح الأشموني : 181/2 . والُّوفي في النحو الكوفي : 20 . 

(3) ينظر : شرح الكافية الشافية : 2/ 595 ء وشرح ابن الناظم : 87 . وشرح التصريح : 
1 :. وهمع الموامع : 581/1 . 

(4) الُوفي في النحو الكوفي : 19 - 20 . 

(5) ارتشاف الضَرب : 3/ 1350 . 
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واحتج الكسائي فيما دَهَبّ إليه من جواز تقديم الفاغل لصوو ]لآ على 
المفعول به بالسمالها ومن السماع قول الشاعر: ٍ 0 5 
مَاعَاب إلا لَئِيمّ فعل ذِي كرم ولاجقاق ط للا حاتت 

ووجه الاستدلال بالبيت قوله: إلا لَبْيْمُ فِعْلَ إذ قدّم الفاعل المحصور بإلا وهو 
قوله: ليم على المفعول به وهو فِعْلٌ وهذا جائز عند الكسائي. 

واحتج أيضاً بقول ذي الرّمة: 

فَلّم يَدر إلا الله مَا هيجت لَنَا 2 عَشِيةآناءالديار وشَامُهَ!© 

والشاهد فيه قوله: إلا اللّهُ مَا َبّجَتْ لا إذ قدّم الفاعل الحصور بإلاً على 
المفعول به وهو قوله ما هيّجت للذَا والأصل: 'فَلَمْ يدر ما هيجت لَنَا إلا اللّه. 
فِعْلَ ذي كرَّم في البيت الأوّل وقوله: ما هَيِّجَت لَنَا في البيت الثاني مفعول بفعل 
محذوف والتقدير: عَابْ فِعْلَ ذِي كَرَم و دَرَى ما هَيّجَتْ ل"©. 
الخلاف 4 تقديم معمول الفعل المصور عليه 


اختلف النحويون الكوفيون والبصريون في جواز تقديم معمول الفعل 
المقصور عليها فَدَهَبّْ البصريون إلى أنه يجوز تقديم معمول الفعل المقصور عليكها 
وإليه ذهَبّ ثعلب من الكوفيين فأجازوا في: ما أكلّ طعامّك إلآ زَيْدٌ: ما طعامّك 
أكل إلا زْيْدٌ على أن يكون طعامّك معمول الفعل أكل وقد تقدّم عليه””. 


(1) أوضح المسالك : 367/1 . 

(2) ديوان ذو الرمة : 630 » ورواية البيت في الديوان : أهلة آناء .. 

(3) ينظر : تخليص الشواهد : 487 - 488 » وشرح ابن عقيل : 2/ 86 ٠‏ وشرح التصريح : 
1 . وحاشية الصبّان : 82/2 » وشرح شواهد العيني : 81/2 . 

(4) ينظر : الإنصاف في مسائل الخنلاف : 173/1 مسألة : 21 » وشرح التسهيل : 84/2 . 
وشرح الكافية : 1/ 306 » وائتلاف النصرة : 166 . 


133 


مكتبين لسان العرب هط 3 53 ]| . نابناينا 


الخلاف النحوي في ترتيب الجملتّ 


ودَْهَبْ الكوفيّون إل اله كور تقديم حمول الفجل المقصيور عليه فلا جور 
القول: ما طعامّك أكل إلا رَيْد7". 

قال ابن السرّاج: (وأجاز البصريون: ما طعامّك أكل إلآ رَيْدٌ وأحالها 
الكوقيون إلا اذ ين )2 

وعضد: أبو حيّان ذلك بقوله: ((ويجوز ... أو ما أكل طعامّك إلا رَيْدٌ فلو 
قلت: ... وما طعامّك أكل إلأ رْيْنًا جاز ذلك عند البصرييلها ومنع ذلك 
الكوفيّون ... والصحيح جوازادا وبه ورد السماع)) ©. 

احتج البصريون لا ذَهَبُوا إليه بالسماع والقياس. فمن السماع قول الشاعر: 

مَاالَرءْ يَشَعْإلأربهُ فَعَلاَ مَنسَّتمَّالُ كير اللَّهِ آَمَال 

وجه الاستدلال بالبيت تقديم معمول الفعل المقصور عليكها إذ قدّم المفعول 
به وهو قوله المرء على الفعل وهو قوله: ينف وهو جائز عند البصريين وثعلب 
والتقدير: ما ينفع المرءً إل ربة. 

أمّا القياس: فلأنٌ الفعل متصرّفكًا والفعل إذا كان متصرفاً في نفسه تصرّفا في 
معموله به على عامله جاز تقديم معموله عليه نحو: عمراً ضَرَب زَيْدّ فلمًا جاز 
تقديم المفعول به على عامله جاز تقديم معمول الفعل المقصور عليه””. 

أما حجة الكوفيين فيما ذَهَبّوا إليه من منع تقديم معمول الفعل المقصور 
عليه هو: أنّ الأصل في زيد في نمحو: ما أكل طعامّك إلآ رَيْدٌ أن لا يكون هو 
الفاعل. 


(1) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 173 » وشرح التسهيل : 2/ 84 » وشرح الكافية : 
1 - 3206 . وشفاء العليل : 1/ 438 » وائتلاف النصرة : 166 . 

(2) الأصول : 2/ 235 » وينظر : تسهيل الفوائد : 84 . 

(3) ارتشاف الضَّرّب : 1471/3 . 

(4) شرح التسهيل : 2/ 85 » وينظر : شفاء العليل : 1/ 438 . 

(5) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 174/1 » وائتلاف النصرة : 166 . 
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وإِنْما الفاعل في الأصل محذوف قبل إلأء والتقدير ما أكلَ أحدٌ طعامّك إلا 
زَيْدٌ ودليل ذلك قوهم: ما خَرَجَ إل هنلا وما دَهَب إل دعدٌ فلوكانت كلّ من هندٌ 
و دعل فاعل في الحقيقة لأثبتوا تاء التآثيث في الفعل فلمّالم يثبتوا التاء في هندًا 
ودعلا دلّ على أنّ الفاعل هو أحل المحذوف. 0 
الاستثنالها والاستثناء يجب أن يكون من الجُمَلكَا وينبغي أن يقدّر قبل إلا ما يصح أن 
يكون ما بعدها مستثنى مما فيجب أن يكون التقدير: ما أكل أحدٌ طعامّك إلا 
زَيْكًا غير أنّه اكتفى بالفعل من أحد فصار الفعل بمنزلة الاسها وكما أن الاسم لا 
تتقدّم صلته عليها فكذلك الفعل الذي قامَ مقامّه: فلذلك لا يجوز تقديم معمول 
الفعل المقصور عليه". 

ورد أبو البركات الأنباري ما احتج به الكوفيّون في منع تقديم معمول الفعل 
المقصور عليكها فأمًا قولههم ((إِنَ الأصل أن لا يكون زيد هو الفاعل لوي ) رد 
عليه بأنّ أحداً فاعل مقدّر من جهة المعنرلها وليس مقدّرأً من جهة اللفظا كما قدّر 
عَرَقَاً في قوهم: تصبّب زَيْدٌ عَرَقَاً فاعلاً من جهة المعنولا وذ م يكن فاعلاً لفظلًا 
ولهذا السبب لم تشّت 3 تثبّت علامة التأنبث في قوهم: ما خَرَج إلا هناذًا وما دَهَب إلا دعدٌ 
؛ لأن كلا من هندٌ ودعدٌ فاعلان من جهة المعنى2. 

أمّا قولهم: ((أنْه اكتفى بالفعل من أحد)) فقد ردّ عليه أبو البركات الأنباري 
بِأنْ ما دَهَبُوا إليه غير ملزم ؛ لأنّ الفعل لا بد له من فاع إلا والذي دعا إلى قيام 
الاسم الذي بعد إلا مقامّه هو حذف المستثنى منه قبل إلا فلما حذف المستثنى منه 
قبل إلا قام ما بعد إلا حين حذفته مقامَّها كما يقوم المفعول مقامٌ الفاعل إذا حذف 
نحو: صرب زَيْدَ وأعطي عمرو درهماً وهذا لا يوجب أن يجري الفعل مجرى 
الاسم في امتناع تقديم عجو لف عليه لأثك فول رما أعطي زَيْل7. 


() ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 174/1 » وشرح الكافية: 1/ 306 » وائتلاف النصرة 
: 166 . 

(2) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 174 . 

(3) ينظر : المصدر نفسه : 1/ 175 - 176 . 
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ومما تقدم يتضح لي أن ما ذهَبّ إليه البصريون في جواز تقديم معمول الفعل 
المقصور عليه هو الأصح ؛ لأنهم استندوا فيما ذُهَبّوا إليه إلى السماع والقياس. ولما 
كان هنالك دليل مسموع على ما ذَهَبُوا إليه وعدم تفنيده بأدلة من السماع والقياس 
فالأجدر موافقتهم فيما ذَهَبّوا ليه. 
الخلاف 4 تقديم المعمول أسماء الأفعال عليها 

اختلف النحويون الكوفيّون والبصريون في جواز تقديم معمول أسماء 
الأفعال علبها ذذهب البصريوك إل آله لاوز تقديع معمول أمنياء الأ فعال عليها. 
وإلبه ذحب العراط ين الكرون لذ عرز القبول محدهم: تعدا عبطا ولا عسرا 
عندلكًا ولا بكرأ دونك في نحو: عليك زيدللًا و 'عندك عمرلنًا ودونك بكر©. 

أمّا الكوفيّون فَدَهَبّوا إلى جواز تقديم معمول أسماء الأفعال عليها وخص 

بعض النحويين الإجازة بالكسائيا ونقل بعضهم الجواز عن الكوفيين إلا الفرالفا 
درن جتانهع القرللة زيداً غليلظ) و غمرا دوئلظًا و بكرا غنيك 

ونقل ابن الخشاب الجواز عن البغداديين ويعنى بذلك الكوفيين'”. ووافقهم 
ابن مالك في التسهيل وشرحه على جواز تقديم معمول أسماء الأفعال عليها'”. 


(1) ينظر : معاني القرآن للفرّاء : 1/ 260 . وشرح مُلحة الإعراب : 140 » والْرتجل : 255 , 
أسرار العربية : 100 » والإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 228 . والتبيين : 373 » مسألة : 
9 وشرح الجُمَّل لابن عصفور : 2/ 287 , مسألة : 27 » وشرح الكافية : 168/3 » 
وشرح قطر الندى : 363 . وشفاء العليل : 2/ 876 » واتتلاف النصرة : 35 مسألة : 10 
وشرح التصريح : 2/ 199 » وشرح الأشموني : 3/ 305 » والكواكب الدرية : 2/ 613 . 

(2) ينظر : معاني القرآن للكسائي : 133 . والإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 228 , والتبيين 
: 373» وشرح الجُمَّل لابن عصفور : 2/ 187 ٠‏ وشرح ابن الناظم : 238 . وارتشاف 
الضَرب : 2311/5 . وأوضح المسالك: 120/3 . وائتلاف النصرة : 34 . وشرح 
التصريح : 3/ 200 , والأشباه والنظائر : 2/ 291 » وحاشية الخضري : 2/ 214 », ودراسة 
في النحو الكوفي : 418 . 

(3) ينظر : الُرئجل : 255 . 

(4) ينظر : التسهيل : 213 . 
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وذكر سيبويه أن بعض التّحاة أجازوا تقديم معمول أسماء الأفعال عليها 
بقوله: ((وقد زعم بعضهم أنّ كِتَاب الله نصب على قوهم: عليكُم كِتَاب الله)) '0. 

وربّما عنى سيبويه بهؤلاء الكسائي لأنه من الذين أجازوا التقديم كما أن 
الكسائي كان معاصرا لسيبويه. 

والرأي الأوّل في منع التقديم هو مَدَهَبٍ سيبويه وتابعه في ذلك أغلب 
النحويين البصريين والفراء من الكوفيين. وعد سيبويه التقديم في هذا لباك اليخنا 
قال: ((واعلم آله يتيج : زيداً حذرلكقًا من أمثلة الفعللا ف فقبح أن يجري ما ليس من 
الأمثلة مجراها إلا أنْ تقول: زيداً فتنصب بإضمارك الفعل : ل 
ير ازا الفط ان بس معلا ولا شرق كارب الاج ااي ف 
معنى يفعل)) '2©. 

ومَذُْهَب الفراء هو مَذّهَبٍ البصريين. كما دكرنا ق ملع ادي وعد ين 
القليل النادر مفسرا نصبه بتقدير مضملها قال: ((وقلما تقول العرف؟ زيداً علياظً] 
أو زيداً دونلكا وهو جائز كأنه منصوب بشيء مضمر قبله)) ©. 

وذهب أبا علي الفارسي مَدَهَبٍ البصريين قائلاً: (ولا يجوز أن يتقدّم 
مفعول شيء من هذه الكلم عليهللا لأنها ليست كالأفعال في القوّة)) . 

وقال الكسائي في جواز تقديم معمول اسماء الأفعال عليهللا في قوله تعالى: 
+ ككب لَه عَلِيَهُمَ # [النساء/24]: ((هو منصوب على الإغراء بعليكة)) ©. 


(1) الكتاب : 382/1 . 

(2) الكتاب : 1/ 252 - 253 . 

(3) معاني القرآن : 1/ 260 . 

(4) الإيضاح العضدي : 1/ 166 » وينظر : الْمُقرّب : 1/ 136 - 137 » وشرح شذود الدَهَبَ 
: 407 وشرح ابن عقيل : 3/ 252 » وهمع الموامع : 103/3 . 

(5) معاني القرآن : 113 . 
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وعلل البصريون عدم جواز تقديم معمول أسماء الأفعال عليها: بأنّ هذه 
الألفاظ ليست أفعالاً وإنما هي نائبة عن الفعل وفي معناه فهي فرع في العمل على 
الفعل ؛ لأنها إِنْما عملت عمل الفعل لقيامها مقامٌ الفعل فينبغي أن لا تتصرّف 
تصرفه فوجب أن لا يجوز تقديم معمولاتها عليهللا وإعمالها فيما تقدّم عليها نسوية 
بين الأصل والفرلجا وذلك لا يجوز لأنّ الفروع أبدا تنحطٌ عن درجات الأصول7". 

وبيّن المبرّد علّة منع التقديم بقوله: ((ولا يجوز فيها التقديم والتأخير ؛ لأنها 
لا تتصرّف تصرّف الفعل ؛ كما لم تصرف الفعالا فالزمت موضوعاً واحداً)) ©. 

وقال ابن السرّاج أيضاً: ((ولا يجوز أن تتقدّم معمولات هذه الأسماء من 
اجل أنّ ما لا يتصرّف لا يتصرف عمله)) ©. 

وعضّد الجرجاني علّة منع تقديم معمول أسماء الأفعال عليها قائلاً: (اعلم 
أنّ هذه الأسماء فروع على الأفعال فلا تتصرّف تصرفها ولا يجوز تقديم مفعولمها 
عليها)) ©. 

أمّا الكوفيّون فاحتجُوا لما دَهَبُوا إليه بالقياس والسماع. أمّا القياس فأجازوا 
تقديم معمول أسماء الأفعال عليها قياساً على الفعللا فإنْ هذه الألفاظ قائمة مقامَ 
الفعللا والفعل يجوز تقديم معموله عليه وكذلك ما ناب عنه ؛ فقولنا: عليك زيدا 


(1) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 229 . والتبيين : 373 - 374 , وشرح الُْفصّل : 
1 :. والإقليد : 2/ 909 . وائتلاف النصرة : 35 » والأشباه والنظائر : 1/ 315 . 

(2) المقتضب : 3/ 202 . 

(3) الأصول : 1/ 142 . 

(4) ا مفتضد + 576:/1:-577+ وينظر:: اسيزار'العرنية +-100+ والمقوين +:137-1367/1. 
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تقديره: الزمٌ زيداًء وعندك عمراً تقديره: تناول عمرلنًا فكما يجوز القول: زيداً الزلها 
وعمراً تناول فكذلك ما قامّ مقامّه!". 

وفنّد أبو البركات الأنباري ما احتج به الكوفيّون بآن الأصل في الفعل الذي 
قامّت هذه الألفاظ مقامّه أن يعمل النصبهءا وهو متصرّف في نفسه فتصرّف في 
ا 

أمّا هذه الألفاظ فلا تستحق في الأصل أن تعمل النصبها وإنما أعملت 
لقيامهامقامَ الفعلبا كما أنها غير متصرفة في نفسهللا فلا تتصرّف في معمولها لذلك 
وجب أن لا يجوز تقديم معموها عليها'©. 

أما السماع فمن ذلك قوله تعالى: + كنب لَه عَلِيَكُْم *[النساء/24] فاح به 
الكسائي على جواز تقديم معمول أسماء الأفعال عليها. والتقدير فيه: عليكم 
كِتَاب اللَّه: أي: إلزموا كِتَاب الله فنصب كباب الله بعليكلا فدلَ على جواز 
2 ا ع لح 2022125 

يا أيهاالمائِحَ دَلوي دُوكا إني رَأَيت الئاس يَحمِدُوئكا 

ووجه الاستدلال بالبيت تقديم معمول أسماء الأفعال عليه وهو قوله: 
دَلُوي دوكلا والتقدير: دُوئكك دَلُوي. 

وفنّد البصريون ما احتج به الكوفيّون في جواز تقديم معمول أسماء الأفعال 
عليهللا أما الاحتجاج بالآية فالجواب عليه أنّ قوله: كِتَاب الله ليس منصوبا على 
الإغراء وإنما هو منصوب على المصدر بفعل محذوف و عليكُمٌ متعلق به أو 


(1) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 229 . والتبيين : 374 - 375 » وشرح الُْفصّل : 
1 . والكواكب الدرية : 2/ 613 . 

(2) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 235 . 

(3) ينظر : الرتجل : 255 » والإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 228 . والتبيان في إعراب القرآن 
1 . وشرح الُفصّل : 1/ 117 ». والبحر المحيط : 3/ 585 . 

(4) معاني القرآن للفرّاء : 1/ 2506 » وينظر : الخزانة : 3/ 200 - 204 . 
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بالعامل امحذوفلا والتقدير: كتب اللَّهُ ذلِك كِتَابَاً عَلَيكُكَا فحذف الفعالا وأضيف 
المصدر إلى فاعله ودلّ على ذلك المحذوف ما تقدّمه من قوله تعالى: # حَرّمَتَ 
نمكم هد وَبنَائُكمَ وَلحَوَضكُمٌ * [النساء/23]. لأن التحريم يستلزم 
الككاب وهو كقوله تعالى: # وَترَى لِْبَالَ تحسبها جَاِدَهٌ وهى تمر مر سحا صن 
ألّهِ 4[النمل/88] فنصب صن الله على المصدر بفعل مقدّر. 

وقدّر هذا الفعل وم يظهر لدلالة ما تقدّم عليه من الكلالها والتقدير صَنَّعَ 
صِنْعَاً الله وحذف الفعل وأضيف المصدر إلى فاعله00. 

كما قال أبو كبير الهذلي: 

مَا إن يمس الآرض إِلأَجَانِب 2 منهُ وَحَرف السّاق طني المحمّدا” 

فقوله: طَيّ الْمِحْمَلْ منصوب لأنه مصدلا والعامل فيه فعل مقدلا والتقدير 
فيه: طَّوي. طَي الْمِحْمَل ولم يظهر العامل لدليل ما تقدّم عاد عليه. والشواهد على هذا 
النحو كثيرة جداً. 

قال ابن السرّاج مفئدا ما احتجج به الكوفيون: ((فأمّا قوله الله تعالى: كاب الله 
عليكُمٌ فليس هو على قوله: اس سي سم 0 
لأنه كما قال: © حرم مت نكم مه دَكَكُم 4 فأعلمهم أنّ هذا مكتوب مفروض 
فكان بدلاً من قوله: تاب الله ذلك فنصب كناب للها وجعل عليكم تبييناً») ©. 

وهذا النص يعضد ما ذكرناه من ردٌّ البصريين على هذه الآية ومن ذلك قول 
الزجّاج: ((وقوله: (كِتَابْ اللّهِ عليكُم) منصوب على التوكيد محمول على المعنى 


(1) ينظر : شرح مُلحة الإعراب : 140 . والقتصد : 575/1 - 576 » وامرتجل : 256 , 
والإنصاف في مسائل الخلاف : 230/1 - 234 . وأسرار العربية : 101 . والتبيان في 
إعسراب القشرآن 1974/1-:1975 + والفبنينة + 375+ والشرة المخفكة +17/2-.9 5ه 
وشرح الُفصّل : 1/ 117 . والبحر اللحيط : 3/ 585 . وشرح قطر الندى : 363 . وشرح 
التصريح : 2/ 200 . وحاشية الصبّان : 3/ 306 , وحاشية الخضري : 2/ 212 . 

(2) ديوان الهذليين : 2/ 93 . 

(3) الأصول : 1/ 142 » وينظر : الإيضاح العضدي : 1/ 166 . 
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لأنّ معنى قوله: # حرمت عَكَتكُمْ مهد * كتب الله عليكُم هذا كِتَابَأً كما 
قال الشاعر: 

* وَرْضت فَدَلْت صعْبة أي إذلآل”" * 

لأن معنى رضت أذللت)) . 

وأجاز الزجّاج أن يكون كِتَاب الله منصوباً على جهة الأملِا ويكون عليكُم 
مفسراً لها والتقدير: إلزموا كِتَاب اللَِّ. كما زعم أنه يجوز أن يكون قوله: (كِتَاب 
الل عليكُم) في موضع رفع والتقدير: هذا فرض الله عليكة©. 

وأمّا الشاهد الشعري: يا أيْهَا الْمَائِحُ دَلُوي دُوْئكا الذي احتجّ به الكوفيّون 
فأوّله البصريون على أنّ قوله: دَلُوي ذُوْككًا في موضع رفع؛ لأن دلوي مبتداً 
ودوك خبره والتقدير: هَدَا دلوي دُوْئكا. وقالوا: بن قوله دلوي منصوب بفعل 
مضمر دل عليه 'دُوْنك والتقدير: خُدَ دَلُوي دُؤْئك”". 

وزعم ابن مالك أن دَلُوي منصوب بدُوْئك المضمرة يستدل عليها بادُؤْنئك 
الملفوظكا وكلامه هذا فيه نظر ؛ لأنْ اسم الفعل لا يعمل محذوفاً. 

واستدل ابن مالك فيما زعمه بقول سيبويه في زيداً عليك كائك قلت: عليك 
زيد” لا ورد عليه خالد الأزهري بْأنْ ما استند إليه من كلام سيبويه محمول على 


تفسير المعتى لا نفسين الأغرات”. 


(0)لبيت لامرئ القيس » ديوانه : 32 وصدر البيت وعجنا إلى الحسنى ورق حديثنا . 

(2)معاني القرآن وإعرابه للزجّاج : 2/ 29 . 

(3)ينظر : المصدر نفسه : 2/ 29 - 30 . 

(4)ينظر : معان القرآن وإغرايه © 302+ والمرتمل : 257 ؛ وآشراز العريية : 101+ والرة 
المخفية : 2/ 509 . والْقرّبٍ : 1/ 137 . وشرح الكافية : 3/ 168 . وشرح الأشموني : 
3 . وحاشية الصبّان : 3/ 305 - 306 . وحاشيةالخضري : 2/ 212 . 

(5)ينظر : شرح العمدة : 739 . وشرح الكافية الشافية : 3/ 1394 » وشرح التصريح : 

(6)شرح التصريح : 2/ 200 . 
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الأفعال عليها هو الأجدر بأنّ نأخذ به ؛ لأنْ الحجّة التى احتجّ بها البصريون أقوى 
من الحجّة التى احتجّ بها الكوفيّون وإن اعتمدوا السماع لأنّْ ما احتجّوا به لا يسلم 


هلا وإلنا يصح ثاويله ها ينيد ما ذهير] إلية. 
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الملبحث الثاني 
((الخلاف في تقديم معمولات الفعل الأخرى على الفعل وتقديم 
بعضها على بعض)) 
الخلاف 4 تقديم الحال على عامله 


اختلف النحويون الكوفيون والبصريون في جواز تقديم الحال على عامله 
فدهب البصريون إلى جواز تقديم الحال على عامله المتصرف وتصرفه يكون بتنقله 
في الأزمنة الثلاثة أي: يكون ماضياً ومستقبلاً وحالأًا أو على عامله إذا كان صفة 
تشبه الفعل المتصرّف من تضمن معنى الفعل وحروفها وقبول علاماته كان صفة 
تشبه الفعل المتصرف من تضمن معنى الفعل وحروفه. وقبول علاماته الفرعية 
وهي علامات التأنيث والتثنية والجمع سواء أكان اسم فاعل أم اسم مفعول أم 
صفة مشبهة ففي هاتين ال حالتين أجاز البصريون تقديم الحال على عامله مطلقاً نحو: 
جاه ود زاكلا وررة عطلة برها فاحاتوا القول» راكنا حا اندب وشيرها ريد 
منطلق”"". هذا مَدَهَب البصريين إلا الجرميلا فإنْه لا يجيز تقديم الحال على عامله 


وانُرتجل : 161 - 167 » وكشف المشكل : 478/1 - 479 » وشرح الوافيه : 219 - 
وشرح ابن عقيل : 2/ 29 » وشفاء العليل : 22 . وكاشف المخصاصة : 149 » وشرح 
طولون : 414/1 » والكواكب الدرية : 374/2 . وهداية المسالك : 3/ 210 . 
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المتصرّف تشبيهاً بالتمييز'كا ودَهَبْ الأخفش إلى منع تقديم الحال على عامله في 
نحو: راكباً جاءً زَيْدٌ لبعده عن العامل!2. 

أمّا الكوفيّون فَدَهَبُوا إلى أنه لا يجوز تقديم الحال على عامله المتصرّف إذا 
كان صاحب الحال اسماً ظاهراً مرفوعاً فلا يجوز القول عندهم في جاءً رَيْدٌ راكباً: 
راكباً جاءَ رَيْد. أمّا إذا كان الحال من مضمر فيجوز تقديمها على عاملها نحو: راكباً 
جِدْت في: 'جِنْتْ راكباً. وإن كانت الحال من اسم منصوب أو مجرور ظاهر فَدَهَبُوا 
إلى منع تقديم الحال على عامله كالمرفوع فلا يجوز القول: ضَاحِكَة لقيت هندللاولا 
ضَاحِكَةَ مررت بهند. أمّا إذا كانت الحال من منصوب أو مجرور مضمر فدهبو إلى 
جواز تقديم الحال على عامله نحو: ضَاحَكة لقيثدلا و ضَاحكة مرت بي هند©. 

قال الكنغراوي: ((ولا يتقدّم على عاملِهٍ محالاًا إلا إذا كان صاحبها مستترالًا 
وقبله مرجعه مكزللًا نحو: أنت قائماً عندي)) ©. 

وذَهَبّ ضياء الدين بن العلج صاحب كناب البسيط كما نقل عنه أبو حيّان: 
إلى أنّ الكسائي والفرّاء منعا تقديم الحال على عامله مطلقاً سواء أكان ظاهراً أم 
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(3) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 250 . مسألة : 31 . والتبيين : 383 مسألة : 262 
وارتشاف الضَّرب : 582/3 . وائتلاف النصرة : 37 مسألة : 12 . وهمع الموامع : 
2 . 

(4) الموفي في النحو الكوفي : 39 . 

(5) ينظر : ارتشاف الضَرّب : 3/ 1582 . 


104 


مكتبين لسان العرب هط 3 53 ]| . نابناينا 


الخلاف النحوي في ترتيب بناء الجملة الفعلييٌ #4 


قال المبرّد في تجويزه لتقديم الحال على عامله: ((واعلم أن الحال إذا كان 
العامل فيها فعلاً صحيحاً جاز فيها كل ما يجوز في المفعول به من التقدّيم 
والتأخير)) 0. 

وحن اشارابن السراج إلى موقفت كل من البصريين والكوفيين من هذه 
المسألة قائلاً: ((وأهل البصرة أجازوا: راكباً حرج رَيْدٌّ ول يجزها الفراء 
والكسائي))”7. 

6 
.  نييرصبلا‎ 

وعرض ابن يعيش ما ذُهَبْ إليه البصريون عرضاً وافياً قال: ((واعلم أله إذا 
كان العامل فيها فعلاً جاز تقديم الحال عليكا فتقول: جاه ونه قاقماء بوعناء قائماً 
ذلا زقائياً جاء ونه كل ذلك جائز ز لتصرف الفعإلا وكذلك ما أشبهه من 
الصفات يجوز تقديم الحال عليه إذا كان عاملاً فيها فتقول: رَيْدٌ ضاربٌ عمراً قائلا 
وقائما زَيْدٌ ضارب عمراء وكذلك اسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل حكم 
الجميع شيء واحد)) . وهذا النصّ يوضح ما ذَهَب إيه البصريون من جواز 
التقديم وهو ني ذلك متابع للبصريين وموقفه من هذه المسألة واضح في هذا النص. 

أمّا إذا كانت الحال مصدرة بواو الحال فدهب البصريون إلى أئه لا يجوز 
تقديم الحال على عاملهللاوإن كان متصرفاً ؛ مراعاة لأصل الواو وهو العطف فلا 
يجوز القول في 'جاءً رَيْدٌ والشمس طالعة: و الشمس طالعة جاء رُيْدُ. 


(1) المقتضب : 4/ 168 . وينظر : 4/ 300 . 

(2) الأصول : 2/ 240 » وينظر 1/ 215 . 

(3) ينظر : اللّمع : 36, والفوائد والقواعد : 301 . وشرح الُْقدّمة الْمحَسَّبّة : 2/ 2,314 
والتوطئة : 213 . واْقرّبٍ : 1/ 156 . والمطالع السعيدة : 11/2 . 

(4) شرح المفصّل : 2/ 57 . 
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في حين أجاز الكسائي والفرّاء وهشام التقديم مطلقاً نمحو: و أنت راكب 
تَحْسش والأصل: تَحْسُنْ وأنت راكب”". 

وزعم ابن أصبع كما نقل عنه أبو حيان: أن الجمهور أجازوا تقديم الجملة 
الحالية المصدرة بالواو إذا كان العامل فعالاًاومنعه الفرَاء”للا وذكره الخضري بأنٌ 
المغاربة أيضاً منعوا تقديم الحال هنا على عاملها!©. 

وعلل الكوفيّون ما ذَهَبُوا إليه من منع تقديم الحال على عامله ؛ لأنّ ذلك 
يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر ؛ لأنْ المضمر كما زعموا يتقدّم على المظهر في نحو: 
راكباً جاءً رَيْد. فدَهَبوا إلى أنْ في راكب ضمير زيد وقد تقدّم عليكهاوتقديم المضمر 
عل المظهر لا يجوز. 

وفندٌ البصريون ما ذَهَبوا إليه بأنّ تقديم المضمر على المظهر جائز إذا كانت 
النيّة به التأخيلا فهو وإِنْ كان متقدماً في اللفظ إلا أنه متأخر في التقدير ودليل ذلك 
قوله تعالى: (فأوجّس فِي ئفْسِهِ خِيفَة مُوسَى )[طه/67] فالضمير في 'نفسِه عائد إلى 
موسى وإن كان موسئ' مؤخراً في اللفظ إلآ آنه لا كان في تقدير التأخير جاز©. 
ومثل هذا كثير في كلام العرب وفي القرآن الكريها وقد بيئَا ذلك في جواز تقديم 
خبر المبتدأ عليه بما يغني عن الإعادة. 


(1) ينظر : شرح الكافية : 64/2 » وارتشاف الضَرّب : 3/ 1583 , وهمع ال موامع : 2/ 310 . 

(2) ينظر : ارتشاف الضَرب : 1583/3 » وشرح التصريح : 381/1 - 382 . وحاشية 
الصبّان : 2/ 267 . وحاشية الخضري : 1/ 493 . 

(3) ينظر ؛ حاشية النضري :4937/1 

(4) ينظر : الإتصاف في مسائل الخلاف : 250/1 : وأسرار العربية : 112 » والتبيين : 385+ 
وائتلاف النصرة : 37 . 

(5) ينظر : علل النحو : 239 , والإنصاف في مسائل الخلاف : 251/1 - 252 » وأسرار 
العربية : 112 » والتبيين : 385 » 
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قاللااولكن المضمر يقدّم على الظاهر إذا كان في غير موضعه)) ''". ويعنى بقوله ما 
قالاأي: الكسائي والفرّاء وهو: يرد على ما ذَهَبَا إليه من منع التقديم للحجّة التي 
ذكرناها آنفاً. 

فَدَهَبّ ابن السرّاج إلى جواز تقديم الحال على عامله لأنْ تقديم المضمر على 


تحقق هذا الشرط جاز التقديم. 

أما البصريون فاحتجّوا لما دَهَبُوا إليه من جواز تقديم الحال على عامله 
المنتصرف بالقياس والسمالها أمّا القيامرلا فلأن العامل متصرّفء. وإذا كان العامل 
متصرّظًا وجب أن يكون عمله متصرظلًاوإذا كان عمله متصرّفاً وجب أن يجوز 
تقديم معموله عليه. فشبهوا الحال بالمفعول به فكما يجوز تقديم المفعول به على 
الفعل المتصرّفكدا كذلك يجوز تقديم الحال على عامله المتصرّف قياساً على المفعول 
به فيجوز: أراكباً جاءَ ريْنَا كما جاز: زيداً ضَرّبْ عمرُو©. 

قال ابن الورّاق في تعليل جواز تقديم الحال على عامله المتصرّف: ((وإِنما 
وجب أن تقدّم الحال على العامل فييللا إذا كان فعلاً متصرفاً؛ لأنّ الحال مفعولكا 
فإذا كان العامل فيها فعلا جاز تقديمها عليه كما يجوز تقديم المفعول على الفعل 
لقوّة الفعل سواء أكانت من اسم مضمر أم مظهر)) '©. 


(1) الأصول : 240/2 . 

(2) ينظر : شرح عيون الإعراب : 151 . وشرح الْقدّمة الْمحَسَبّة : 314/2 , والإنصاف في 
مسائل الخلاف : 251/1 , وأسرار العربية : 12 » ونتائج الفكر : 182 ٠‏ والتبيين : 383 
- 384 » والرّة المخفيّة : 1/ 269 , والإيضاح في شرح الْمفصّل : 230/1 . 

(3) عللّ النحو : 239 . وينظر : المقتضب : 4/ 168 - 169 , والأصول : 1/ 217 . 
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أمّا السماع فمنه قوله تعالى: ل( )4 [القمر/7] إذ 
التَصب قوله: خُيْئعَاً على الحال من ضمير ' يَخْرْجُونَ' والعامل فيه يَخْرْجُونَ لأنئه 
فعل متصرّف” لذ والمعنى: يَخْرْجُون من الأجداث خُشّعَا أبصارهه'©. 

ومن السماع أيضاً قول العرب في المثل: ((شْئَّى تَؤُوْبْ الْحَلَبّة) ©. فاشئَّى 
حال مقدّمة على الفعل العامل فيها وهو تُؤُوْبْ مع الاسم الظاهر ومن السماع 
اا قول الفرزدق: 

ووجه الاستدلال بالبيت جواز تقديم الحال وهو قوله: مستقبلينَ على 
عاملها المتصرف وهو قوله: تضريئا وهذا جائز عند البصريين والبيت دليل لهم على 
الكوفيين. ومن السماع أيضاً قول الشاعر: 

#اتحرت وعدا تحئلة اويا 

والشاهد فيه قوله: تحملين طَلِيْقَ إذ قدّم الحال وهو قوله تحملينٌ على عاملها 
طَلِيْقَ وهو صفة مشبهقا فقوله: تحملينٌ جملة في موضع نصب على ا حال ومن ذلك 
أيضا قول سويد بن ابي كاهل اليبشكري: 

مُرَْدَاً بَخْطِرٌ مَالم يري فَإِذا أَسْمَْتُهُ صّوتي انقَمَه6 


(1) ينظر الكشّاف : 2/ 1201 . والتبييان في إعراب القرآن : 360 » والبحر المحيط : 10/ 36. 

(2) ينظر : معاني القرآن للأخفش : 2/ 699 » ومعاني القرآن وإعرابه : 5/ 69 . 

(3) مجمع الأمثال : 2/ 150 . 

(4) شرح ديوان الفرزدق إيليا الحاوي : 300/1 . 

(5) أوضح المسالك : 91/2 . هذا البيت لِيرَيدٍ بن مفرّغ الحميري وصدره : #عدس ما للعباد 
عليك إمارة * ينظر : شرح التصريح : 381/1 . 

(6) المفضليات : 401 . 
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ووجه الاستدلال بالبيت جواز تقديم الحال على عامله المتصرّفلنا إذ قدّم 
الحال وهو قوله: مُرئُداً على عامله المتصرّف وهو قوله: يَخْطُر وهذا جائز عند 
الصرييلا وامد لوا بهدة السواهد لاشات صبحة ما دهيوا اليل 

أمَا إذا كان العامل في الحال ظرفاً أو جاراً ومجروراً ففي تقدّم الحال على 
الجمْلة أو على العامل فقط بتوسطها بين المبتدأ والخبر خلاف بين التّحاة. 

فأمًا تقديم الحال على الجُمّْلة نحو: قائماً رَيْدٌ في الدار فالحكم بجواز تقديمها 
أو منع التقديم يكون على أساس تقديم الحال على الجئلة إذا كان اتير مقاخراً 
عن المبتدأ نحو: ريْدْ في الدار قائللًا أو في رَيْدُ عندك مقيدللًا أو يكون الحال مع الخبر 
مقدّماً على المبتدأ نحو: قائماً في الدار رَيًْا أو قائماً عندك رَيْنَا على أن يكون رَيْدٌ 
في الحالتين: مبتدأ و في الدار' أو عندك خبرللًا و قائماً حالاً. 

فالحالة الأولى أي: تقديم الحال على الْجُمْلةِ مع تأخير الخبر عن المبتدأ اتفق 
النْحاة إجماعا على منع تقديم الحال فلا يجوز عندهم القول في: رَيَدٌ في الدار أو 
عندك قائماً: قائماً زَيْدٌ في الداليا أ نكل 

ما الحالة الثانية: أي تقديم الحال مع الخبر على المبتدأ في نحو: قائماً في الدار 
نلا ار قانا هكدك رذ تاحدلف هه العدوي 3 حلام سيرية ريون القعاة 
أنه لا يجوز تقديم الحال على عامله الظرف أو الجار والمجرور نظراً إلى ضعف 
الظرف في العمل!2. 

قال سيبويه ((واعلم أنه لا يقال: قائماً فيها رجل. فإن قال قائل: اجعله 
بمنزلة: راكباً مر رَيْكَا وراكباً مر الرجلإًا قيل له: فإئه مثله في القياس ؛ لأنْ فيهأ 


(1) ينظر : شرح الكافية الشافية : 2/ 753 . وشرح الكافية : 2/ 63 . وكاشف الخصاصة : 
0 . والفوائد الضيائية : 1/ 388 . وشرح الأشموني : 70/3 » وحاشية الخفضري : 
1/ 495 . 

(2) ينظر : الكتاب : 124/2 . وشرح عيون الإعراب : 151 . وشرح الُْفصّل : 75/2 » 
وارتشاف الضَرّب : 3/ 1589 ». والفوائد الضيائية : 1/ 387 . وهمع الموامع : 2/ 312 . 
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بمنزلة ملا ولكنهم كرهوا ذلك فيمالم يكن من الفعل لأنْ فيها وأخواتها لا 
يتصرفن تصرّف الفعالا وليس بفعل ولكنهن أنزلن منزلة ما يستغني به الاسم من 
الفعل فأجراه كما أجرته العرب واستحسنت)) ©. 

في حين ذَهَبْ الأخة خش الجعراد عدم جاو داكي اتوم فِدَاءْ لك أبي 

وَأمّي على أن يكون فِدَاءٌ حالاً والعامل فيه لَك وهو جار ومجرواراوهو نظير: قائماً 

ف الدار رْيْدُ ده ا 

وجوّز ابن برهان تقديم الحال على الْجَمْلة بأسرها إذا كان الحال ظرفاً أو 
مجروراً والعامل فيه ظرف أو مجرور وذلك لتوسعهم في الظروف حتى جاز أن تقع 
موقعاً لا يقع غيرها فيه!© 

قال: ((ولو كانت الحال ظرفاً أو حرف جا لصم تقديمه على معنى الفعل 
العامل فيللا لأنْ الظرف والجار إِنْما يعتبر فيهما في باب العمل لفظهما فقط دون 
اعتبار ما ناب منابه وقامَ مقامّه)) '. 

واحتج ابن برهان لم ذَهَبّ إليه بالسماع من كلام الله وكلام العرب فمن 
ذلك قوله تعالى: +[ 4[الكهف/44] فقوله: هُتَالِك ظرف في محل 
تبه حال 'وقولة: الولاية مسلاا و الله الور 

وأمًا ما استدل به من السماع من كلام العرب فهو قول ابن مقبل العجلاني: 

وحن مَنعْنَا البَحرّ أن تثربُوا بهد وقد كَانَ مِنكُم مَاؤُهُ بِمَكَان©. 


(1) الكتاب : 124/2 . 

(2) ينظر ارتشاف الضَرّب 1590/3 . وشرح الأشموني : 71/3 » وهمع ال موامع : 2/ 313. 

(3) ينظر : شرح الكافية : 2/ 63 - 64 » وارتشاف الضَرّب : 3/ 1590 . وشرح الأشموني : 
3 وهمع المهوامع : 313/2 . 

(4) شرح اللمع : 134/1 . 

(5) ينظر : شرح اللمع : 1/ 135 - 136 . 

(6) ديوان ابن مُقبل : 243 » ورواية البيت في الديوان : أن يشربوا به . 
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ووجه الاستدلال بالبيت تقديم الحال وهو جار ومجرور على عامله الذي هو 
الظرف وهذا جائز عند ابن برهالها فالخبر هو قوله: بِمَكَانْ وقوله مِبْكُمٌ جار 
ومجرور في محل نصب حال. وقوله: مَاؤْهُ اسم كان. 

ذَهَبّ بعض النحويين إلى أنْ ما ذَهَبّ إليه ابن برهان هو خلاف ما أجمع على 
منعه البصريون والكوفيّون'". 

وزعم ابن طاهر أن تقديم الحال على الجمْلة بأسرها ممتنع عند جميع 
النحويين بالإجماع فلا يقال: قائماً في الدار رَيْلنًا وذلك مردود لورود الخلاف عند 
الأعفء © 

أمّا توسيط ال حال بين المبتدأ والخبر إذا كان ظرفاً أو مجروراً على أن يتقدّم 
الحال على العامل فيها فجواز تقديمه أو منعه مبنى على أساس مسألتين: الأولى: إذا 
تقدم لخن العامل فى الخال :مم تآخر المعداذا فلا خلا فى وان توسط الال بين 
المبتدأ والخبر ؛ لأنّ الحال لم يتقدّم على عامله المتضمن معنى الفعل دون حروفه 
فيجوز القول: عندك مقيماً رَيْنَا وافي الدار قائماً رَيْدُة© 

الأخرى: إذا توّسط الحال بين المبتدأ والحخليا وكان الحال متقدّماً على الظرف 
وامجرور العامل فيأها ففي ذلك خلاف بين التحاقا فدهب جمهور البصريين إلى منع 
التقديم مطلقاً فلا يجوز القول: زَيْدٌ قائماً في الدار أو 'رَيْدٌ مقيماً عندلفًا وذلك 
لضعف العامل الذي هو الظرف أو المجرور". 


(1) ينظر : ارتشاف الضَرّب : 3/ 1591 . 

(2) ينظر ارتشاف الضَّرب : 3/ 1590 . وهمع الهوامع : 2/ 312 . 

(3) ينظر : شرح الكافية : 63/2 . وارتشاف الضّرب : 1590/3 . وشرح التصريح : 
1 وهمع الموامع : 313/2 . 

(4) ينظر : شرح مُلحة الإعراب : 112 » والإيضاح شرح المفصّل : 330/1 . وارتشاف 
الضَرّبٍ : 3/ 1590 » وهمع ال موامع : 2/ 312 . وشرح الأشموني : 65/3 - 66 . 
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قال المبّرد: ((فإِنْ كان العامل غير فعالا ولكن شيء في معناه. لم يتقدّم الحال 
على العامل ؛ لأنْ هذا الشيء لا يعمل قبله في المفعول. وذلك قوله: زَيْدٌ في الدار 
قائمللًا ولا تقل: زَيْدٌ قائماً في الدار))7. 

و ضح أبو علي الفارسي علة منع تقديم الحال على عامله إذا كان ظرفاً أو 
مجروراً تبعاً لسيبويه والمبرّد. فإنّ حكم الظرف والمجرور مخالف لحكم الفعللا فلذلك 
لم يجز تقديم ما اتتصب من الأحوال فيه عليه ولو كان حكمه كحكم الفعل لجاز 
التقديم كما جاز في الفعل'7. 

قال أبو علي: ((فلم يجيزوا: قائماً في الدار رُيْدٌ ....لأنْ معنى الفعل أضعف 
من الفعل ال حض وإذا كان الفعل الحض يضعف عمله فيما تقدّم عليه ... فإنْ 
يضعف عمل المعنى فيما تقدّم عليه أجدر فلذلك أجازوا: في الدار رَيْدٌ قائملدًا وفي 
الدار قائم رَيْدٌ ولم يجيزوا: قائماً في الدار رَيْدٌ)) ©. 

ودَهَب الفراء”لنا والأخفش ”لا إلى جواز تقديم الخال على عامله الظرف أو 
المجرور مع تقديم المبتدأ عليهما نحو: زَيْدٌ مقيماً عندلكا ورَيْدٌ قائماً في الدالًا 
ووافقهما ابن مالك”"ا واختار في التسهيل جواز تقديم الحال على عامله الظرف 
أو امجرور وذلك بتوسيطه بين المبتدأ والخبر فإن كان الحال ظرفاً أو مجروراً جاز 


(1) المقتضب : 170/4 . 

(2) ينظر : المسائل العسكريات : 84 . 

(3) الإيضاح العضدي : 1/ 199 - 200 . 

(4) ينظر : ارتشاف الضَرّب : 3/ 1590 . وشرح الأشموني : 3/ 66 . وحاشية الخضري : 
1/ 495 . 

(5) ينظر : المسائل العسكريات : 84 » وشرح الكافية الشافية : 2/ 753 » وشرح الكافية : 
2 ارتشاف الضّرب : 1590/3 . الجامع الصغير : 112 . وشرح ابن عقيل : 
2 . وشرح ابن طولون : 1/ 417 . وأسرار النحو : 138 . 

(6) ينظر : شرح العمدة : 436 . وأوضح المسالك : 2/ 95 .وشرح التصريح : 385/1 »2 
وهمع الموامع : 312/2 . 
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التوسط بقوأقا وإن كان اسم صريحاً ضعف التوسط. نمحو: رَيْدَ عندك في الدالًا 
على أن يكون عندك في محل نصب حال وفي الدار جار ومجرور عامل فيه. وهو 
انق 7 

قال: ((فإن كان الجامد ظرفاً أو حرف جر مسبوقاً مخبر عنه جاز على 
الأصح توسط ا حال بقوة إن كان لوكا ال ستر ف[ ريف سهان كان قن 
ذلك))2. 

وأجاز الكوفيون التوسط إذا كانت الحالة من مضمر مرفوع فيجيزون في: 
أنت في الدار قائماً: أنت قائماً في الدالا ومنعوا التوسط إذا كانت من ظاهر©. 

وذَهَب ابن الحاج في كِتَاب النقد كما نقل عنه أبو حيّان: إلى أن زَئْدٌ قائماً في 
الدار' أجازها أبو الحسن والكسائرا وأجازها الفراء في الشعر. 

وعلل الأخفش فيما نقله ابن بابشاذ عنه جواز تقديم الحال على عامله 
الظرف أو الجرور ؛ أن تقدّم الحال على أحد الجزأين أي: المبتدأ والخبر كلا تقديم ؛ 
لأنْ زَيْد مبتدأ فهو مطالب برها وخبره في نية التقديم إلى جانبكها وإذا كان في نيّة 
التقديم إلى جانبه صارت الحال كأنها بعده'©. 

واحتج الفرّاء والأخفش فيما ذَهَبًا إليه من جواز تقديم الحال على عامله 
الظرف أو المجرور بجواز توسطه بين المبتدأ أو الخبر بقوله تعالى في قراءة الحمسن 


(1) ينظر : ارتشاف الضَّرب : 1591/3 . وشفاء العليل : 2/ 533 . وهمع الموامع : 
2 » وشرح الأشموني : 3/ 66 » وحاشية الخضري : 1/ 495 . 

(2) تسهيل الفوائد : 111 . 

(3) ينظر : ارتشاف الضَّرَب : 1591/3 » وهمع ال هوامع : 2/ 312 . وشرح الأشموني : 
3 .». وحاشية الخضري : 1/ 495 . 

(4) ينظر : اتشاف الضَرب : 1591/3 . وهمع ال هوامع : 2/ 312 . وشرح الأشموني : 
3 . وحاشية الخضري : 1/ 495 . 

(5) ينظر : شرح الُقدّمة المحَسَبّة : 2/ 315 . 
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البصري وعيسى بن عَمَيْر” :ل ٍ #[الزمر/67] وبقوله 
تعالى في قراءة: ابن عباس والأعرج وقتادلقا وسفيان بن حي 5 والزهري” :ل 
4 [الأنعام/139]. 


على أن يكون قوله: مَطُويّاتٍ في الآية الأولى متوسطة بين عاملها الظرفي 
الواقع خبراً وهو قوله: بِيّمِينِهُ ومبتدئة وهو قوله السموات والحال هنا متقدّمة على 
العامل. والمعنى: والسموات كائنة بِيَمِيْنهِ حَالَ كَوْنِهًا مَطَويّاتِ”. 
قال الفرّاء: ((ومن قال مَطْويّاتْ رفع السموات بالباء التي في يَمِيْنِهه وكائة 
قال: وَالسَّمَوَاتْ فِي يَمِيْنِقِا وينصب الَطْويّاتِ على الحال أو على القطع. والحال 
أجود)) ”ا وهذا النص يعضد ما ذكرناه من أن الفرّاء أجاز تقدّم الحال على عامله 
عامله إذا كان ظرفاً أو مجروراً. 
أما الآبة الثانية فوجه الاستشهاد بها هو نصب 'خَالِصَة على الحال المتوسطة 
بين المبتدأ وهي ما الموصولكا والخبر وهو قوله: لِذُكُوْرئَا والحال هنا متقّمة على 
عاملها والمعنى ما في بُطُوْن مَل العام لذكؤرئا خالِصة”*. 
- قال ابن جني: (الكلام في نصب خَالِصَاً وخَالِصكًا وفيه وجهان: ... والآخر: أن 
يكون حالاً من مأ على مَدَهَب ابي الحسن في إجازته تقديم الحال على العامل 
فيها إذا كان معنى بعد أنْ يتقدّم صاحب الحال عليها كقولنا: رَيْدٌ قائماً في 
الدا)) 7 


(1) ينظر : مختصر في شواذ القراءات : 132 . 

(2) ينظر : الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات : 1/ 232. 

(3) ينظر : مختصر في شواذ القراءات : 46 . 

(4) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 4/ 272 . وشرح التصريح : 1/ 385 » وحاشية الخضري : 
1 .. 

(5) معاني القرآن : 2/ 425 . 

(6) ينظر : شرح التصريح : 1/ 305 . 

(7) المحتسب : 1/ 232 . 
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واحتجوا أيضاً بجواز تقديم الحال على عامله الظرف والمجرور بكلام العرب 

من الشعلا فمن ذلك قول النابغة الذبياني: 00 5 
رهط ابن كوز مُحقِبِي أدرّاعهم فيهم وَرَهط رَبِيعَة بن خُدَار' 

ووجه الاستشهاد في هذا البيت هو تقديم الحال وهو قوله: مُحْقِي أذْرَاعهم 
على عامله المجرور وهو قوله: فِيْهِم واستدلوا أيضا بقول الشاعر: 
بنَاعَادَعَوف وَهُوَبَادِي ؤلة ‏ لَدَيكُم فَلَم يَعَدَم وَلآء ولا ئصر© 

والشاهد فيه قوله: بادي ذلّة إذ ترّسط الحال بين المبتدأ وهو قوله: هو والخبر 
على عامله. 

وفنّد البصريون ما احتجّ به الفرّاء والأخفش من الآيات القرآنية والشواهد 
الشعريقا وأوّلوه تأويلات تخرجُه عن وجه الاستشهاكا فذهبُوا: إلى أنْ هذه الآيات 
التتى استشهدوا بها هي من القراءات الشاذة. وأنّ التقديم في الشواهد الشعرية هو 

00 ه) 1 

للضرورة ". 

وأوّل ابن عصفور: قول الشاعر: مُحْقِبٍ أَذْرَاعِهِمْ وقوله تعالى: مَطُوِيَاتٍ 
اعتراضاً بين المبتدأ والخبر ؛ لأنّ فيها تشديد الكلام وتبيانه. 

وأوّل بعضهم قوله تعالى: (والسَّمَاوَاتَ مَطْويّات بِيّمِينه) على أن السسّمَاوَاتٌ 
عطف على الضمرر المستتر الذي في قبضته ؛لأنها بمعنى مقبوضقا ومَطُويَاتٍ حال 


(1) ديوان النابغة الذبياني : 99 . 

(2) أوضح المسالك : 94/2 . 

(3) ينظر : أوضح المسالك : 2/ 95 . وحاشية الصبّان : 271/2 . وحاشية الخضري : 
1 . 

(4) ينظر : شرح الجُمَّل : 1/ 316 . 
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من السّمَوَاظًا و يمن ظرف لغو متعلق بمَطْوياطيا والتقدير: والأرض جَمِيْعَاً 
مََبُوْضَةَ لَهُ هِيّ وَالسَّمَوَاتْ حَالَ كَوْنِهًا مَطُو 00 

في حين أوَلوا الآية الثانية: (مَا فِي بُطُون هَذِهِ الأنْعَامِ خَالِصَة لُدَكُورئا) على 
أن قوله: حَالِصَةٌ معمول لصلة مأ وهو قوله: في بطون فخَالِصَة معمول الجار 
والمجرور قبلها على أنْها حال من الضمير المستتر الذي في الصلة!©. 

وذُهَبّ بعض البصريين إلى أنه وقع في كلام العرب تقديم الخال على عامله 
الظرف أو المجروليا إلا آنه لا ينبغي أن يقاس عليه لأنه قليل. فدَهَبَ ابن عصغور 
إلى أن الذي أجازوه غير صحيح: ((لأئه لا يحفظ منه إلا هذلذًا وما لا بال له لِقِلَِّه 
فلا ينبغي أن يجاوز ذلك قياساً على هذا القليل)) ©. 

ودَهَب ابن الناظم إلى أنّ ذلك وإن وقع في كلام العرب إلا أنه لا ينبغي أن 
يُقاس عليه ؛ ((لأنّ الظرف المتضمنة استقراراً بمنزلة الحروف في عدم التصرفكا 
فكما لا يجوز تقديم الحال على العامل الحرفي كذا لا يجوز تقديمها على العامل 
الظرفي)) . 

ويتضح مما تقدّم أن العامل في الحال إذا كان فعلاً متصرفاً يجوز تقديم الحال 
على عامله متفقة مع ما دَهَبْ إليه البصريون لأنْ حجتهم أقوى ممااحتج به 
الكوفيّون ولأنهم استندوا بما ذَهَبُوا إليه بالقياس والسماع. 

أمَا إذا كان العامل في الحال ظرفاً أو جاراً ومجروراً فإني أتفق أيضاً مع ما 
ذَهَب إليه البصريون لأنْ ما احتجّ به الفرّاء والأخفش من السماع يحتمل وجوها 


(1) ينظر : أوضح المسالك : 2/ 95 - 96 . وحاشية الصبّان : 271/2 . وحاشية الخضري : 
1 496 . 

(2) ينظر : شرح التصريح : 1/ 305 . 

(3) شرح الجُمّل : 336/1 . 

(4) شرح ابن الناظم : 131 . 
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أخرى تخرجه عن دائرة الاستشهاكا فضلاً عن ذلك فهو قليللا ولا يمكن القياس 
على القليل. 
الخلاف 4 تقديم الحال على صاحبها 

اختلف التّحاة في تقديم الحال على صاحبها سواء أكان مرفوعاً أم منصوباً أم 
مجروراً. فدَهَب البصريون إلى جواز تقديم الحال على صاحبها المرفوع أو المنصوب 
سواء أكان صاحب الحال مظهراً أم مضمراً نحو: 'جاءً رَيْدٌ مسرعاً و لَقَْتْ هنداً 
ضَاحِكَة فيجوز القول: أجاءَ مسرعاً رَيْذَا و لَقَيْتْ ضَاحِكة هنداً ؛ لأنْ النيّة في الحال 
تأخيره عن صاحبيللا فلا يكون إضماراً قبل الذكر”". 

أمَا الكوفيّون فَدَهَبُوا إلى أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المرفولها فلا 
يجوز عندهم القول: قامٌ مسرعاً رْيْلنًا وزعم بعض النحويين أن الكوفيين لا يجوز 
عندهم القول: قامٌ مسرعاً رَيْكَا وزعم بعض النحويين أنّ الكوفيين لا يمنعون تقديم 
الخال على صاحبها المرفوع إن كان الفعل متقدماً نمحو: قامٌ مسرعاً رَيْكٌ وإئما 
يمنعون تقديم الحال على صاحبها المرفوع إذا كان الفعل متأخرا نحو: مسرعاً قامَ 
0 

أمّا إذا كان صاحب الحال منصوباً فدَهَبْ الكوفيّون إلى آله لا يجوز تقديم 
الخال على صاحبها مطلقاً سواء أكان الحال اسماً ظاهراً أم فعلاً فلا يقولون: لَقِيْتْ 
مستبشرةً هندللًا ولا لَقَيْتْ ُضحَك هنلا وأجاز بعضهم تقديم الخال على صاحبها 


(1)ينظر : شرح التسهيل : 2/ 255 - 256 ؛ وارتشاف الضَرّب : 1581/3 »وشرح ابن عقيل 
: 2/ 225 ن وشرح التصريح : 1/ 378 . 
(2)ينظر : شرح التسهيل : 2/ 256 » وشرح الكافية الشافية : 2/ 478 - 749 » وشرح الكافية 
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إذا كان فعلاً نحو: لَقَبْتْ تضحَك هنداً' للا ومنهم ابن الأنباري حين أجاز تقديم 
الخالها 1١‏ كان فعا على سد نووالق جيننا قال ون لول الشاير 

وَأقَام يُسقَى الخمرَ فِي عَصاتِهم 0 مَلِكيُمَلُ شَرابَهُ تعليلة©. 

«الملك مرفوع بأقالهًا ويُسقى حال. قال: وأقامٌ يسقى الخمرّ مَلِك يُحَلٌ 
شَرَابكا أي: أقامّ في هذه الحال ملك» ويعلٌ صلة ملك ....))©. 

وواضح أنّ الملك هو صاحب الحال وهو فاعل أقامَ فقدّم الحال على 
صاحبها المرفوع مع كون الحال فعلاً. 

وعلّل الكوفيّون ما ذَهَبُوا إليه من منع تقديم الحال على صاحبها المنصوب 
بأه يوهم كون الحال في نحو: لَقَيْتْ راكبة هنداً مفعولاً به و هنداً بدلا منه فإ كان 
الحال فعلاً لم يمتنع تقديمه لزوال الموهم أي توّهم المفعولية والبدلية”. 

وذكر رضي الدين الاسترباذي أنّ الكوفيين منعوا تقديم الحال على صاحبها 
المنصوب لأنّه يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر لأنْ في الخال ضميرا يعود إلى صاحب 
الحال المتأخلا ورضي الدين من الذين زعموا أن الكوفيين أجازوا تقديم الحال 
على صاحبها المرفولها فذكر أنّ علّتهم في تجويز ذلك في نحو: ام وكا د لشدة 
طلب الفعل للفاعل فكأنٌ الفاعل ولي الفعل ولحال ولي الفاعاا فلا يكون إضمار 
قبل الذكر”©. 


(1) ينظر : شرح التسهيل : 2/ 256 . وشرح الكافية الشافيه : 2/ 747 » وشرح الكافية : 
2 .» وارتشاف الضَّرب : 158/3 . وشفاء العليل : 530/2 . وشرح التصريح : 
1 . وهمع الموامع : 2/ 308 . 

(2)شرح القصائد السبع الطوال : 12 . 

(3)المصدر نفسه : 12 . 

(4) ينظر : شرح التسهيل : 2/ 256 » وشرح الكافية الشافية : 2/ 747 . وهمع الموامع 
2 . وحاشية الصبّان : 2/ 262 . 

(5) ينظر : شرح الكافية : 2/ 66 . 
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قال ابن السرّاج موضحاً موقف البصريين من تقديم الحال على صاحبها 
المرفوع أو المنصوب ((والبصريون يجيزون تقديم الحال على الفاعل والمفعول المكنى 
والظاهر إذا كان العامل فعلاًا يقولون: جاءني راكباً أخوك ...))7. 

((ويجوز عند البصريين ن: جاءً راكباً رَيْدٌ لأئه في نيّة التأخييا ول يجزه 
الكوفيّوها لتقدّم المضمر على الظاهر)) ©. 

وقال ابن مالك أيضاً ((ولا يمتنع تقديمه على المرفوع والمنصوب خلافاً 
للكوفيين في المنصوب الظاهر مطلقلكًا وفي المرفوع الظاهر المؤخّر رافعه عن 
الحال))07. 

والنص واضح إذ صرح ابن مالك بجواز تقديم الحال على صاحبها تبعاً 
بود شر بر سه 

ل يم ا 


وجه الاستدلال بالبيت جواز تقديم الحال على صاحبّها المرفولها إذ قدّم 
الشاعر الحال وهو قوله: غَيْرَ مُفْسِدِهَا على صاحبها المرفوع وهو قوله: صَوْبٌ 
واستدلّوا أيضاً بقول النابغة الذبياني: 7 0 
فَمَا كَانَ بَينَ الْخر لو جَاءً سَالِما أَبوحُجُر إلا ثيَال قلآبز"© 


ووجه الاستدلال تقديم الخال وهو قؤله: سَالماً على صاحبها ال مرفوع وهو 
قوله: أَبْوْ حُْجُر. ومن ذلك أيضاً قول الشاعر: 


13»الأضول 2607/1 و :ويفظر ؟ امراب 157/15 
(2) العُرَّة المخفية : 1/ 269 . 

(3) تسهيل الفوائد : 110 . 

(4) ديوان طرفة بن العبدٌ : 119 . 

(5) ديوان النابغة الذبياني : 119 . 
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وَصَلْتْ وم أُصْرمْ مُسِيْئِيْنَ أسرتي 2 وأعتبِئهم حَنّى يُلآَقُوَا وَلأنِيا" 

والشاهد فيه قوله: م مسر ادي :قاع التو ترنه» بي على 
صاحبها ال منصوب وهو نول" أمنْرتِهلا والتقدير: أمئرتي مُسَيِْين. 

والشواهد على ذلك كثيرة إلا أننى اكتفى بذكر هذا العدد من الشواهد على 
هلة المسالة: لا 

أما ذا كان: ضاع الخال عرورا فإنا أن يكوق روزا بالأقتافة او ورا 
با حرف. فإن كان صاحب الحال مجروراً بالإضافة, لم يجز تقديم الحال على بياحبها 
بالإجماع عند جميع النحويين سواء أكانت رجانه قم أ جر عيض عر : 'عَرَفتْ 
قِيّام زَيْدٍ مُسْرطلًا وَهَذَا شّارب السُويق مَلْتويَا الآن أوغداً فلا يقال: عرفت قِيَامَ 
مْرعَاً زيل ولا عَرَفْتَْ سُمْرعَاً قَِامَ زيليا فلا يقلدلها سُمْرعَاً على زيدا لثلا يفصل بين 
المضاف والمضاف إلبأدا ولا يقدّم على المضاف قِيَام ؛ لأنْ نسبة المضاف إليه من 
المضاف كنسبة الصلة من الموصول فلا يقدّم عليه شيء من معمولاته”©. 

وقال ابن هشام في الجامع: ((إنه الأصح)) ”لا أي: منع التقديم هو الأصح 
وأجاز ابن مالك تقديم الحال على صاحبها المضاف إليه إذا كانت الإضافة غير 
محضة نحو: 'هذا شَارب السُويْق مُلْتُويَاً الآن أو غداً ؛ لأنّ الإضافة في نيّة الانفصال 
فلا يعت ا 


(1) شرح التسهيل : 2/ 256 » وينظر : همع ال موامع : 2/ 307 . 

(2) ينظر : شرح الكافية الشافية : 2/ 343 - 744 . وشرح ابن الناظم : 128 وشرح الكافية 
: 67/2 » وارتشاف الضَرب : 3/ 1580 ». وشفاء العليل : 2/ 530 » وكاشف الخنصاصة 
2 والمطالع السعيدة : 102 , وهداية السلك : 3/ 203 . 
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في حين وَرَّدَ في شرح العُمدة عن بعض النحويين ذلك إلآ أن الشارح قال: 
((المنع عندي أولى)) '". 

آم إذا كان ”ضاتهة الخال غرورا غرف خجلا نإمًا أن بكوة رفع زانتداً 
أو غير زائد - أصلي - فإن كان حرف الجر زائداً فاتفق جميع التُحاة على جواز 
تقديم الحال على صاحبها الجرور نحو: ما جاءني مِن أحَدٍ عَاقِالاًا فيجوز القول: ما 
جَاءَنِي عَاقِلاً مِنْ أحَب2. 

أمّا إذا كان حرف الجر أصلياً فهذا محل الخلافلدا إذ اختلف النحويون في 
جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر أصلي. فِدَهَب أكثر البصريين 
إلى أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر أصلي. فْدَعَب أكثر 
الصرين ل اله ا موراهدق اال على صناخبها اجتروة مطلقةا نوا أكنان 
صاحب الحال ظاهراً أم مضمراً نحو: مررت بزيار راكباً فلا يجوز عندهم القول: 
مررت راكباً بزيلًا فلا يجوز عندهم الو : مررت راكباً بريليا ولا في: مررت بهند 
جالسة: مررت جالسة بهنلا ولا في مررت بك ضَاحَكَة: مررت ضَاحِكَة بلظنا 
وهذا مَذُهَب سيبويه وتابعه في ذلك جمهور النحويين إذ منعوا تقديم الحال على 
صاحبها امجرور إذا كان الفعل هو العامل في الحال نحو: مررت راكباً بزيلاٌ وكان 
الحال من زيد. أما إذا كانت الحال من التاء في 'مررت فأجازوا تقديم الحال”©. 


(1) شرح العُمدة : 424 . 
(2) ينظر : ارتشاف الضَّرب : 1579/3 . والمطالع السعيدة : 11/2 . وشرح الأشموني : 
مح وم 


ركف اخمامة :140.. و اب 000 
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وخالفهم ني ذلك ابن كيسان”''لا وأبو علي الفارسي ”لا وابن برهان” 
وابن ملكون”لنا وتابعهم اليمنى””'لا وابن مالك”©. واختاره أبو حيّان في البحر 
لحي . 

فقد ذَهَبّوا إلى جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف غير زائد نمحو: 
مررت بهندٍ ضَاحِكَة فيجوز عندهم القول: 'مررت ضَاحِكَة بهنلا على أن تكون 
ضَاحِكَة فيجوز عندهم القول: مررت ضَاحِكَة بهنلا على أن تكون ضَاحِكة حالاً 
مقدّماً على صاحبها المجرور والعامل فيه الفعل مررت©. 

أمّا الكوفيّون فَدَهَبوا إلى أنّ صاحب الحال المجرور بالحرف إذا كان ضميراً 
جاز تقديم الحال عليها نحو: مررت بك ضَاحِككا فيجوز: مررت ضَاحِكَة بلظنا 
وكذلك يجوز تقديم الحال إن كان صاحب الحال ظاهراً والحال فعل نحو: مررت 


(1) ينظر : شرح اللمع : 138/1 » وشرح الكافية الشافية : 2/ 744 . وشرح الكافية : 
2:» وأوضح المسالك : 2/ 88 . وهمع الهوامع : 2/ 308 . وشرح الأشموني : 
3 ول أعثر على ما نسب إليه في كتبه . 

(2) ينظر : شرح اللمع : 137/1 - 138 » وارتشاف الضَرّب : 3/ 1579 » وأوضح المسالك 
: 2/ 88 » وهمع المهوامع : 2/ 308 . وشرح الأشموني : 40/3 . 

(3) ينظر : شرح اللمع : 137/1 - 138 » وارتشاف الضَرّب : 3/ 1579 » وأوضح المسالك 
7/2. 

(4)ينظر : شرح التصريح : 370/1 . 

(5)ينظر : كشف المشكل : 1/ 388 - 389 . 

(6)ينظر : تسهيل الفوائد : 110 ٠‏ وشرح الكافية والشافية : 744/2 » وشرح العُمدة : 426 . 

(7)ينظر : البحر اللّحيط : 8/ 549 . 

(8)ينظر : الفوائد والقواعد : 304 . والأمالي الشجرية : 2/ 380 . وشرح الُفصّل : 2/ 59 . 
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تضحَك بهنلٍ. أمّا إذا كان الحال اسماً ظاهراً فمنعوا تقديم الحال على صاحبها 
جروا فلا يقولون في مررت بهندٍ ضَاحِكَة: مررت ضَاحِكَة بهند”". 

قال الكنغراوي: ((ولا يتقم على صاحبها المجروليا إلا إذا كان صاحبها 
مكنياً أو كان الحال فعلاًا نحو: مررت ضَاحِكَةٌ بهنلا مررت تضحّك بهندِ))2. 

ونقل أبو بكر ابن الأنباري كما ذكر أبو حيّان الإجماع على منع تقديم الحال 
على صاحبها المجرور بحرف الجر”©. وذلك مردود لورود الخلاف في هذه المسألة. 

قال سيبويه في منع تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف: ((ومن ثم 
صا ورت قائماً برجل لا يجوز؛ أنه صار قبل العامل في الاسلها ولب بقل 
والعامل الباء. ولو حسن هذا لحسن: قائماً هذا رجلٌ. فإِن قال أقول مررت ب 
قائماً رجل فهذا أخبث من قبل أَنْه لا يفصل بين الجار والمجرور)) . 

وعدا النصّ واضح في منع التقديم إذا كان الحال للمجرور أمّا إذا كان الحال 
للضمير الذي في الفعل فالتقديم جائز - كما ذكرنا -. عند البصرييلها قال المبرّد: 
((وتقول: مرت راكباً بزيد. إذا كان راكباً لك. فإن أردت أن يكون لرَيْدٌ م يجزء 
لآنْ العامل الباء)) '©". وتابعهم في ذلك أكثر التُحاة من القدماء والمتأخرين. 


(0) ينظر : ارتنشاف الضَّرب : 3/ 1579 . وشرح التصريح : 380/1 » وهمع الموامع : 
2 وشرح الأشموني : 54/3 . 

(2) الموفي في النحو الكوفي : 39 . 

(3) ينظر : ارتشاف الضَّرب : 1579/3 » وهمع ال موامع : 2/ 308 . وشرح الأشموني : 
53 . ولم أعثر على رأي ابن الأنباري في كتبه . 

(4) الكتاب : 124/2 . 

(5) المقتضب : 171/4 . وينظر : الُْفصّل : 62 , والتوطئة : 213 - 214 . وشرح الوافية : 
0 . 


163 


الخلاف النحوي في ترتيب الجملة 


وخالفهم - كما ذكرنا - طائفة من التُحاقا فذهَبُوا إلى جواز تقديم الحال على 
صاحبها المجرور لأن العامل في الحال هو الفعل قال ابن برهان: ((وهذا قول أبي 
علولا وابن كيسالها وإليه ئدهَبِ)) ". 

وقال اليمني موضحاً موقفه من هذه المسألة إذ أجاز التقديم: ((ومنى كان 
الجار لصاحب الحال متعلقاً بموجوادا وما هو في حكم الموجود جاز تقديم الحال 
عليه ؛ لأنّ العامل فيه الفعل دون الجار وهو منصوب فيجوز: مررت بزيدٍ واقفللا 
هروث وافنا يريق)) :77 

أمّا ابن مالك فاختار ما ذَهَبْ إليه ابن كيسان وأبو على في ألفيته قائلاً: 

وَسَبّقَ حال مَابِحَرفٍ جُرَ قد أبَوا ولأ أمككة ققد © , 

وقال في شرح التسهيل: ((بل الصحيح جواز التقديم في نحو: مررتٌ بهندٍ 
جالسكهًا وإنما حكمت بالجواز لثبوته سماعاً ولضعف دليل المنع)) . 

ووافق أبو حيّان ما ذهبُّوا إليه في جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور 
قال: ((وَدَهَبْ أبو علي وابن كيسان وابن برهالها ومن معاصرينا ابن مالك: إلى أنه 


يجوز وهو صحيح)) '©. 
وسردت هذه النصوص الواحدة تلو الأخرى لِنُنْبِتَ من أجازوا تقديم الحال 
على صاحبها امجرور بالحرف. 


وعلّلَ البصريون ما ذُهَبُوا إليه من منع تقديم الحال على صاحبها المجرور 
بالحرف بِأنّ تعلّق الحال بالعامل ثان لتعلقه بصاحبهللا فحقه إذا تعدّى لصاحبها 


(1) شرح اللّمع : 137/1 . 

(2) كشف المُشكل : 481/1 . 

(3) ألفية ابن مالك : 24 . 

(4) شرح التسهيل : 2/ 252 » وينظر : شرح الكافية الشافية : 744/2 . وشرح العُمدة : 
6 . 

(5) البحر المحيط : 8/ 549 . 
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بوساطة أن يتعدّى عليه بتلك الوساطقا لكن منع من ذلك خوف التباس الحال 
بالبدللكا وأنّ فعلاً واحداً لا يتعدى. بحرف واحد إلى شيثئيلها فجعلوا عرضاً من 
الاشتراك في الواسطة التزام التأخير”'". وبعضهم علّل منع التقديم بالحمل على 
حال المجرور بالإضافة فكما لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بالإضافة 
فكذلك لا يجوز التقديم ها هنا". 


وعلل بعضهم منع التقديم بأنْ حال المجرور بحرف جر أصلي شبيه بجال عمل 
فيه حرف جر متضمن معنى الاستقرار نحو: زَيْدٌ في الدار قائما فكما لا يجوز تقديم 
الخال هنا على صاحبها فكذلك لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور 
ادر 

وذكر ابن الشجري أن النحويين قاسوا الحال المجرور صاحبها على الحال 
المرفوع أو المنصوب صاحبها فلمًا خالفهما ألزموا حال المخفوض التأخيلا وذلك 
بِأنْ صاحب الحال المرفوع أو المنصوب يتقدّم الحال عليهما لأنْ صاحب الحال يجوز 
أن يتقدم على العامل فيللا فإذا جاز تقديم صاحب الحال المرفوع أو الانخصوب في 
نحو جاء وَيُد مسرطلا وَضرنَك زيدا مشدودا غلين العام وهو اجاء و ريت جاذ 
تقديم الحال على صاحبيللا ولا لم يجز تقديم صاحب الحال المجرور على العامل 
فيها وهو الباء في نحو: 'مررت بهندٍ ضَاحِكفًا لم يججز تقديم ا حال عليها أي على 
ضالحب انقال: 

وتابعه في ذكر هذه العلّة ابن الحاجب” 


(1) ينظر : شرح التسهيل : 2/ 253 » وشرح ابن الناظم : 128 . وشرح التصريح : 1/ 318 
وهمع ال موامع : 2/ 307 . وشرح التصريح : 3/ 40 . 

(2) ينظر : شرح التسهيل : 2/ 253 . وشرح ابن الناظم : 178 . 

(3) ينظر : شرح التسهيل : 2/ 253 . وشرح ابن الناظم : 128 . وهمع ال موامع » 2/ 207 . 

(4) ينظر : الأمالي الشجرية : 2/ 280 . وأمالي ابن الحاجب : 1/ 399 - 400 , والإيضاح 
في شرح الْمُفصّل : 321/1 » وشرح الوافية : 220 . 
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قال ابن السرَاج معللاً سبب منع تقديم الحال على صاحبها المجرور: (فإنْ 
كان الفعل لا يصل إلا بحرف جر لم يجز أن تتقدّم الحال على المجرور إذا كانت لأنا 
فتقول: مررت راكباً بزيدٍء إذا كان راكباً حالاً لك» وإذا كان لزيد لم يجز ؛ لأنّ 
العامل في زيد البالها فلمًا كان الفعل لا يصل إلى زيد إلا بحرف جر ل يجز أن يعمل 
في حاله قبل ذكر الحرف)) 07. 

أي أنّ الفعل المتعدي إذا كان متعدياً بوساطة الحرف ل يجز أن يعمل في الحال 
إل وهو متأخلا أي: لا يعمل في الحال ولا في صاحبها إلآّ بعد ذكر ذلك الحرف 
فلذلك لا يمكن أن يعمل في الحال وهو متقدّم على صاحبها المجرولا فلذلك منعوا 
تقديم الحال على صاحبها المجرور. 

وفند ابن مالك ما دَهَبّ إليه البصريون من علّل منع تقديم الحال على 
صاحبها المجروللا العلة الأولى وهو أنّ العامل إذا عدّي لصاحبها بوساطة.... إلخ. 

دَهَبْ ابن مالك إلى أنّ حق الحال لشبهه بالظرف أن يستغنى عن الوساطفا 
وأن الحال أشدّ استغناءً من الظرف عن وساطة لذلك يعمل في الحال مالا يتعدّى 
بحرف الجر كاسم الإشارة وحرف التنبيه والتمني أمّا ما اعتلوًا به من حمل الحال 
على حال امجرور بالإضافة فأجاب عليه ابن مالك بأنْ المجرور بالحرف كالأصل 
للمجرور بالإضافة فلا يصحّ أن يحمل عليه المجرور بالإضافة لثلا يكون الأصل 
تابعاً والفرع متبوعاً. كما أنّ المضاف بمنزلة موصولكها والمضاف إليه بمنزلة الصلة. 
والحال بمنزلة جزء الصلة فلذلك لا يجوز تقديم الحال على المضاف ولا ا مضاف 
إليه كما لا يجوز تقديم أجزاء الصلة عليه أو على الموصول.. وحال المجرور حرف 
لا يشبه جزء صلنا فلذلك أجيز تقدعمه2 . 

أمّا العلة الثالثة: وهي تشبيه الال بحال حرف جر متضمن معنى الاستقرار. 
فأجاب ابن مالك عن هذه الشبهة بأنْ بين البناءين بوناً بعيداً ؛ لأنْ 'جالسة في 


(1) الأصول : 260/1 . وينظر : شرح الْمفصّل : 2/ 59 . 
(2) ينظر : شرح التسهيل : 2/ 255 . 
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مررت بهنل جالسة منصوب بالفعل مررت وهو فعل متصرّف لا يفتقر في نصب 
الحال إلى واسطقا كما لا يفتقر إليه في نصب بقيّة المفاعيلا كما أن حرف الجر لا 
عمل له إلا اللا وجىء به لتعدية مررت فقطا وا جرور به بمنزلة المفعول فيجوز 
تقديم حاله عليه كما يجوز تقديم حال بقيّة المفاعيل عليه. 

ما 'قائماً في نحو: زَيْدٌ في الدار قائماً فمنصوب ل 
فلم يجر تقديم' قائماً على في ؛ لأئه عامل ضعيف متضمن معنى الفعل دون 
حروفه. فمانع التقديم في: زَيْدٌ في الدار قائمللًا غير موجود في نمحو:' مررت بهندٍ 
ا لينيي”7: 

واحتج ابن كيسان وأبو علي وابن برهان ومن تابعهم على جواز تقديم 
الحال على صاحبها المجرور بحرف بالقياس والسماع. أمّا القياس: فإِنٌ العامل في 
الحال هو الفعل المتصرّف فالفعل إذا تصرف في نفسه فينبغي أنْ يتصّرف في معموله 
فإذا كان العامل في :الخال فعللًا فالحال جادر تقدمها على ما عنمل .فيها من العوامل 
المتصرّفة فأقلٌ أحوالها حينئذ أن تتقدّم على صاحبها'©. 

وذَهَبّ ابن برهان إلى أنه يجوز تقديم الحال على صاحبها الجرور ((لأنّ 
العامل في الحال هو الفعإلا ولا يفتقر الفعل إلى الباء في عمله في المفعول به وإذا 
ساغ أن يعمل في الحال ما لا يعمل في صاحب الحاللها كان هذا أولى بالجواز)) ©. 

فند الثمانيني ما ذَهَبُوا إليه ودَهَب إلى أنه غير صحيح قائلاً: ((لأنْ الفعل 
عمل في الجار وامجرور جميعدًا فصار كالشيء الواحلنا فإن جاز أن يتقدّم الحال على 
الجار والمجرولا وجب أن تكون حالاً لما جميعلنًا ومحال أن يكون للحرف حاللا 


(1)ينظر : شرح التسهيل : 2/ 255 . 

(2)ينظر : الفوائد والقواعد : 304 . والّْرتجل : 167 » وشرح الكافية الشافية : 2/ 744 , وأبو 
الحسن كيسان : 149 . 

(3)شرح اللمع : 1/ 137 » وينظر : شرح العمدة : 426 . 
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فلأجل هذا لا يكون لهما جميطلًا ولو جاز أن يكون للباء حال لانضمامها إلى غيرها 
جاز أن يكون لما حال إذا انفردظنا وليس أحد يجعل لما حالاً إذا انفردت)) 2. 

أمّا ما احتجوا به من السماع فمن ذلك قوله تعالى: ير 

* [سباً/28] فَدَهَبُوا إلى أنْ قوله كافة حال من النَّاس وقد تقدّم على 

صاحبها امجرور باللالها وكافة بمعنى: جميعاً والأصل: إلا للئّاس كافْهًا أي جيعا©. 

قال ابن برهان: ((وما استعملت الغرب كافة إلا حالا)) © 

ومن أمثلة أبي علي في التذكرة كما نقل عنه: (زيدٌ خيرٌ ما تكون خيرٌ منك) 
والتقدير ((زرْيْدُ خَيْرٌ مِنك خَيْرَ ما تكُوْقهًا فجعل خير ما تكون حالاً من الكاف 
امجرور في مِنْك وقدّمها عليه*. 

ومن السماع أيضاً كلام العرب فاحتجّوا على جواز تقديم الحال على 
صاحبها امجرور بالحرف بطائفة من الشواهد الشعرية منها قول كثير عرّة: 
َئِن كَانَ بَردُ الماء هَيمَانَ صَاوِيًا ‏ إلي حَييبَا نه الحيي ب 

ووجه الاستدلال بالبيت تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف فقوله: 
مَيْمَانَ صَادِيّا حالان من الياء في لبا والتقدير: لَيِنْ كَانَ بَرْدُ الماء حَيَْاً إلى في حَالٍ 
هَيْمَانَ صادياً ومن السماع آيفاً قول طلحة بن خويلد الأسدي: 

فإن كك أذوَاد أصبن وَنِسوَة فَلَن يَذهَبُوَا فِرِعَاً بقتتل حال 


(1)الفوائد والقواعد : 304 . وينظر : الأمالي الشجريّة : 2/ 281 . 

(2)الفوائد ينظر : كشف المشكل : 482/1 ء والتبيان في إعراب القرآن : 1/ 197 . وشرح 
التسهيل : 2/ 253 . وشرح التصريح : 1/ 378 . وحاشية الصبّان : 2/ 263 . والمدرسة 
البغدادية : 192 . 

(3)شرح اللّمع : 138/1 . 

(4)ينظر : شرح التسهيل : 2/ 253 » والبحر المحيط : 8/ 549 » وم أعثر على التذكرة. 

(5) ديوان كثير عرّة : 522 . 

(6) شرح التسهيل : 254/2 . 
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والشاهد فيه قوله: فِرْغَا بقتِل حبال إذ قدّم الحال وهو قوله: فِرْغَاً على 
صاحبها ا مجرور بالباء وهو قوله: بِقثْل والتقدير: فَلَنْ يَدَهَبُوَا دم حِبّال فِرْطلًا ومله 
ابْغنا فول الشاع: 

دار اعت ةلقرو نيف لاا 


ووجه الاستشهاد بالبيت قوله: كهلاً إذ وقع حالاً من قوله ك عَلَيْهِ والحال 
الشاعر: 
تسَلِيت طرًأ عنكم بعد بَينكم 22 بزذكراكُم حَتّى كَأنكُم عندي© 


أراد: تَسَلَيْتَ عَنْكُمْ طَرللَا إذ قدّم الحال وهو قوله: طَرًاً على صاحبها المجرور 
بحرف الجر عَنْ. وغيرها من الشواهد الأخرى التى استدل بها المجيزون لتقديم الحال 
على صاحبها المجرور. 

وفنّد الئحاة الذين أيّدوا منع تقديم الحال على صاحبها المجرور ما احتجّ به 
ابن كيسان وأبو علي وابن برهان وابن مالك وغيرهم من المجيزين لتقديم الحال 
على صاحبها المجرولا فدَهَبْ ابن هشام وخالد الأزهري والأشموني من 
المتأخرين: إلى أنّ هذه الشواهد التى استدلوا بها هي من الضرورة الشعرية وأنّ 
واد ذلك خصوضن بالق 3 

وأوّل التّحاة البيت الأوّل: بأن قوله: نضدلا حعاد معو عي 
مفعول به والتقدير: لَئِنْ كَانَ بَرْدُ اماء جَْفاً هَيْمَانَ صَادِياً إليّ حَبْيَاً أنَهَا لَحَبِيْسلَا 
فحذف الموصوفلا وأقامً الصفة مقامّه. ول كر انا كرد خالا حو الا ا ل 


03 أكخزانة ‏ 220/9:: سيت هذا اليت سويد ين حتذاق العيئذي والتلترط النبفدي 
والمعلوط بن بدل الفريعي » الخزانة : 1/ 526 . 

(2) شرح ابن الناظم : 128 . 

(3) ينظر : أوضح المسالك : 2/ 90 » وشرح التصريح : 1/ 378 » وشرح الأشموني : 54/3. 
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حال هيمان الماءٌ على حدّ المبالغة”". أمّا الآية فقد أولت تأويلات أخرى من شأئها 
إخراجها عن دائرة الاستشهاد فَدَهَبْ الزجّاج إلى أنّ قوله كافة حال من الكاف في 
أرْسَلْئَاك والتاء للمبالغة لا للتأنيظا اي: أَرْسلْئَاكَ لِتَكف النّاسَ عَنْ الشبئك 
وَارْتِكَابِ الكبَائر”©. 

وقال الرضي بِأنْ هذا التخريج فيه تعسئف”*. في حين ذهَبّ الزغشري: إلى 
أن ' كافة صفة لمصدر الفعل الحذوف تقديره إِرْسالّة فحُذِف الموصوف وقِيْمَتْ 
الصفة مقامها والتقدير: إلا إِرْسَالّة كَاقَةَ للنّاس”لا قال: ((إلآ إرسالة عامة لهم 
محيطة بها لأنْها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخْرَجَ أحد منهم)) ©. 

ورد ابن مالك على ما دَهَبّ إليه الزجّاج: بأنّ إلحاق التاء للمبالغة مقصورة 
على السماع ولا تأتي غالباً على أمثلة المبالغة كنسابة ومهذاراقا فإ حملت على 
0 حملت على شاذ الشالنا والحمل على الشاذ مكروه فكيف على ناد 
الشاذ©. ورد أبو حيّان أيضاً على ما دَُهَبّ إليه الزجاج: أن كافة بمعنى جامعا: 
قائلاً: ((لأنّ اللغة لا تساعد على ذلك ؛ لأنْ كف ليس بمحفوظ أن معناه جمع))'7. 
جمع))”7. 


(1) ينظر : شرح شواهد العينى بهامش حاشية الصبّان : 2/ 263 . 

(2) ينظر : الكشّاف : 2/ 971 . والأمالى الشجرية : 281/2 » والتبيان في إعراب القرآن : 
02, وشرح التسهيل : 2/ 253+ واليبمس الحيط :549/8 »,واوضه المثسالك.: 
02 . وم أجد هذا الرأي في كِتّاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج . 

(3) ينظر : شرح الكافية : 2/ 68 . وحاشية الصبّان : 264/2 . 

(4) ينظر : البحر المحيط : 8/ 549 , وشرح التسهيل : 2/ 252 . وشفاء العليل : 2/ 528 » 
والفوائد الضياية : 389/1 + وحاشية الضبّان : 253/2 . 

(5) الكثثّاف : 971/3 . 

(6) ينظر : شرح التسهيل : 2/ 253 » وشرح التصريح : 1/ 319 . 

(7) البحر المحيط : 8/ 549 . 
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ودَهَبّ خالد الأزهري إلى أنّ قول الزغشري: ((إلآ إرساله كافة)) بجعل 
كافّةَ نعت لمصدر محذوف يخالف ما نقله ابن برهان: أنّ كافة لا تستعمل إلآّ حالاا 
وأنّ الصفة لا تنوب عن الموصوف إلا إذا اعتاد ذكره معه"". 

في حين ذَهَبّ الزتغشري إلى أنّ من جعل كافة حالاً من الجرور متقدّما عليه 
فقد أخطأ. معلّلاً علة المنع بقوله: ((لأنْ تقدّم حال المجرور عليه في الأصالة بمنزلة 
تقدّم الجار على امجروليا وم نرَ ممن يرتكب هذا الخطأ ثم لا يقنع به حتى يضم إليه 
أن يجعل اللام بمعنى إلى لأنّه لا يستوي له الخطأ الأوّل إلا بالخطأ الثاني)) '©. 

وذْهَب ابن هشام: إلى أن ما ذهَبّ إليه ابن مالك ومن سبقه من أن قوله: 
كافة حال من الناسلا يلزمه تقديم الحال المحصوراقا وتعدّي أرسل باللالها والأكثر 
تعديّة ب إلى والأوّل ممتنع والثاني خلاف الأكثر.وأجِيْبَ عن الأوّل: بأنّ تقديم 
الحال الحصور فيه مع إلا جائز لعدم اللبسرلا قياساً على جواز تقديم الفاعل 
والمفعول المحصور فيهما مع إِلذّا على أنه يمكن أن يجعل المحصور قوله: إرسالة 
وامحصور فيه قوله: للناس كافة فيكون بذلك كل من الحصور واللحصور فيه في 


مكانه. 
وأَجِيْبْ عن الثاني: بأنّه لا ضير في تخالفة الأكثر ؛ لأنّ تعدي أرسل باللام 
كثير فصيح واقع في التنزيل”” كقوله تعالى: 7 )4[النساء/79]. 


ورد أبو حيّان على ما دَهَب إليه الزغخشري ومن تبعه إلى أن ما ذَهَبّ إليه 
الزغحشري شنيع قال أبو حيان: ((لأن قائل ذلك لا يحتاج إلى أن يتأول اللام بمعنى 
إللها لأنّ أرسل يتعدى بإلى ويتعدّى باللالها كقوله: (وَأرْسْلنَاكَ لِلنّاس رَسُولاً». ولو 


(1) ينظر : شرح التصريح : 1/ 379 » وحاشية الصبان : 2/ 265 . 

(2) ينظر : الكثثّاف : 971/2 . 

(3) ينظر : أوضح المسالك : 90/2 . 

(4) ينظر : شرح التصريح : 1/ 379 - 380 . وحاشية الصبّان : 2/ 263 . 


17/1 


تأول اللام بمعنى إللها لم يكن ذلك خط لأن اللام قد جاءت بمعنى إإلها وإلى جاءت 
بمعنى اللام)) ا 

وأخذ الصبّان (1206ه) على ابن مالك تجويزه تقديم الخال على صاحبها 
الجرور بالحرف على الرغم من أنه اعترف في تسهيله””. بضعف تقديم الحال على 
صاحبها امجرور بالحرفلكدا فكيف خرّج الآية على الضعيفها لذلك رجّح الصبّان ما 
ذُهَبّ إليه الزغغشري من كون كافة صفة لإرسالة وهو مصدر الفعل أرسل فحذف 
الموصوف وأقيمت الصفة مقامّه©. 

ومما تقدّم يتضح أن ما ذهب إليه ابن كيسان وأبو علي الفارسي وابن برهان 
ومن تبعوهم في جواز تقديم الخال على صاحبها ال جرور هو الرأي الأصح وهو 
الأجدر بأن نآأخذ به لأنهم استندوا فيما ذَهَبّوا إليه بالسماع من كلام الله ومن كلام 
العربكا وإن فده المانعون من التقديم إلا أننى أميل إلى صحة جواز التقديم لكثرة 
الخلاف 4 تقديم التمييز على عامله المتصرف 

يعد تقديم التميبز على عامله المتصرف من الموضوعات التى وقع فيها 
الخلاف بين النحويين الكوفيين والبصريين. فَذَهَب البصريون إلى أنه لا يجوز تقديم 
التمييز على عامله المتصرّف وهو مذهبُ سيبويه*. ووافقه في ذلك من الكوفيين 
الفرّاء'تا وأغلب التّحاة الذين جاؤوا بعدها منهم ابن السرّاج”لذا والزجاجي ”لا 


(1) البحر المحيط : 8/ 550 . 

(2) ينظر : تسهيل الفوائد : 110 . 

(3) ينظر : حاشية الصبّان : 2/ 263 . 

(4) ينظر : الكِتاب : 1/ 204 - 205 . 

(5)ينظر : معاني القرآن : 79/1 » وارتشاف الضّرب : 1634/4 . وشرح الأشموني : 
3 . 

(6)ينظر : الأصول : 2/ 229 . 

(7)ينظر الجمل: : 242 . 


172 


الخلاف النحوي في ترتيب بناء الجملة الفعلييٌ #4 


وأبو علي الفارسي” 0 والفارقى” وابن جنى ”نا والثمانينى”لا وابن بابشاذ”لا 


7 


اراي ل والزخضري "ل وان لحشاب ل اليس" وان باز" لا زابخ 
وان موحي "لاوافة اذاي لالوامتة عمعتن ا ورضي الدين 
الاسترباذي” “لذ وابن هشام الأُصاري” “ وغيرهم من المتأخرين كابن النظالها 
وخالد الأزهرولها وابن كمال باشا والفاكهي ... ©. فلا يجوز عندهم القول: 
عَرَقاً تَضئي 33) :ولا تلحنا تفقا الكبدر؟ فى تنيت ويد عرفلا ووتفقا الكبن 

قال سيبويه: ((... وذلك قولك: امتلأت ماقا وتفقَاتْ شَحْمأ ولا تة تقول: 
امتلاتقًا ولا تََقَائقَا ولا يعمل في غيره من المعارفككا ولا يقدّم المفعول فيه فتقول: 


(1)ينظر : الإيضاح العضدي : 203/1 . 

(2)ينظر : تفسير المسائل المشككلة : 139 . 

(3)ينظر : الخصائص : 384/2 . 

(4)ينظر : الفوائد والقواعد : 307 . 

(5)ينظر : شرح المقدّمة الْمحَسَبّة : 2/ 317 . 

(6)ينظر : الْمقتصد : 694/2 - 695 . 

(7)ينظر : الْفصّل : 66 . 

(8)ينظر : اْرتجل : 159 . 

(9)ينظر : كشف الْشكل : 1/ 492 - 493 . 

(00)ينظر + الكدة المخقية 278/1 

(11)ينظر : شرح الُفصّل : 73/2 . 

(12)ينظر : الإيضاح في شرح الْفصّل : 1/ 356 . 

(13)ينظر : اقرب : 1/ 165 . 

(ينظر : شرح الكافية : 2/ 108 .14) 

(15)ينظر : مُغْنِي اللبيب : 11/2 . 

(16)ينظر : شرح ابن الناظم : 138 - 139 . وشرح التصريح : 400/1 . وأسرار النحو : 
4 . والفواكه الجنيّة : 243 . 
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ماءً امتلأت كما لا يقدّم المفعول فيه في الصفة المشبهة ولا في هذه الأسماء لأنها 
ليست كالفاعل)) 00. 

ودَهَب ابن السرَاج إلى أنّ القياس في هذا الباب عدم جواز تقديم التمييز 
على عامله المتصرّف'لا وإلى ذلك أيضاً ذَهَبْ ابن جني قال: ((ومما يقبح تقديمه 
الاسم المميز وإن كان الناصب فعلاً متصرفاً. فلا نجيز: شحْما َفَقَأطنًا ولا عَرَقَاً 
صِيْبتْ)) . وهذا النص واضح يصرّح فيه ابن جني بعدم جواز تقديم التمييز 
على عامله المتصرف. 

أمّا الكوفيّون فَدَهَبُوا إلى جواز تقديم التمييز على عامله المتصرّف ونُسِب 
الجواز إلى الكسائي”لَا ووافقهم في ذلك من البصريين الأخفش©. 

وأو غم ر اجرمى (2225) ”) وابو عثمان المارّق (249) ”ذا والمرد- ومسق 
ومن المتأخرين و افقهم ابن مالك”لا وأبو حيان في الارتشاف09, 


(1)الكتاب : 204/1 - 205 . 

(2)ينظر : الأصول : 2/ 229 . 

(3) الخصائص : 384/2 . 

(4) ينظر : ارتشاف الضَرّب : 4/ 1634 . وأوضح المسالك : 2/ 116 . وشرح ابن عقيل : 
2 . وهمع ال موامع : 2/ 342 . وشرح الأشموني : 3/ 168 واُوني : 42 . 

(5) ينظر: الإرشاد إلى علم الإعراب : 109 . 

(6) ينظر : ارتشاف الضَرب : 1634/4 » وهمع الموامع : 2/ 343 . وشرح الأشموني : 
53 . 

(7) ينظر : المتتضب : 2/ 36 , والأصول : 270/1 , 2/ 229 . وعلل النحو : 254 . وتفسير 
وتفسير المسائل المشكلة : 139 . والخصائص : 384/2 . وشرح اللّمع : 2141/1 
والمفصّل : 66 , وارتجل : 159 . وشرح الجُمّل لابن عصفور : 2/ 283 . 

(8) ينظر : القتضب : 36/2 . 

(9) ينظر : تسهيل الفوائد : 115 ١‏ وشرح التسهيل : 2/ 303 . وشرح العمدة : 475 - 476. 
6 

(10) ينظر : ارتشاف الضَّرب : 4/ 1634 . 
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فاجازوا تقديم التمييز على عامله المتصرّف نحو: فسا طاف ونلا و عرق 
كط جا ساك قال المبرّد في جواز تقديم التميبز على عامله: ((واعلم أن 
التبيين إذا كان العامل فيه فعلاً جاز تقديمه لتصرّف الفعل فقلت: َفَقَأاتْ شَحْملنًا 
وكصيّنت عَرَكَلًا فإ شعت قدّمت فقلت: شما تفقاطقًا وعَرَقَاً تَصَيّنْت)) 0. 
فالنص واضح يبيّن موقف المبرّد من هذه المسألة وموافقته للكوفيين. وقالابن 
مالك من المتأخرين: ((والجواز مَذَّهَبٍ الكسائي والمازني والمبرانا وبقولهم 
أقول))!2. 

وقال: ((ولا يمنع تقديم المميّز على عامله إن كان فعلاً متصرّفاً وفاقاً 
للكناتي والمازتن والمبرة )5 

وقال أبو حيّان مبيناً موقفه من هذه المسألة بعد أنْ عرض مَدَهَبْ البصريين 
والكوفيين إذ وافق الكسائي بقوله: ((وهو الصحيح لكثرة ما ورد من الشواهد 
على ذلك وقياساً على الفضلات)) ©. 

وعرض ابن كمال باشا الخلاف في هذه المسألة مصرحاً لمنع تقديم التمييز 
متابعاً في ذلك البصريين قال: ((ولا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء أكان فعلاً 
أم غيره خلافاً للكوفيين والمازني والمبرّد فإِنهم جوّزوا تقديمه إن كان فعلاً)) ©. 

احتج البصريون على منع تقديم التمييز على عامله المتصرفلها بآنّ التمييز في 
الأصل فاعل في المعنوليا فكما أنّ الفاعل لا يتقدّم على الفعل فكذلك هاهنا لا 
يتقدّم التمييز على عاملكها فإذا قلت: تصبّب زُيْدْ عَرَكنًا و ثفَقَا الكَبْشْ شحمَاً كان 
المتَصَببْ هو العرظها والمتفقيء هو الشحم من جهة المعنلما فافعل للعرق والشحم 


(1) المفتضب:: 36/2 وينظر: الخُمْل :242 

(2) شرح التسهيل : 2/ 302 » وينظر : شرح العُمدة : 476 ٠‏ وشفاء العليل : 2/ 559 . 

(9 شيل النراقه 1157 

(4) ارتشاف الضَرّب : 1634/4 . 

(5) أسرار النحو : 114 » وينظر : شرح المكودي : 133 - 134 ؛ وكاشف الخصاصة : 158 
58+ وشرح ابن طولون : 1/ 429 . 
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لا لرَيْدٌ و الكَبْش'فلمًا كان هو الفاعل في المعنى لم يجز تقديمه كما لو كان فاعلاً 
لم0 , 

قال أبو علي: ((فما عمل فهي الفعل فنحو: تََقّا زَيْدٌ ششحُمَاً وَصَبِّب بدن 
عمرو عَرَقَأ وامتلاً الإناءُ مالنَا فالمنصوب في هذا الموضع هو المرفوع في المعنى لأنّ 
لمتصبّب هو العرق والذي ملا الإناء هو الماقَا والذي تَفَقَآ هو الشحم ...))©. 

وبيان أن التمييز هو الفاعل في المعنى أن الأصل في: فقا زَئِدٌ شَحماً: تفقأ 
شحم رَيْلِا ثم اتسعوا في الكلام فأزيل الفاعل عن موضعكا ونسب الفعل إلى رَيْد 
فآخَرَجَ الاسم الذي كان فاعلاً في الآصل مرج الفضلات فميّزوا به ليزول الإبهام 
الذي دخل الكلالها ومصدر هذا الإبهام هو حينما نُسِب الفعل إلى ريد أصبح 
الكلام: تفقّأ زَيْدٌ شحمّ» والفعل لا يرفع فاعلين فلذلك نصب الشحم على التمييز 
لإزالة هذا الإبهام ولبطلان رفعه وجركها فلمًا كان التمييز فاعلاً في الأصل ل يغيّر 
عمّا كان يستحقه من وجوب التأخير لما فيه من الإخلال بالأصل. فلذلك منعوا 
تقديم التمييز على عامله المتصرّف”0. 

وقال بعضهم إِنْ التمييز كالنعت في الإيضالجا والنعت لا يتقدّم على عامله 


(1) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2/ 830 ؛ مسألة : 120 » وأسرار العربية : 113 - 
4 . والعْرّة المخفية : 1/ 278 . وشرح الُْفصّل : 74/2 . والإيضاح في شرح الُْفصّل : 
1 . وشرح الكافية : 2/ 180 , والإقليد : 2/ 560 . وائتلاف النصرة : 38 مسألة 
15. 

(2) الإيضاح العضدي : 1/ 203 . 

(3) ينظر : تفسير المسائل الشكلة : 139 . وشرح المقدّمة الْمحَسَبّة : 2/ 317 - 318 . والرتجل 
: 159 » والتبيين : 316 مسألة : 47 ؛ وشرح ابن الناظم : 139 . وشرح التصريح : 
1 400 . والمطالع السعيدة : 2/ 20 . 

(4)نقلاً عن شرح التصريح : 1/ 400 , وينظر : حاشية الخضري : 51/1 , والكواكب الدريّة 
٠‏ 2 385 » وهداية السالك : 3/ 279 » لم أجد الرأي لأبي علي في كتبه . 
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وذْهَبّ ابن الحاجب إلى أنه لا يجوز تقديم التمييز ؛ لأن تقديم التمبيز يخرجة 
عن حقيقته وهو أن بي ما أبهلها فالتمييز في المعنى تفسير والتفسير لا بد في المعنى 
أن يكون مؤخراً عن المفسلا وفي تقديم التمييز إخراجه عن ذلك فوجب تأخيره” ل 
وما دُّهَبّ إليه ابن الحاجب هو مَذَهَبٍ ابن النحاس والفارسي كما تقَلَّ السيوطي 
ذلك عنهم2. وتابعهم في ذلك اليمني©. ْ ْ 

وذهَبّ ابن عصفور إلى أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله لأنّ الناصب له 
ليس الفعل وإِنْما هي الجُملة بأسرها فنصب التمييز بعد تمام الكلاه. 

قال سيبويه موضحاً علّة منع تقديم التمييز على عامله: ((ولا يقدّم المفعول 
فيه فتقول: ماءً امتلأت ... وذلك لأنه فعل لا يتعدّى إلى مفعو لها وإِئما هو بمنزلة 
الانفعالها لا يتعدى على مفعول ... وإِنّما أصله: امتلات من المالها فْقأاتْ من 
الشحلها فحذف هذا استخفافاً وكان الفعل أجدر أن يتعدّطيا إن كان هذا ينفذ -. 
وهو في أنهم ضعّفوه - مثله)) '©. 

والنْحاة الذي جاؤوا بعد ساروا على نهجه موضحين ما احتج به في منع 
تقديم التمييز فمن هؤلاء نجد ابن الورّاق يبيّن ما احتج به سيبويه في منع التقديم 
قائلاً: ((فإِنٌ التمييز في هذه الأفعال فاعل في الحقيقة وذلك أنّك إذا قلت: تصَبّب 
عَرَكُلًا فالفاعل العرق في المعنولا ولكنه نقل عنه إلى الشخصلا فلمًا كان فاعلاً في 
المعنوليا وكان الفاعل في الأصل لا يجوز تقديمه إلا على نية التأخيلا كذلك لا يجوز 
أن يقدّم هنلا إذا كان فعلاً)) ©. 


(1) ينظر : الإيضاح في شرح الُْفصّل : 1/ 356 . وأمالي ابن الحاجب : 1/ 408 . وشرح 
الكافية : 2/ 108 » والكواكب الدريّة : 2/ 385 . 

(2) ينظر : الأشباه والنظائر : 2/ 289 - 290 . 

(3) ينظر : كشف الُشكل : 1/ 493 . 

(4) ينظر : شرح الجُمّل : 284/2 , وهمع الموامع : 2/ 343 . 

(5) الكتاب : 1/ 205 » وينظر : الفوائد والقواعد : 308 . 

(6) علل النحو : 254 - 255 » وينظر : الأصول : 2/ 229 . والخنصائص : 384/2 . 
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وهذا النص لابن الوراق تعضيد لا ذكرنا بشأن ما احتج به البصريون لمنع 
تقديم التمييز على عامله. 

أمّا الكوفيون ومن وافقهم فاحتجُوا بما دَهَبُوا إليه من جواز تقديم التمييز 
ا ا نين ا اع 

اتهجر ملم تالقراق حبينها وَمَا كان ئفسّاً بَالفِرَاق تيب 1 


ووه الاستدلال بالييت آله تصن تفن على النمييا وقدّمه على العامل 
فيه وهو قوله: تُطِيْبْ والتقدير: وَمَا كان تَطِيْبْ سَلْمَى نفْساً على أنّ في كان ضمير 
القصقنا وفي تطيب ضمير سلمى ثم قدم بن : 

ورد جمهور البصريين ما احتجّوا به وذهَبوا إلى أن هذا البيت ضرورة لا 
يقاس عليه. وهذا ما دَهَب إليه البطليوسي”0. 

وذهب بعضهم إلى نا ُفْساً منصوب بفعل مضمر تقديره: أغني فس وعلى 
هذا لا يكون لهم حجّة فيما دَهَبُوا إليه””. 

وذَهَب ابن الخباز إلى أن نُفْسَاً خبر كان”لذ ودَهَبْ أبو علي الفارسي وابن 
جني ومن تابعهما إلى أن الرواية الصحيحة هي رواية الزجاجي وإسماعيل ابن نظر 
وأبي إسحاق: 


(1) المخبل السعدي حياته وما تبقى من شعره د. حاتم صالح الضامن . مجلة المورد ؛ مجلد (2) 
العدد (1) 1973 ص124 ونسب هذا البيت للأعشى همدان . ولقيس بن الملوح : ينظر : 
الور 37/4 

(2) ينظر : الجُمل : 243 . والقتصد : 2/ 695 » والإنصاف في مسائل الخلاف : 2/ 829 2 
والإقليد : 561/2 . 

(3) ينظر : الخُلل في شرح أبيات الجُمّل : 167 » والدرر : 4/ 37 . 

(4) ينظر : علل النحو : 255 » وأسرار العربية : 114 » والإنصاف في مسائل الخلاف : 
072. 

(5) ينظر : الغْرّة المخفية : 1/ 278 . 
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* وما كَانَ تفسيى بَالفِرَاق تطِيبْ و00 
زإذا مدقف هذه لروارنا ولك ون عراف مق شونا لوا تفده 
نفسي حينئذ اسم كاليا و 'تطيب خبرظلا فكأئه قال: وَمَا كَانَ نْفْسِي طَيْبَة!2. 
وذكر الزجّاجي بأنّ هذا البيت يُنْشَد: وَمَا كان نفس بالرفع'لّا على أنه اسم كان. 
وربّما هذه الرواية هي التى قصدها النْحاة الذين جاؤوا بعد الزجّاجي على الرغم من 
اختلاف روايتهم لها لأنّ تخريج نفس أو نفسي واحد في الروايتين وهي اسم كان. 
واحتجّ ابن مالك لبيان صحة ما ذَهَبُوا إليه بطائفة من الشواهد الشعرية فمن 
ذلك قول ربيعة بن مقدوم الضبي: 
وَوَاردةَ كَنْهَا عُْصُب القَطَا َي عَجَاجَا بالسّتايك أضهبًا 
رَدَدتْ بوثل السيدٍ نهد مقُص202 كَمِيش إذَا عَطِفَاهُ مَاءً حلب" 
والشاهد فيه قوله: ماءً تَحَلّبْ إذ قدّم التمييز وهو قوله: ماء على عامله 
المتصِرّف وهو قوله: تحللكًا ومثله قول بعض الطائيين: 
الشنها نيعي جل للحن واعميي الوق اختادي يا 
ووجه الاستدلال بالبيت جواز تقديم التمييز وهو قوله: نُفْسَّاً على عامله 
المتصرّف وهو قوله: تطِيْلنًا والمعنى: أَنْطِيْبْ تفللا ومثله قول الشاعر: 
ضَيِّعتْ حَزْمِي فِي إبعادي الأمَلا 
وَمَا ارعويّت وَشَيبَاً رأمبي اشكعلة 


(1)الإيضاح العضدي : 203/1 . والخصائص : 384/2 , وينظر : هامش الكتاب : 2/ 212, 
واللّمع : 1/ 142 » وشرح الُقدّمة الْحَسّبة : 2/ 291 . والمقتصد : 2/ 695, والخلل في 
شرح أبيات الْجُمّل : 167 » والإرشاد إلى علم الإعراب : 109 . 

(2)ينظر : المقتصد : 2/ 695 . 

() ينظو : الجمّل +243 , 

(4)شرح التسهيل : 2/ 302 . 

(5) شرح العُمدة : 477 . 

(6) شرح التسهيل : 2/ 303 . 
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ومثله أيضاً قول الشاعر: 
ولست إذا دَرَعَاً أُضِيق يضَارِعٍ 2 ولايَائِسَِ عند التعشر مِن يُسر"" 

ووجه الاستدلال به كالشواهد السابقة ورد ابن هشام ما استدلٌ به ابن مالك 
فذَهَب إلى أنّ ابن مالك سها فيما استشهد به في البيت الأول لأنْ قوله: عَطِفَاه 
مرفوع بمحذوف يفسره المذكور والناصب للتمييز هو احذوف'©. 

أمّا الأبيات الأخرى فدَهَبّ ابن الناظم ووافقه ابن هشام إلى أنها مستباحة 
للضرورة كما استبيح لها تقديم التمييز على العامل غير المتصرّف'0. 

أمّا القياس فلأنّ العامل فعل متصرفككا فجاز تقديم معموله عليه كسائر 
الأفعال المتصرّفة. فقاسوا جواز تقديم التمييز على عامله المتصرّف على المفعول به 
فكما يجوز تقديم المفعول به على الفعل المتصرّف نحو: عمراً ضَرَب زَيْدُ. 

فكذلك يجوز تقديم التمييز على عامله المتصرّف نحو: نفساً طاب زيل . 

قال المازني كما نقله عنه ابن عصفور: ((وإذا كان العامل متصرفاً فلا مانع 
له من التصرّف في معموله))!©. 

كما أجازوا تقديم التمييز على عامله المتصرّف قياساً على الحال فعلى الرغم 
من أنهم منعوا تقديم الحال على عامله المتصرّف لوجود مانع وهو الإضمار قبل 
الذكلا عدّوا تقديم الحال على عامله المتصرّف قياساً. 


(1) شرح الكافية الشافية : 2/ 277 . 

(2) ينظر :"مني اللييب:112:/2. 

(3) ينظر : شرح ابن الناظم : 139 . ومُعْنِي اللبيب : 2/ 112 . 

(4) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2/ 830 » وأسرار العربية : 114 ٠»‏ والتبيين : 396 » 
» وحاشية الخضري : 1/ 512 . 

(5) شرح الجمّل : 283/2 . 
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واحتجّوا على البصريين فيما دَهَبُوا إليه من جواز تقديم الحال على عامله 
المتصرّفكا فإذا كانوا يجوّزون تقديم الخال على عامله فمن الأولى أن يجوّزوا تقديم 
التمييز على عامله المتصرف على الرغم من كون الحال هو الفاعل في المعنى في 
و أراكا جاء ري 

وأجاب البصريون على ما ذُهَب إليه الكوفيون بآنه لا ينبغي أن يقاس 
التمبيز على الحال وعلى سائر الفضلات لأنّ هنالك فرقاً بين: 'جاء رَيْدُ راكبلنًا 
وطاب زُيْدٌ نفسللًا فإذا قلنا: 'جاء رَيْدٌ راكباً فرْيُد هو الفاعل لفظأً ومعنولا وإذا 
استوفى الفعل فاعله لفظا ومعنى صار راكبأ بمنزلة المفعول فجاز تقديمه على عامله 
التضراقة لوال غو: غمرا :فرت 5ن آنا ]ذا قلنا؟ طانت :ؤت قبا هيا هو 
الفاعل في المعنى فلم يكن نفساً بمنزلة المفعول من هذا الوجه ؛ لأنْ الفعل استوفى 
فاعله لفظاً لا معنلا فلم يجز تقديمه كما لا يجوز تقديم الفاعل©. 

وابن يعيش من النحويين المتأخرين الذين ردّوا على ما ذَهَبْ إليه الكوفيون 
معضداً ما دُهَب إليه البصريون قال: ((نحن وإذا قلنا: جاءً رَيْدٌ راكباً فققد استوفى 
الفعل فاعله لفظاً ومعنى وبقي المنصوب فضلة فجاز تقديادا وأمًا إذا قلنا: طاب 
زَيْدٌّ نفساًء فقد استوفى الفعل فاعله لفظاً ولم يستوفه من جهة المعنى فلذلك لم يجز 
تقديم المنصوب كما لم يجز تقديم المرفوع)) "©. 

ورد أبو البركات الأنباري ما ذهب إليه الكوفيّون من أن تقديم الحال على 
عامله هو القياس ولكن ل يتقدّم لأنه يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر قال: ((وكذا 
نقول ها هنا: كان القياس يقتضي أن يجوز تقديم التمييز على العامل فيه إلآ آله لم 


(1) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2/ 830 . والتبيين : 396 . 

(2) ينظر : الخصائص : 2/ 384 » والمقتصد : 2/ 695 » وأسرار العربية : 114 . والإنصاف 
في مسائل الخلاف : 2/ 830 - 831 . والعْرّة المخفيّة : 1/ 278 , واتتلاف النصرة : 38 . 

(3) شرح المفصّل : 74/2 . 
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يجز عندنا لدليل دل عليها وهو أن التمييز هو الفاعللا والفاعل لا يجوز تقديمه على 
الفعل)) '". 

وزاد: ((إذا جاز لكم أن تتركوا ما هناك لدليل جاز لنا أن نتركه هاهنا 
لديل 

أمّا احتجاجهم بتقديم التمييز قياساً على تقديم الحاللها فردٌ عليهم أبو 
البركات الأنباري بأنْ لا حجّة لهم فيه ؛ لأنهم لا يجيزون تقديم الحال ولا يعتقدون 
بصحته فكيف يحتجون علينا بما لا يعتقدون صحته”0. 

وبعد هذا العرض في هذه المسألة الخلافية بين النحويين أجد نفسي متفقة مع 
ما ذهَب إليه سيبويه ومن تابعه من البصريين من أنه لا يجوز تقديم التمييز على 
عامله المتصرف. لأني أجد ما أحتجُّوا به أقوى من حجّة الكوفيين وإن استدلّوا 
على ما ذَهَبُوا إليه بالسماع لأنّْ ما احتجّوا به أوّل تأويلات أخَرَجَته من دائرة 
الاحتجالجا فضلاً عن ذلك أرى أنّ ما دَهَبّ إليه البصريون أقرب إلى الصواب لأنّ 
قولنا: طاب زَيْدٌ نفساً فانفساً هو الفاعل في المعنوليا وكما لا يجوز تقديم الفاعل 
فكذلك لا يجوز تقديم التمييز ها هنا. 
الخلاف 4 تقديم أداة الاستثناء 2 أول الكلام 

تعد مسألة تقديم أداة الاستثناء في أوّل الكلام في المسائل التى وقع فيها 
الخلاف بين النحويين والبصريين. فدَّهَبْ البصريون إلى أنه لا يجوز تقديم أداة 
الاستثناء في أوّل الكلام سواء أكانت الجمُلة مثبتة أم منفية فلا يقال: إلا زيداً قامَ 
القوليًا ولا إلا طعامّك ما أكل رَيْنَا ولا ما إلا زيداً قام القو. 


(1) الإنصاف في مسائل الخلاف : 2/ 832 . 

(9) المضلاو لفبيه :8327/2 

(3)أنكل #المصدر شبد 832:2 

(4) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 273 مسألة : 36 » والتبيين : 406 مسألة : 68 » 
وشرح التسهيل : 2/ 211 » وشرح الكافية : 2/ 118 » وارتشاف الضَرب : 3/ 1517 » 
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في حين دَهَبّ الكوفيّون إلا أنه يجوز تقديم حرف الاستثناء في أوّل الكلام 
فيجوز القول: إلا طعامّك ما أكل رَيْانًا و إلا زيداً قامٌ القوايًا على تقديم أداة 
الاستثناء والمستثنى في أوّل الكلام'". نص عليه الكسائي” لكا وإليه دَهَبْ أبو 
إسحاق الرْجّاج'. 


قال الكنغراوي: ((ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه وعامله نحو إلا 
زيداً ما جاءني أحدٌ)) ©. وهذا النص للكنغراوي يبيّن مَدَهَبٍ الكوفيين في جواز 
تقديم المستثنى وأداة الاستثناء أول الكلام. 

وأجاز الأخفش: آين إلا زيداً فوملا وكيف إلا زيداً قوْمُك + لأكه بمدولة: 
أهاهنا إلا زيداً قَوْمُك. فالمستئنى وقع بين شطري الجمُلة!©. 

وتبعه الرّمّاني في ذلك قائلاً: («تقول: أئى إلآ زيداً قَوْمُكَ على التقديم 
والتأخير)») 3 


والكوكب الدري : 379 . وائتلاف النصرة : 175 . مسألة : 53 وهمع الموامع : 
72 والمطالع السعيدة : 1/ 443 . والأشباه والنظائر : 2/ 195 . وحاشية يس : 
1 .:. والرماني النحوي : 412 . 

(1) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 273/1 ء والتبيين : 406 . وشرح الكافية : 
2 : وائتلاف النصرة : 175 » وهمع الموامع : 2/ 260 » والدرر : 3/ 165 . 

(2) ينظر : تسهيل الفوائد : 102 » وارتشاف الضَرب : 3/ 1517 » وشفاء العليل : 1/ 504 » 
والكوكب الدري : 379 » وحاشية يس : 1/ 354 . وحاشية الصبان : 2/ 218 . وحاشية 
الخضري : 1/ 465 . 

(3) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 273 . والاستغناء في الاستثناء : 131 » وارتشاف 
الفمَرّب : 3/ 1517 . والكوكب الدري : 379 . وهمع الحوامع : 2/ 260 . والمطالع 
السعيدة : 1/ 443 . 

(4) الموق.في التحى + 172 

(5) نقلاً عن الأصول : 302/1 » وينظر : شرح التسهيل : 211/2 » وارتشاف الضَرب 
3. ول أعثر على هذا الرأي في معاني القرآن للاخفش وربما ضمّن الأخفش هذا 
الرأي فيما ضاع من كتبه . 
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وقال بعضهم: لا يجوز هل إلآ زيداً عنديلها ولا أين إلآ جلس القوًا لأنّ 

هرا وأين في هذين التركيبين فضلة فلو حذفتا وقع المستشنى أوله20. 

ودَهَب ابن برهان في شرح الإيضاح إلى آنه لا يجوز القول: أين إلا زيداً 
إخوثك قِيَام ؛ لأنّ العامل في زرَيْد هو قيام وقد تآخّر عنكها وإذا نصب قياماً تابع 
الأخفش في جواز ذلك ؛ لأنْ العامل في الاستثناء أين ولم يتقدّم عل 7 واهاة 
الكسائي تقديم أداة الاستثناء والمستثنى على حرف النفي نحو: إلا زيداً ما أكل 
طعامّك أحلًا وأجازه الفرَاء إل مع المرفولجا ومنعه هشام إل مع الدائم”. قال 
الرماني: ((ولا يجوز تقديم الاستثناء في أوّل الكلام)) '©. 

قال ابن جني: ((ولا يجوز تقديم المستثنى على الفعل الناصب له. ولو قلت: 
إل زيداً قامّ القومٌ م يجر)) ©. 

فقد صرّح ابن جنى في هذا النص بمنع تقديم أداة الاستثناء في أوّل الكلام 
وهذا مَدْهَبٍ الجمهور وعليه سارَ أغلب المتأخرين ومنهم ابن عصفور إذ قال: 
((ولا يجوز تقديم المستثنى أوّل الكلام ويجوز تقديمه على المستثنى منه ...)”7. 

واحتجّ جمهور البصريين فيما دَهَبُوا إليه من منع تقديم أداة الاستثناء 
والمستثنى في أوّل الكلام بعدد من الحجج منها أن أداة الاستثناء مشبّهة بلا العاطفة 
فمعنى: إلا زيداً لا زيداًء وتقديم المعطوف على المعطوف عليه ممتنها فكذلك أداة 


(1) نقلاً عن الاستغناء في الاستثناء : 135 . 

(2) ينظر : ارتشاف الضَرّب : 3/ 1518 . 

(3) نقلاً عن الاستغناء في الاستثناء : 135 . 

(4) ينظر : ارتشاف الضَرّب : 1518/3 » وهمع ا موامع : 261/2 . 

(5) شرح كِتَاب سيبويه » نصوص محققة منه ضمن كِتَاب : الرْمّانِي النحوي : 412 . 

(6) الخصائص : 2/ 382 . وينظر : الفوائد والقواعد : 318 . 

(7) اقرب : 169/1 » وينظر : شرح الكافية الشافية : 704/2 » وتقريب الْمقرّب : 66 , 
ورصف المباني : 88 . وكاشف الخصاصة : 140 . 
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الاستثناء هاهنا''". ودَهَب الرُمّاني إلى أن علّة التقديم هو أن الاستثناء تقيبد لما 
المستثنى منه ((لأنْ المستثنى منه إذا كان يجوز تركه لدلالة الكلام عليه فتأخيره 
أجولا وقد صار الكلام الذي يدل على المستثنى منه بمنزلة ذكره في التقديم)) ©. 

وذُهَبْ ابن جني وتبعه في ذلك بعض النحويين إلى أنه لا يجوز تقديم أداة 
الاستثناء والمستثنى أوّل الكلام لمضارعه الاستثناء البدللها فقولك: ما قامَّ أحدٌ إلا 
زَيْدُ وزيداً المعنى واحدء. فلمًا جارى الاستثناء البدل امتنع تقديمه كما يمتنع تقديم 
البدل على المبدل منه'©. في حين ذُهَبَ الثمانينى وتبعه العكبري إلى أنّ العامل 
ضعيف لذلك أتى بحرف الاستثناء وصلة للفعل وتقوية لها فلا يجوز أن يتقدّم على 
ما يوصله. قال الثمانيي: ((لا يجوز أن يتقدّم الاستثناء على ناصبه ؛ لأنه ليس 
بمفعول صحيح فيجوز فيه ما جاءً في المفعولكها ألا ترى أنّ العامل لم يعمل فيه إلا 
بعد أن قري بالأ)) ©. 

ودَهَبّ ابن الدهان إلى أنّ علّة امتناع تقديم إلا في أوّل الكلام عند التُحاة 
هي أن إلا في الاستثناء ك واو مع فكما امتنع تقديم الواو في باب المفعول معفا 
امتنع كذلك تقديم إلا في الاستثناء أوّل الكلام'©. 

ورد عليه القراني بآنّ ما دَهَبّ إليه باطل لأنهم أجازوا: 'جاءً إلا زيداً القومٌ 
ولم يجيزوا استوى والخشبة الماءٌ فكان ينبغي أنْ يمنعوا ذلك في الاستثناء أيضا©. 


(1) ينظر : ارتشاف الضَّرب : 3/ 1518 . والكواكب الدرية : 379 . وهمع الموامع : 
2 60 والمطالع السعيدة : 1/ 443. 

(2) شرح كِتَابْ سيبويه» نصوص محققه منه ضمن كِتَابٍ : الرْمّانِي النحوي : 412. 

(3) ينظر: الخصائص: 2/ 382. والإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 276 » والتبيين : 406. 

(4) الفوائد والقواعد : 318 . وينظر : التبيين : 406 : والاستغناء في الاستثناء : 135. 

(5) نقلاً عن الاستغناء في الاستثناء : 134 » لم أعثر على المصدر الأصلي الذي ورد فيه هذا 
الرأي سواء أكان العْرّة أم شرح اللّمع أم غيرهما من كتب ابن الدهان. 

(6) ينظر : الاستغناء في الاستثناء : 134 . 
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وذْهَب بعضهم الآخر إلى آله لا يجوز تقديم أداة الاستثناء في أوّل الكلام ؛ 
لأنه يؤدي إلى أنْ يعمل ما بعدها فيما قبلهللا وذلك غير جائظا لأنْ أداة الاستثناء 
فيما قبلها"'". 

قال ابن السرّاج: ((ولا يجوز أن يعمل ما بعد إلا فيما قبلهللا ولا يجوز: ما أنا 
فيد إلا فبارطكا ريد ما آنانإلا ارت بد 0 

أمّا رضي الدين الاسترباذي فَدَهَبّ إلى أن علّة منع التقديم هي عدم السماع 
وأنّ القياس يمنع ذلك ؛ لأنْ المستثنى أخَرَّجَ من المستثنى منه في الحقيققًّا وهو في 
الظاهر مرج من الفعل أن الظاهر في قولنا: جاءني القومٌ إلا زيداً آئنا أَخْرَجْنا زيداً 
من الجيانا وإن لم يكن في الحقيقكًا ْرَجَاً منه ثم نسب ال حكم إلى المجمونها ومرتبة 
المخَرّج أن يكون بعد الْمخْرَجٍ منه فلذلك لم يجز أن يتقدّم أداة الاستثناء في أوّل 
الكلام لأنْ حقه أن يكون بعد الفعل والمستثنى منه'©. 

أمّا الكوفيّون فاحتجوا بما دَهَبُوا إليه من جواز تقديم أداة الاستثناء في أوّل 
الكلام بالقياس والسماع. أمّا القياسرها فقياس على سائر الفضلات ؛ لأنّ العامل 
في الاستثناء هو الفعاا وتقديم المفعول على الفعل جائهًا فكذلك المستثنى 
هاهنا . 
أداة الاستثناء والمستثنى على العامل فيها - أي في أوّل الكلام - وشواهد تقديم 
مدن على الممطان من كدرة :فق كلانه "7 


(1) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 276/1» والتبيين : 47 » وائتلاف النضرة : 175» 
وهامش شرح الأشموني : 2/ 493 . 

(2) الأصول : 1/ 346 » وينظر : المطالع السعيدة : 1/ 445 . 

(3) ينظر : شرح الكافية : 2/ 119 . 

(4) ينظر : التبيين : 408 » وحاشية يس : 354/1 » وهامش شرح الأشموني : 2/ 455 . 

(5) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 275 »ء والتبيين : 407 . 
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0 
نجنا نحن ]لأ ال الخه تكيفة ٠‏ :تال الي القن مسا 


اده اماق يز لح ص قرا قم لد 
تكلتبا إذ قدم المنعى وهوآل اعد ومين الهو على المبكتى ةوهو فوله: 
يْعَة و مَتنْعَب ومن ذلك أيضاً قول حسان بن ثابت الأنصاري: 

الكامن الب غلبا نت لين اننا إلا الشتيوف وأشرف النخا © 


فقدّم المستثنى وهو قوله: السيوف على المستثنى منه وهو قوله: وَرْرٌ أمّا ما 
احتجوا به من السماع فمن ذلك قول الشاعر: 
خلا الله لآ أرجُوَّ مسِوَاك إِنمَا عُدُعَِالِي شُعبّةٌ مِن عِيَالكَ 
ووجه الاستدلال بالبيت تقديم أداة الاستثناء في أوّل الكلام والتقدير: لا 
تقوو اله عل الله وقية أرفا كول اوه 
خلا أن الاق مِنَ الْمَطَايَا ‏ حُسَيْنَ به فَهُن إِلَيْهِ ؤس" 


ووجه 000 4 البيت أداة الاستثناء في أول الكلام وهو جائز عند 
ا ولمااعلا ادر رين 63 


الكلام. 


(1) شرح الحاشميات : 50 . 

(2) ديوان حسان بن ثابت : 200 . 

(3) شفاء العليل : 1/ 503 » نسب عبد السلام هارون هذا البيت إلى الأعشى وليس في ديوانه . 
(4) شعر أبي زبيد الطائي : 96 . 

(5) ديوان العجاج : 253 . 
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تقديم أداة الاستثناء في أوّل الكلام فذهبُوا إلى قول أبي رُبَيْد: خلا أن العتاق ..... 

إلى أن عَرّسُوًا وَأغب مِنْهُمْ 

قريبا ما يحَس لَه حَسِيس 

خلا أن العتاق ... 

فالكلام المستثنى منه قد تقدّم قبل خخلا”". 

وأمّا قول العجّاج: ولا خلا الِنْ بها إِنْسِيّ فالتقدير لَيْسَ بِهًا طُوْرِيَ ولا 
انس خلضًا اين حداف ندا وافنصر المنسى نه ونا أطي تتصيل ا 
ا 

ودَهَب الآبذي إل آله لم يقدمه على الكلام بجملته لآله قد تقدّم على الكلام 
لا النافيكقا والتقدير: ولا بها إِنْسِيّ خَلاً الجن فبها مقدرة بعد لا وتقديم الاستثناء 
فيه للضرورة فلا يكون فيه حجّة'0. 

وزعم الكعبري آنه محمول على اسم ليسلا والتقدير: ليس بها إنسي إلا 
الجريًا والاستثناء في غير الجسرلا فلا حجّة في البيت. 


(1) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 277 . والتبيين : 408 » والاستغناء في الاستثناء : 
01 

(2) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 277/1 » والاستغناء في الاستثناء : 131 » وشرح 
الكافية : 2/ 118 » وشفاء العليل : 1/ 504 » وائتلاف النصرّة : 176, والدرر : 3/ 165 

(3) ينظر : الإنصاف في.مسائل الخلاف + 277/1 » والاستغناء في الاستناء + 131 وارتشاف 
الضَرّب : 3/ 1517 » وهمع ال موامع : 161/2 . 

(4) التبيين : 408 . 
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ودُهَب الكوفيّون إلى أن قول البصريين: ((ولا يجوز تقديم أداة الاستثناء في 
أوّل الكلام لمضارعته البدل)) غير جائز فلو كان صحيحاً لوجب أن لا يجوز تقديم 
امسق على المسعى :منه كنا الا يجوة تقديو البدل علق المدل ميد . 

وقد ردٌ على ذلك ابن جنى بأنه (( تجاذب المستثنى شبهان: أحدهما: كونه 
مولا والآخر كونه بدلاً خليّت له منزلة وسيطقا فقدّم على المستثنى متها وآخر 
البنّة عن الفعل الناصبة)) ©. 

على أن من العرب من يجوز البدل مع التقديم نحو: ما جاءً إلا زَيْدٌ أحلً وهو 
ما رواه سيبوه من حديث يونس من أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون: مالي 
إلآ أبوك أحد”. فيرفع على البدل مع تقديمه على المبدل منه لأنْ هذا التقديم 
التقدير به التأخير وإن كانت اللغة الفصيحة النصب©. 

وما تقدّم ينضح أن ما ذَهَبّ إليه البصريون هو الأجدر أن تأخذ به وهو منع 
تقديم أداة الاستثناء أوّل الكلام ؛ لأنّ حججهم وعللهم أكثر إقناعاً مما احتج به 
الكوفيّون من السماع والقياس كما أنهم فنّدوا ما احتج به الكوفيّون بإذ لم يبق لهم 
شيء فيما استندوا إليه من الحجيها فضلاً عن ذلك فإنّ القياس الذي قاسه 
الكوفيّون لا يمكن أن نأخذ بها لأنه إذا كان ما ذهبُوا إليهُ صحيحاً لوجب تقديم 
كل معمول عمل فيه الفعل وذلك غير صحيئكها فلذلك لا يمكن أن يقاس الاستثناء 
على المفعول في جواز التقديم بل الصحيح هو ما ذَهَبْ إليه البصريون في منع 
تقديم أداة الاستثناء في أوّل الكلام. 


(1) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 277 . 

(2) الخصائص : 382/2 . وينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 277/1 . 
(3) ينظر : الكتاب : 2/ 33/7 . 

(4) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 277 . 
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الخلاف 24 تقديم معمول التابع على المتبوع 


اختلف النحويون الكوفيون والبصريون في جواز تقديم التابع على المتبولها 
فدَهَب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يتقدّم معمول التابع على المتبوع فلا يجوز 
القول في نحو: هذا رجلٌ يأكل طعامّك: 'هذا طعامَك رجل يأكل" ولا في نحو: قُمْتْ 
فَضَريكت زيدا القول: “يدا فطع ف 0 

أما الكوفيون فَدَّهَبُوا إلى جواز تقديم معمول التابع على المتبوع فيقولون: 
هذا طعامّك رجلٌ يأكالًا وزيْداً قُمْتْ فضربَطًا ووافة فقهم الزمحشري في جواز تقديم 
معمول التابع على المتبوع في قوله تعللى: «( 

4[النساء/63] فجعل قوله: في أنْفْسِهمٌ متعلقاً بقوله: بَلِيْعَاً وهو معمول الصفة 
- التابع - وقد تقدّم على الموصوف - المتبوع' للا وهذا جائز عنده موافقاً في ذلك 
الكوفيين. قال: ((فإن قلت: بم تعلق قوله: فِي أَنْفْسِهِمٌ ؟ قلت: بقوله: بَلِيْمَاً أي: 
قل لهم قولاً بليغاً في أنفسهاا مؤثراً في قلوبهم يختنمون به اغتناما ...))©. 

ورجّح الزبيدي ما ذَهَبْ إليه الزغشري من أن في أَلْفْسِهمْ متعلّق بقوله: بَلِيْعَاً 
قال: ((وما قاله الزعغشري أحسن وأرجح)) ©. 

قال ابن السرّاج: ((فإذا قلت: عبد الله رجلُ يأكلٌ طعامّك لم يجز أن تقدّم 
طعامك قبل عبد الله ولا قبل رجل والكوفيّون يجيزون إلغاء رجل فيجعلونه بمنزلة 
ما ليس في الكلام فيقولون: طعامّك عبد اللَّهِ رجل ياكلْ لا يعتدون برجالا 


(1) ينظر : شرح الكافية الشافية : 2/ 1151 ٠‏ وارتشاف الضَرّب : 4/ 1936 . الجامع الصغير 
: 182 » وائتلااف النصرة : 60 مسألة : 45 » وهمع الموامع : 3/ 144 » ومسائل النحو 
الخلافية : 112 . 

(2) ينظر : شرح التسهيل : 151/3 » وشرح الكافية الشافية : 2/ 1152 » وشفاء العليل : 
2 .ء. وائتلاف النصرة : 60 . وهمع ال موامع : 3/ 144 . وحاشية الصبّان : 84/3 , 
ومسائل النحو الخلافية : 112 . 

(3) الكشاف : 1/ 241 . 

(4) اثتلاف النصرة : 60 . 


1530 


الخلاف النحوي في ترتيب بناء الجملة الفعلييٌ #4 


وتقديره عندهم: طعامّك عبد اللّهِ يأكلٌ وإلغاء هذا غير معروف ... وليس شيء 
منصوب مما يعد بحرف النسق يجوز تقديمه إل شيء أجازه الكوفيّون فقط وذلك 
قوهم: زيداً قُمْتْ فضرّت» وزيداً أَقبَلَ عبد اللَّهِ فشّكم. وقالوا الإقبال والقيام هنا 
لغو)) '". فما دَهَبّ إليه ابن السرّاج هو مَدَهَب البصريين في منع تقديم معمول 
التابع على المتبوع كما وضّح ابن السرّاج ما دَهَبّ إليه الكوفيّون في جواز التقديم. 

وعرض أبو حيّان الخلاف في هذه المسألة موضحاً موقفه ومتابعته للبصريين 
وتخالفة الزغشري للجمهور قال: ((ولا يجوز أن يتقدم معمول الصفة على 
الملوصوف فلا يجوز: هذا طعامّك رجلٌ يأكايًا وأجاز ذلك الكوفيون. 

وتبعهم الزغشري في قوله: (وقل لهم في ألفسهم قولا بَلِيْمَ) جعل في 
أنْفْسِهِم متعلقاً بقوله: بُلِيْكَا))2. 

وهذا النص تعضيد لا ذُهَبْ إليه البصريون من منع تقديم معمول التابع 
على المتبوع. 

واحتج البصريون لا ذهَبُوا إليه بآن التابع كالجزء من المتبوع والجزء لا يجوز 
أن يتقدّم على الكل» ولذلك اتفقوا على منع تقديم التابع على المتبوع فكذا ما هو 
و 

واحتج بعضهم بأنّ المعمول لا يقع إلأفي موضع يقع فيه العامبا وبما أن 
التابع لا يتقدّم على المتبوع فلا يجوز القول: هذا يأكلٌُ رجلٌ طعامّاظًا فكذلك لا 
يتقدّم معمول التابع على المتبوع ؛ لأنّ المعمول لا يقع في موضع لا يقع فيه 
العامل!. 


(1) الأصول : 2/ 225 - 226 . 

(2) ارتشاف الغَْرب : 4/ 1936 » وينظر : تسهيل الفوائد : 163 . 

(3) ينظر : اتتلاف النصرّة : 60 . 

(4) ينظر : شرح الكافية الشافية : 2/ 1152 . وشرح التسهيل : 151/3 » والبحر المحيط : 
3 . وهمع الموامع : 144/3 » وحاشية الصبّان : 84/3 . 
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قال ابن جني: ((ألا ترى أنك لا تجيز: هذا اليوم رجل ورد من موضع كنللا 
لأنك تريد: هذا رجلُ ورد اليوم مِنْ مَوْضِعِ كدَا. وإِنما يجوز وقوع المعمول فيه بإذ 
يجوز وقوع العاماا فكما لا يجوز تقديم الصفة على موصوفها كذلك لا يجوز 
تقديم ما اتصل بها على موصوفها...))0". وهذا النص لابن جني تعضد لما ذكرناه 
من علّة البصريين في منع تقديم معمول التابع على المتبولجا وعليه سارَ جميع 
النحويين البصريين. 

ورد النحويون ما ذَهَبّ إليه الزغشري من أن قوله تعالى: في أَلفْسِهِمْ متعلقاً 
بِبلِيْطلا فذهبُوا إلى أن في منع ألفْسِهِم قل بقوله: قل وليس بقوله بُلِيْعَاً كما زعم 
الزتحشري فهو ليس من باب التقديم والتأخير وعلى هذا لا يكون فيه حجّة””. 

وضعّف العكبري ما ذَهَبْ إليه الزمخشري بقوله: ((في ألفْسهمٌ يتعلّق بقل 
لهم فقيل يتعلق بَبلِبْعَاً أي يبلغ في نفوسهم ؛ وهو ضعيفلا لأنّ الصفة لا تعمل 
فيما قبلها)) 0 

ولم أجد في كتب الّحاة أيّة حجّة للكوفيين فيما دَهَبُوا إليه من جواز تقديم 
معمول التابع على المتبوع. ونا كان البصريون عللّوا سبب المنها والحجّة التى 
احتجّوا بها يمكن تقبلها والأخذ بها فالراجح عندي ما ذَهَبُوا إليه؛ لأنّ الرأي الذي 
استند إلى العلل لإثبات صحته أرجح وأكثر قبولاً من الرأي الذي لا يستند إلى 


ل 


٠ سىء‎ 


7 


(1) الخصائص : 391/2 . 
(2) ينظر : شرح الكافية الشافية : 2/ 1152 ٠»‏ والبحر المحيط : 691/3 . 
(3) التبيان في إعراب القرآن : 108 . 
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المبحث الثالث 
((الخلاف في تقديم معمولات الأفعال المنصوبة على أداة النصب)) 


الخلاف 2 تقديم معمول الفعل المنصوب ب"أن" عليهاء 


اختلف البحاة في جواز تقديم معمول الفعل المنصوب بأن المصدرية عليها. 
فدَهَب أغلب التحاة إلى أنه لا يجوز تقديم معمول الفعل المنصوب بأن عليها فلا 
يقال في: يُعْجِبْنِي أن آكل طعامَّلكًا وأَرِيْدُ أن تفنرب زيدا: 'طعامك يُعْحِبْنِي أنْ 
اكااتولا يدا ريه انة تعتري 1" 1 ْ 

وخالف الفراء النحويين فأجاز تقديم معمول الفعل المنصوب بأن المصدرية 
عليها فإذا قلت: أَرِيْدُ أن أكْرمٌ زيدللًا يجوز عنده القول: أُرِيْدُ زيداً أن أكراكًا وفي 
يُعْحِينِي أن تضرب زيداً: زيداً يُعْحِبِْي أن تضطرب”©. 

وذَهَبْ ابن كيسان إلى أن جواز التقديم مَذْهَبٍ الكوفيين إذ أجازوا تقديم 
معمول الفعل المنصوب بأنْ عليها في بعض المواضع منها: طعامّك أَرِيْد أن آكلنا 


(1) ينظر : شرح الكافية : 2/ 33 » وارتشاف الضَرب : 4/ 1641 . وهمع ال موامع : 2/ 362 » 
والأشباه والنظائر : 2/ 300 » وحاشية الصبّان : 3/ 416 . 

(2) ينظر : شرح الكافية : 4/ 33 » ومُعْنِي اللبيب : 1/ 246 » وارتشاف الضَرّب : 4/ 21641 
وشفاء العليل : 2/ 919 . وهمع الهوامع : 2/ 362 » والأشباه والنظائر : 2/ 300 2 
وشرح الأشموني : 3/ 416 » لم أجد رأي الفراء في تجويزه تقديم معمول الفعل المنصوب 
بأن عليها في معنى القرآن واعتمدت في هذا المبحث على كِتَابْ شرح الأشموني وبهامشه 
حاشية الصبّان لأني بحثت في الأجزاء الأربعة المطبوعة لشرح الأشموني ولم أجد فيه إعراب 
الفعل المضارع لذلك اضطررت إلى أخذ المادة من هذا الكتاب . 
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وطعامّك عسى أن أكللًا والتقدير عندهم: طعامّك آكل فِيْمَا أرَى وَفِيْمَا أَرِيْلًا 
وذَهَب إلى أنّ ذلك غير جائز عند البصريين0 
قال ابن مالك: ((ولا يتقدّم معمول معموها عليها خلافاً للفراء)) ©. 
واحتج جمهور النّحاة فيما ذَهَبّوا لويم اعد العيو ل الفجل المتضيوايت 
ا حرق وا رمز ا ماود صا ا زر ارا 
1 
قال المالقي: ((ولا يتقدّم عليها شيء من صلتها لأنها مصدريقًا وكل خرف 
مصدري فلا يصح أن يتقدّم عليه شيء من صلته لأنّه كالدال من زْيْلَا ولذلك لا 
يفصل بينهما») ”للا وهذا النص للمالقي تعضيد لما دَهَبْ إليه البصريون في علّة منع 
التقديم. ْ 
أمّا الفرّاء فاحتج بما دَهَبّ إليه بالسماع كما تُقِلَ عنما ومن السماع قول 
ات 0 ' 
رب و و إذا تمع ا 
كَان جَرَائي بَالْعَصَا أن أجلد!6 


. 42 

(2) تسهيل الفوائد : 228 . 

(3) ينظر : شرح التسهيل : 334/1 . وهمع الموامع : 2/ 362 » والأشباه والنظائر : 2/ 2300 
وحاشية الصبان : 3/ 416 . والخزانة : 8/ 429 . 

(4) رصف البانى : 112 . 

(5) ديوان العجاج : 395 . 
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ووجه الاستدلال بالبيت تقديم معمول الفعل المنصوب بِأنْ عليها وهو 
جائز عند الفرّاء فقوله: بالعصا معمول أجلد المنصوب بأن وقد تقدّم عليه 
والتقدير: وكان جزائي أن أَجْلَّدَ بالعصا ومنه أيضاً قول ربيعة بن مقروم: 
هلا سَالت وَعَبَرُقَوْم عِنْدَهُمْ وَشَفَاءُ غَبِكِ خايراً أن تشألي'" 


والشاهد فيه قوله: خابرا أن تسألي إذ قدّم معمول الفعل المنصوب بأن 
عليها. 

رد البصريون ما احتج به الفرّاء فَدَهِبُوا إلى أنّ التقديم في هذين الشاهدين 
يعد نادراً لا يقاس عليكها وأوّله بعضهم على إضمار فعل محذوف يفسره الظاهلا 
والتقدير: كَانَ جَرَائِى أن أَجْلَّدَ بالْعَصَا أن أجِلَلَا وكذا التقدير في الشاهد الثاني 
على ضهان فغل عذوف يشبره:الظاعر والتقدير: و شفاء يك ان تتتالي اير ان 


انا 
قال ابن مالك: ((ولا حجّة فيما استشهد به لندوراها أو إمكان تقدير عامل 
مضمر)) 30 


يتضح مما تقدّم أنه لا يجوز تقديم معمول الفعل المنصوب بأ عليهللا لأنّ 
الفرّاء وإنْ استدل فيما دَهَبّ إليه على السماع من العرب إلا أنّ هنالك أمرين: 
الأوّل أن ما استشهد به فنّده البصريون. والآخر لم أجد أي نحوي آخر وافقه فيما 
دَهَبّ إليه على السماع من العرب إلآ أن هنالك أمرين: الأوّل أنْ ما استشهد به 
فندّه البصريون. والآخر لم أجد أي نحوي آخر وافقة فيما دَهَبْ إليكها وربّما يكون 
هذا دليلا على فساد ما دُهَب إليه. 


(1) الخزانة : 8/ 436 . 
02. وشرح الأشموني : 3/ 416 , وحاشية الصبّان : 3/ 416 , والخزانة : 8/ 249. 
(3) تسهيل الفوائد : 228 - 229 . 
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الخلاف ل تقديم معمول الفعل المنصوب ب"لن" عليها 

اتفق النحويون على جواز تقديم معمول الفعل المنصوب بلن عليها 
فأجازوا القول في: لنْ أضَرِب زيللًا ولَنْ أخَرْج مُسْرعاً: زيداً لَنْ أضَربلًا ومُسْرعاً 
لَنْ أخَرْج”". وهذا مدَهَبِ سيبويه وحكى عن العرب: آم زَيْداً فلن أضّرب”2. 

فقوله: زيداً معمول أضرب المنصوب بِلَنْ وقد تقدّم عليه وهو جائز عند 
سيبويه وتابعه جميع النحويين في ذلك. 

ووَرَدَ في هذه المسألة اتفاق النحويين خلافاً للأخفش الصغير - على بن 
ايعان إة ذمج إل :اله لا عرد عقني سول القعل اللتصوية بسكن عليهنا فلا 
وز عتدة القول: زيداً ن أفوت . 

وذكر أبو حيّان أن ابن فضال حكى في كتايه العوامل والهوامل عن الأخفش 
الصغير منع تقديم منصوب منصوبها عليها لأنّ المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل 
فكما لا يجوز تقديم المضارع على لَنْ فكذلك لا يجوز تقديم معموله على لَن”". 

وذكر السيوطي بأنّ علّة المنع عند الأخفش الصغير هي أن لَنّ حرف نفيلا 
وحرف النفي له صدر الكلام, فلا يقدّم معموله عليه كسائر حروف النفي'5. 

أمّا جمهور التّحاة فعللُوا جواز تقديم معمول الفعل المنصوب بِلَنْ عليها بأنّ 
قولك: لَنْ أضَرب نفي لساضّرب فكما جاز أن تقول: زيداً سأضّرب بتقديم 


(1) ينظر : تسهيل الفوائد : 229 » وأمالي ابن الحاجب : 701/2 . وشرح الكافية : 4/ 35 » 
والإرشاد : 201 » وارتشاف الضَّرب : 4/ 1645 , والتكحكت : 143 » وهمع ال مهوامع : 
2 .: والأشباه والنظائر : 2/ 300 . وشرح الأشموني : 3/ 478 . 

(2) الكتاب : 5/3 . 

(3) ينظر : ارتشاف الضّرب : 4/ 1645 . ومُعْنِي اللبيب :246/1 . وهمع الحوامع : 
2 , والأشباه والنظائر : 2/ 300 . وشرح الأشموني : 278/3 . 

(4) ينظر : التكت السان : 143 . 

(5) ينظر : همع الموامع : 2/ 376 , وحاشية الصبّان : 3/ 408 . 
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معموله عليكها جاز أن تقول: زيداً لَنْ أضَرب على تقديم معمول الفعل المنصوب 
بلَن عليه”". 

وردٌ جمهور الئْحاة على ما دَهَب إليه الأخفش الصغير من أن علّة منع 
التقديم كون لن لما صدر الكلام, فَدَهَبُوا إلى أن هذا الحكم محصوص بما النافية و 
كن بخلاف ذلك2 . 

والدليل على جواز 0 معمول الفعل 00 بن عليها قول الشاعر: 

مَذْعَاؤلاً فَهَائِمَاً لَن أبْرَحَا» يجثل أو أَحْسَنّ مِنْ شمْس الضّحى'0 

فالشاهد فيه قوله: ُهَائِمَاً لَنْ أَبْرَحَا إذ قدّم معمول الفعل المنصوب بلَنْ 
عليهللًا وهذا جائز عند جميع البّحاة إل الأخفش الصغير وفي هذا الشاهد دليل على 
فشاد ما ذهب إلبة. 
الخلاف 4 تقديم معمول الفعل المنصوب ب"كي" عليها 

اتفق النحويون على أنه لا يجوز تقديم معمول الفعل المنصوب بكيلا عليها 

جِدْت كي أتعلّمَ النحو'. وجثك كي تضرب زيداً فلا يقال: 'حِنْتْ النحوّ كي 
نعلي ولا نيك زيدأ كي تغئرن©) 

وخالف الكسائي النحويين في هذه السالة فدهب إلى أنه عرد عدم معمول 
الفعل المنصوب بكي عليها فأجاز القول: 'جِنْتْ النحوَ كي أتعلّم في: جِنْت كي 
أتعلّم النحو © . 


(1) ينظر : النُككت : 143 » وهمع المهوامع : 2/ 367 . 

(2) ينظر : حاشية الصبّان : 3/ 408 . 

(3) شرح الأشموني : 353/1 . 

(4) ينظر : شرح التسهيل : 341/3 . وشرح الكافية : 51/4 » وارتشاف الضّرب : 4/ 21649 
وهمع ال موامع : 2/ 372 , والأشباه والنظائر : 2/ 300 . وحاشية يس : 2/ 232 . 

(5) ينظر : الأصول : 188/2 . وشرح التسهيل : 341/3 . وشرح الكافية : 251/4 
وارتشاف الضّرب : 4/ 1649 . وشفاء العليل : 2/ 942 . وهمع الموامع : 372/2 » 
وشرح الأشموني : 3/ 412 » وحاشية يس : 232/2 . لم أجد رأي الكسائي في كتايه 
معاني القرآن المجموع . 
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قال الكنغراوي: ((ويتقدّم معمول معمولما عليه نحو: النحوّ جِنْتْ كي 
أتعلم)) ”". 

متابعاً الكسائي فيما ذُهَبّ إليه من جواز تقديم معمول فعل المنصوب بلَنْ 
عليها قال ابن مالك: ((ولا يتقدّم معمول معموها .... خلافاً للكسائي)) '©. 

وعللّ النحويون سبب منع تقديم الفعل المنصوب بكي عليها بأنّ كي حرف 
على الموضول3. 

ولم أجد في كتب التّحاة العلّة التى استند عليها الكسائي في تجويزه تقديم 
معمول الفعل المنصوب بكي عليها لا من المسموع ولا من القياس سوى ذكرهم 
خالفة الكسائى جمهور النحويين في هذه المسألة. ولذلك أرجح ما ذهب إليه جمهور 
الئُْحاة في منع تقديم معمول الفعل المنصوب بكي عليها. 
الخلاف 4 تقديم معمول الفعل المنصوب يلام الجحود عليها 


اختلف النحويون الكوفيون والبصريون في جواز تقديم معمول الفعل المنخصوب 
بلام الجحود عليها. فذَهَب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم معمول الفعل المنصوب بلام 
الجحود عليها نحو: ما كان زَيْدٌ دارّك لِيَدْخْلَ في: ما كان رَبْدٌ لَِدْخْلَ دارَك. على أن 
يكون درك معمول الفعل يدخل المنصوب بلام الجحود وقد تقدّم عليه. 

أما البصريون فذهَبوا إلى أنه لا يجوز تقديم معمول الفعل المنصوب بلام الجحود 
عليها فلا يقال: ما كان رَيْدٌ دارك لِيَدْخَْا ولا ما كَانَ عمرٌو طعامّك لياكٌل2. 


(1) الُْوفي في النحو الكوفي : 114 . 

(2) تسهيل الفوائد : 230 . 

(3) ينظر : همع الهوامع : 2/ 372 » والأشباه والنظائر : 2/ 300 . وحاشية الصبّان : 3/ 412. 

(4) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2/ 593 , مسألة : 82 . وشرح الجُمَّل لابن عصفور: 
2 141 وشرح الْمفصّل : 29/7 . وشرح التسهيل : 3/ 346 » وشرح الكافية : 4/ 80 , 
وارتشاف الضَرّب : 4/ 1958 . وائتلاف النصرة : 139 » والأشباه والنظائر : 2/ 199 . 
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والخلاف في هذه المسألة قائم على الخلاف في العامل في الفعل المضارع 
المنصوب أهو أن المصدرية أم لام الجحوانا فدَهَبّ البصريون إلى أنّ الفعل المضارع 
منصوب بأن مع الفعل بتأويل مصدر ؛ وما كان من صلة المصدر لا يتقدّم عليها. 
أمّا الكوفيّون فذهَبُوا إلى أن الفعل المضارع منصوب بلام الجحود نفسهللا فلما 
كانت اللام هي الناصبكها كان الخبر في نحو: ما كان رَيْدَ لِيَفْمَل هو الفعل نفس فا 
واللام زائدة لتأكيد النفي فلذلك جاز تقديم معمول الفعل المنصوب به عليه”". 

ورد أبو البقاء العكبري ما دعَب إليه الكوفيون بام ضعيف ؛ لأنْ ما بعد لام 
الجحود اتتصب به. على مَذُهَب البصريين فلي سيف 1ن 

ورد الكوفيون على ما ذَهَبّ إليه لصويو بن الفعل لو كان منصوباً بأن 
مضمراقا لكانت مع الفعل بمنزلة المصدليا وما كان في صلة المصدر لا يتقدّم عليه!©. 

واحتج البصريون بما ذهبوا إليه من منع تقديم معمول الفعل المنصوب بلام 
الجحود عليها بأنّ أن مع الفعل بتأويل المصدر - كما ذكرنا - فلا يتقدّم شيء من 
مه 1 

أمّا الكوفيّون فاحتجُوا لا ذهَبُوا إليه من جواز تقديم معمول الفعل المنصوب 
وام شين ان عر 

تقد عَذَلنْنِي أمّ عَمْرِو وَلَمْ أككن مَعَالتَهنا عن كته عنا لأتوة 


(1) ينظر : شرح التسهيل : 346 . وشرح الكافية : 4/ 80 . وارتشاف الضَّرب / 4/ 4656 , 
والكت السان : 146 . الجنى الداني : 159 » وشرح التصريح : 2/ 235 » والأشباه 
والنظائر : 2/ 199 ٠‏ وشرح الأشموني : 3/ 428 . 

(2) ينظر التبيان في إعراب القرآن : 1/ 159 . 

(3) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 594/2 . وشرح التصريح : 2/ 236 . وحاشية 
الصبان : 3/ 428 . 

(4) ينظر : ائتلاف النصرة : 139 . 

(5) الخزانة : 8/ 78 » وينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2/ 593 . وشرح الجُمّل لابن 
عصفور : 141/2 . وشرح الْمفصّل : 79/7 . 
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ووجه الاستدلال بالبيت قوله: ولَمَ أكن مَقَالَتَهَا ... لأمْمَعًا ' إذ قدّم مَقَالتَهَآ 
وهو معمول الفعل المنصوب بلام الجحود عليها وهو قوله: أَسْمَعَا والتقدير وَلْم 
أكُن لإمْمّع مَقَالتَهَا ما كُنْتْ حيّا. 

فند البصريون ما احتج به الكوفيّون من السمالها فَدََبُوا إلى آله لا حجّة في 
هذا البيت لأنّ قوله: ' مَقالَتها 'منصوب بفعل مضما يفسره الفعل المذكولرا 
وتقدير الكلام, وَلَّمْ أكُنْ لِأْمنْمَع مَقَالتَهَا ما كُنْتْ حيّاً لآمنمَعا”". 

قال ابن يعيش: ((ولا دليل في ذلك لأثا نقول: أنه منصوب بإضمار فعل 
كأنه قال: وَلَّمْ أكُنْ لآمْمّع مَقَالَتَهَا ثم بِيّن ما أمضر بقوله: لأسلْمّع)) ©. 
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والدي يدل على ضيعة كدير رفول تضم كول الخماعر 
وَإني امْرْءُ في عُصْبةٍ حَنْدَفِيَةٍ أبَت لِلأَعَادِي أن تديْخ رقَابِهَ!'© 
0 كادي أن تريخ رقَابهَا. سو 
د امه اع م 
والتقدير: أَبَتْ أن تَدِيخ للأعادٍي قبي ومثل هذا كثير في كلام العرس 0 
فدل ذلك على فساد ما ذُهَبّ إليه الكوفيّون وأله لا يجوز تقديم معمول 
الفعل المنصوب بلام الجحود عليها 


(1) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2/ 595 . وشرح التسهيل : 346#*3 » وشرح 
الكافية : 4/ 80 » وائتلاف النصرة : 139 . وحاشية الصبان : 3/ 428 . والخزانة : 
8 .. 

(2) شرح المفصّل : 29/7 . 

(3) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/ 596 » وينظر : شرح الُفصّل : 29/7 . 

(4) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2/ 597 . وشرح الُفصّل : 29/7 » وائتلاف النصرة 
: 140 . 
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الخلاف 4 تقديم الفعل المنصوب بعد الفاء على سببه 


اختلف النحويون الكوفيون والبصريون في جواز تقديم الفعل المضارع 
المنصوب بعد الفاء على سببه فَدَهَبّ البصريون إلى آله لا يجوز تقديم الفعل 
لضا لصوت يمة الناء علو ميمه كر ما رَيْد ينا فُكرِمَف و مكى تخرج 
ابلا وم تير فاسيرًا فلا يجوز القول: ما ربد فكرمَة يَاتَبكانا وَمَفى فيك 
تَخْرلا وكُمْ فأميْرَ تَسِيْر. في حين ذَهَبْ الكوفيّون إلى جواز تقديم الفعل المنصوب 
بعد الفاء على سببه فجازوا القول: ما فَتُحَدِئُنَا تأتينا!". قال ابن السرّاج ذاكراً 
مَدَهَبّ الكوفيين: ((وأجازوا: مَنَى فَآنِيِك تخْرج. وكَم فأسِيْرَ تسِيْر)) ©. 

قال أبو حيّان ((ولا يتقدّم هذا الجواب على سببدا وأجاز ذلك الكوفيوفا 
أجازوا: ما زَيْدٌ فتُكْرمكًا ومَتى تأتِيّْك أخرلا وكم فَأسِيْرٌ تسِبْر)) ©. 

والخلاف في هذه المسألة مبنى على الخلاف في الأصل كما أوضحه السيوطى 
في كِتَابه الأشباه والنظائر”ذا وهو أن مَدْهَب البصريين: أن الفعل المضارع منصوب 
بآن مضمراقا والفاء عاطفة عطفت المصدر من أن المضمرة والفعل المضارع على 
مصدر متوهم من الفعل المعطوف عليه. 

والتقدير: لَمْ يَكْنْ مِنْ رَيْدٍ إثيّان فكُوْنَ مِنًا إكْرَامٌ وعلى هذا يمتنع تقديم 
الفعل المضارع المنصوب بعد الفاء على سببه ؛ لأن المعطوف لا يتقدّم على 
المعطوف عليها أمّا الكوفيّون فَدَهَبُوا إلى أنّ الفاء هي الناصبة للفعل المضارلها 


(10) ينظر : شرح التسهيل : 3/ 356 . وشفاء العليل : 930/2 » وهمع الموامع : 391/2 » 
والاشباه والنظائر : 2/ 199 . 

(2) الأصول : 2/ 185 . 

(3) ارتشاف الضَرب : 3/ 1676 . وينظر : تسهيل الفوائد : 231 . 

(4) ينظر : الأشباه والنظائر : 2/ 199 . 
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الجَمْلة وهذا جائز عندههم”". 


ولم أجد في كتب النّحاة في أثناء استقرائى للمادة الحجج التى استندوا إليها 
لتأبيد صحة ما ذهَبُوا إليه سواء أكان ذلك من السماع أم من القياس. 


(1) ينظر : الأصول : 185/2 . وشرح التسهيل : 3/ 356 » وشفاء العليل : 2/ 2930 
والأشباه والنظائر : 2/ 199 . 
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# لين أرجأ لا حون مهم )* 
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0 2 وم 5-14 200110211 
# ولين نصَروهم ليوارك الأدبر هه 
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تقويم الآراء في ترتيب الجملة في ضوء الخلاف النحوي ----80- 
المبحث الأول 
(نظرة المتأخرين إلى الخلاف النحوي في ترتيب الجملة)) 


لم يكن الخلاف النحوي حاداً في أوّل ظهوره إذ لم يكن خلافاً مذهبياً بل كان 
لا يعدو أن يكون اجتهادات فردية لهذا النحوي أو ذالكا واستنتاجات مبنية على 
استقراء النصوص وفهمها كما أنّ الخلاف لم يظهر بصورة واضحة في المؤلفات 
النحوية التي ألفت في القرن الثانيلبا أو في بدء القرن الثالكا ولم يكن الصراع حاداً 
بين العلماء في تلك الحقبة اذكر منهم: سيبويكها والفراء والأخفش وغيرهإاا كما 
كان في كتب التُحاة الذين جاؤوا بعدمابا وغاية ما عندهم هو اجتهاد في تفسير 
نص أو اختلاف في إيضاح وظيفة أداقا أو بيان موضع إعراب أو اختلاف في بعض 
المصطلحات والعوامالا وكلها اجتهادات وآراء فردية. 

فما يذكره سيبويه قد يتفق فيه مع الفراء أو الكسائيلا ويختلف فيه مع 
الأخفش أو المازني أو الجرمي. 

وما يذكره الكسائي قد ي: يتفق مع رأي الأخفش في بعض المسائلا ويختلف فيه 
مع القرالفا أي أن الاجتهاد كان فردياً في بدء نشوئكها وبدأ الخلاف يشتدٌ حذة بين 
الئْحاة الذين جاؤوا بعدهم في القرن الثالث وما تلاه من القروطاوظهر الخلاف 
بصورة واضحة في مؤلفاتهم: كالمقتضّبلدا والأصولها ومؤلفات الزجّاجيلا وأبي 
علي الفارسيلا وابن جني وغيرهم من المتأخرين إذ كانوا يشيرون إلى الحلاف بين 
التُْحاة ويؤيدون هذا ويتعصبون لذللكنا وأدّى هذا الأمر إلى تأليف كتب خاصة في 
الخلاف النحوي بين النحويين الكوفيين والبصرييلها ومن أبرز هذه المؤلفات: 
الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري. ”') 


00 ينن+ نظرية امن في #الدرانات النسرية + 1938:1297 
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وما يهمنا في هذا المبحث هو نظرة المتأخرين للخلاف النحوي في ترتيب 
الجملة وذلك بذكر آرا تهم التي تفرّدوا بهذا أو ما خالفوا فيه سابقيهارا أو بزياداتهم 
الجديدة على ما كان موجوداً عند التّحاة الذين سبقوهم أو توسعهم في إجازة 
بعض المسائل . 

أو تحليلهم للنصوص بصورة معكوسة نتيجة لفهمهم غير الصحيح 
للنصوص أو غيرها من الأمور التى سأذكرها في هذا المبحث. 

ومن التّحاة المتميزين في هذا المجال أبو علي الفارسي الذي تميّز بعلمه الواسع 
بين التْحاة في عصره وكانت له آراء في مختلف المسائل اللغوية تنم عن غزارة عليه 
فقد كان موسوعياً في عصره فمن آرائه الجديدة في ترتيب الجُملة ما ذهب إليه من 
أنّ المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل. 

ولمذا الرأي أهمية كبيرة في تقرير جواز التقديم أو منع التقديم في كثير من 
المسائل النحوية وأصبح رأيه هذا مبدأ مهماً من مبادئ التابعين للمدرسة البصرية 
وتبعه في تبني هذا الأمر أغلب التّحاة في تجويزهم كثيراً من المسائل لتقديم معموله 
ونص على هذا المذهب حين قال: ((والمعمول إِنْما يقع حيث يجوز وقوع 
العامل))'0 

م ع ون وكذلك أقرّ هذا المبدأ حين 

كر ع لا ومين ال عا آن مُطَرَحْ الّثُوْن© 


فذهب أبو علي إلى أنه لول جوار تقديم الخبر وهو قوله: الظُّوْن لما جاز 
تقديم معموله وهو: كلا يَوْمَي طُوَالَة لأن المعمول لا يقع في موضع إلا حيث يقع 
العامل. 


(10) المسائل الحلبيات : 281 . 
(2) ديوان الشمّاخ : 319 » وسبق الاستشهاد بهذا البيت في الفصل الأولء المبحث الأوّل . 
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واستدل بهذا الأمر أيضاً في تجويزه تقديم خبر ليس عليها لتقدّم معموله عليه 
مستدلاً بقوله تعالى: ( ألا يَوْمَ ينهم لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمُ)[هود/8] إذ جاز تقديم 
خبر ليس عليها لتقديم معموله عليه وهو قوله: يوم يأتيهم ؛ لأنْ المعمول لا يقع 
إلا إذ يقع العامل. 

وتبعه في تبني هذا المبدأ - كما ذكرنا - أغلب التّحاة المتأخرين الذين جاؤوا 
بعده مستندين إلى هذا المبدأ في تجويز بعض المسائل ومن هؤلاء التُحاة: العُكبري 
الذي استند إلى هذا المبدأ لتجويزه تقديم الخبر على المبتدأ محتجاً بقوله تعالى: 
[وَيِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ)[البقرة/4] إذ ذهب إلى جواز تقديم الخبر على المبتدأ لجواز 
تقديم معموله وهو قوله: ار ا ((وهذا بعلي اك ديم الخبر على 
المبتدأ جائز إذ المعمول لا يقع في موضع لا يقع فيه العامل)). 

ونجد لهذا الأمر جذوراً عند سيبويه وذلك حين منع القول: القِتَالَُ ريدأ حِيْنَ 
تأر ني" إل أن سيبويه لم يصرح بهذا الأمر كما نجده عند أبي علي الذي جعل منه 
اللا الو لور والتأخير في الكثير من المسائل التي لما علاقة 

تيب الجُملة الذي سبق أن ذكرته في الفصول السابققا ما يغنى عن ذكره لتجنب 
0 

ولأبي علي الفارسي رأي مهم في تقديم المفعول به على الفاعل حينما عد تقديم 
المفعول به على الفاعل باباً مستقلاً كما نقل عنه ذلك ابن جؤلا حين نظر إلى المادة 
اللغوية المدوّنة المجموعة من كلام العرب ولاحظ كثرة تقدّم المفعول به على الفاعل وكأنه 
أسلوب شائع. مطرد عند العرب فضلاً عن القرآن الكريم الذي ورد فيه آيات كثيرة 
تقدم فيها المفعول به على الفاعل هذا الأمر أدّى به إلى التوصل إلى أن يقول: (نقدّم 
المفعول به على الفاعل قسم قائم برأسها كما أن تقدّم الفاعل أيضاً»». !© 


(1) التبيان في إعراب القرآن : 1/ 13 . 
(2) الككاب : 1/ 195 . 
(3) الخصائص : 1/ 195 . 
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أي أن تقديم الفاعل هو الأصل في ترتيب الجملة وكذلك تقديم المفعول به 
على الفاعل أصل من أصول ترتيب الجُملة فإذا تأخرٌ فإنٌ النيّة به التقديلا وإذا 
تلقام فهو ووم عه قلا ماع [ذن بين تقديم' المتعتول 3ه على الفاحل ابجراء كان 
الفاعل مشتملاً على ضمير المفعول به أم غير مشتمل. وكما ذكرت أن هذا الرأي 
لأبي علي كما نقل عنه ابن جلا ولم يدونه أبو علي في كتبه المطبوعة الي وصلت 
إلينا بحسب ما اطلعت عليكها وربّما يكون قد ذكره في كتبه الأخرى التى ضاعت ولم 
تصل إلينا أن ابن جني تابع أبا علي الفارسي فيما ذهب إليه واستشهد بكلام الله 
وبكلام العرب من الشواهد الشعرية ليثبت أن العرب استعملوا هذا الأسلوب 
استعمالاً واسعاً فمن ذلك قوله تعالى: +إنَمَا يحْسَى أله من عِبَادِِ 
لعلَمَوُأ 4[الفاط ر/28] وقوله تعالى: + أَلْهَكُ التَكَاثرُ 4 [التكاثر/1] وغيره الكثير من 
الآيات القرآنية. ٠‏ ومن ل ل ا 51 
استحدّث الركب مِنْ أشياعهم خَبَرَا أُمْ عَاوَدَ الْقَلَْب مِنْ أَطْرَابِهِ طَرَبْ ”00 
وثوك معقن بن جمارالبارفي: 
اخسذ الركحب يتاقيم عنيؤق :و أشحةا من افك الألافة 9 
وقول ذُرَكى بنت عبعبة: 
إذا هَبَطَا الآرْض وَالْمُحَوّف يها الرّدَى 2 يُحْمَض مِنْ جَشْيْهِمَا مُنْصَلاَهُمَا. © 


وقول لَبيْد: 
َو َافِعٌ الر بان ري رسا 3 خَلَتَاْ كما ضَمِنَ الْوَحْيّ ميِلامُهًا. #) 
وقول الشاعر: 


2 3 ال در 0 ع 7 ل 0 ل 39 0 
أَعْمَاد فَلْبِك مِن سَلْمَى عَرَائِدهٌ وَمَاج أَهْوَاءَكَ الْمَكئوئة الطَلَل. "6 


00 كايواة ذو الومةة:1روواية'ف النتزاو+ البصيدت الزقية عن الم راجع :نه 
(2) الخزانة : 2/ 293 » وينظر : الخصائص : 1/ 295 . 

(3) الخصائص : 295/1 . 

(4) ديوان لبيد : 205 . 

(5) الكتاب : 2817/1 . 
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وقول لبيد: 
.2 دَافِعٌ الربان عُري رسا م 


وقول الشاعر: 

أغماة قَلْبِكِ مِن سَلْمَى عَرَائِد 
وقول لَبيْد: 

رُزفت مَرَابيِعٌ النُجُوْمِ وَصَابَهَا 
ولكابفنا: 

لمعة ف تقازع ش مه 

انْعَذك الله يب لني تعتيفف له 
وقال ارقش الأكير: 

لْمَيَشْج قلبي مِلْحَوادِث إل 
وله أيفا: 


في بَاذِحَات مِن عمَايَةَأَوْ 


وَهَاج أَهْوَاءَكَ المكتُونة الطّلَلُ 
وق الروَاعِدٍ جُودُها فَرهَامُهَا. '"" 


5 اق ا ا 
واه اع ابي ساة ا ل )وى 220 
في حب جمل وَيأبَى غير عصياني 

[اامتاتئ ا 57 روك فى ئغاآً ِ )4 


8 واع وي َه 2 5 م 5(6) 
يرفعه دون السسماء خَِيم 


وغيره كثير من الشواهد الشعرية التى تدل على أنْ العرب استعملوا بكثرة في 


كلامهم تقديم المفعول به على الفاعل. 


ويبدو أنْ ما ذهب إليه أبو علي الفارسي ينم عن عقليتِه الكبيرة وعلمه 
الغزير إذ استطاع أن يُلاحِظ استعمال العرب بكثرة تقديم المفعول به على الفاعل 


(1) ديوان لبيد : 206 . 
(2) المصدر نفسه : 207 
(3)الخصائص : 1/ 296 . 
(4)المفضليات : 486 . 


(5)المصدر نفسه : 487 » وينظر : الخصائص : 1/ 297 . 
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ونا كان هناك الكثير من الشواهد الشعرية والآيات القرآنية التى تؤيد ما 
ذهب إليه أقول: بأنْ رأيه هذا الذي نقله عنه ابن جنى يعد من الآراء الجديدة التى 
العظلت اللنيحى العربي الزيد من المرونة والاتماع. ٠"‏ ْ 

وفضلاً عن الشواهد القرآنية والشعرية التى ذكرها ابن جني لتكون حجّة 
على صحة ما ذهبا إليه من جواز التقديم ذكر ابن جني حجّة أخرى وقاس بها 
جواز التقديم في هذه المسألة إذ ذكر ابن جني أن العرب أجازوا تشبيه الأصل 
بالفرع وعدّه الأصل في بابه ليكون دليلاً على صحة ما ذهب إليه أبو علي في عدّة 
تقديم المفعول به على الفاعل قسماً قائماً برأسه. 

قال: ((ولا تستنكر هذا الذي صوّرته لك. ولا يَجْفْ عليلظًا فإنْه مما تقبله هذه 
اللغة ولا تعافه ولا تتشبّعكها ألا ترى أنّ سيبويه أجاز في جر الوجه من قولك: هذا 
للك الوعه ان ايكون من موضكينة احدهنًا بإضانة السو إلا والاحر: ييا له 
بالضارب الرجالاهذا مع إِنا قد أحطنا علماً أن الجر في الرجل من قولك هذا الضاربْ 
الرجايًا إِنْما جاءه وأتاه من جهة تشبيههم إِيَاه بالحسن الوجلها لكن لا أطرانا الجر في 
نحو: هذا الضارب الرجالبا والشاتٌ الغلاها صار كآنه أصل في بابها حتّى دعا ذلك 
سيبويه إلى أن عاد فشبّه: الحسن الوجه' بالضارب الرجل من الجهة التي نما صحّت 
للضارب الرجل تشبيهاً بالحسن الوجلها وهذا يدّلك على تمكن الفروع عندهاها حتى أنّ 
أصوها التى أعطتها حكماً من أحكامها قد حارت فاستعادت من فروعها ما كانت هى 
أدته ًا وجعلته عطيّة منها طلا فكذلك يصير تقديم المفعول لا اشتهر وكثر كآنه هو 
الأصإلا وتأخير الفاعل كأنه أيضاً هو الأصل ...))0) 

ولابن درستويه موقف تفرد به سبق أن ذكرته في الفصل الأول / المبحث 
الثازليا وهو منعه تقديم خبر ليس على اسمها وما ذهب إليه لم يسبقه إليه أحد ولم 


(1) الخصائص : 1/ 297 - 298 . استشهدت بهذا النص الطويل لابن جنى لأهميته في تعضيد 
ما ذهب إليه أبو على الفارسى . وبأن تجيزه لذلك جاء على وفق أساليب اللغة العربية 
وهو مما يقبله متن اللغة . 
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يتبعه في منعه أي نحوي من المتأخرين الذين جاؤوا بعده إذ أجمع التّحاة على جواز 
تقديم خبر ليس على اسميللا واستدلّوا بشواهد من القرآن الكريم وكلام العرب. 

ولو كان ما ذهب إليه ابن درستويه صحيحاً لا أجمع التْحاة على جواز تقديم 
خبر ليس على اسمها وللتثبيت من ذلك أذكر قول أبي علي في ذلك إذ قال: ((و1 
يختلفوا في جواز تقديم خبرها على اسمها نحو: ليْسَ مُنْطَلِقاً رَيْد)). "© 

وقال ابن فلاح: ((وخبرها يجوز تقديه على اسمها اتفاقاً ...)).!© 

ومن المتأخرين أيضاً ابن معط وجدت له موقفاً تفرّد به أيضاً لم يسبقه إليه 
أحد كما لم يتّبعه فيما ذهب إليه أي نحوي وذلك ما ذهب إليه في كتابه الفصول في 
منع تقديم خبر ما دام على اسمها. قائلاً: ((وأما ما دام فلا يجوز تقدّم خبرها عليها 
ولا على اسمها)) ” ولم يذكر ابن معط علّة منع التقديم. ولم يكن مصيباً فيما 
ذهب إليه لأنّ النحويين أجمعوا على جواز تقديم خبر ما دام على اسمها. 

ما يدل على فساد ما ذهب إليه ابن معط ما حكاه ابن الخبّاز قال: ((وسافر 
بعض من يختلف إلى دمشق فعرض عليه ذلك فقال له: أفكر في هذه فذكر له ذلك 
مرّة أخرى بعد مذأقا فقال: لا تنقل عنى فيه شيئاً)) © وما قاله ابن إياز في شرحه 
للفصول كما نقله عنه السيوطي: ((وما وقفت في تصانيف أهل العربية متقّدَمِيهِم 
ومتأخريهم على نص يمنع من ذللظا وقد أكثرت السؤال والتفحص عنه فما 
أخبرت بأنّ أحداً يوافق هذا المصنف في عدم جوازه)). 66 

وأنا أيضاً اتفق مع ابن إياز فيما ذهب إليه لأنني لم أجد في أثناء البحث وجمع المادة 
أي نحوي منع تقديم خبر ما دام على اسمها بل اتفقوا بالإجماع على جواز تقديم خبر ما 
دام على اسمها. إذن فمن أين جاء كل من ابن درستويه وابن معط بمثل هنا المذهب؟. 


(1) الإيضاح العضدي : 101/1 . 

(2) المي في النحو : 3/ 78 - 79 , وينظر : شرح الْقدْمّة المحسّبة : 2/ 355 » والمقتصد : 
1 409 » وارتشاف الضَرَبٍ : 31169 . وشرح ابن عقيل : 1/ 245 . 

(3) الفصول : 181 . 

(4) العو المحفية 422/2 

(5) نقلاً عن الأشباه النظائر : 5/3 . 
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وإنْ كان ما جاءا به من آراء فيما ذهبا إليه يعد شّيئاً جديداً لم يسبق إلى ما 
ذهبا إليه أحد وتفردا بهذين الرأيين فقد عارضهما الكثير من التّحاة إذ ذكروا أن 
الإجماع قائم على جواز التقديم في المسألتين وإِنّ ما ذهبا إليه يعد محالفة للسماع 
والقياس. لذا ادعوا إلى عدم الالتفات إلى ما ذهب إليه كلّ من ابن درستويه وابن 
معط ومع اللقديو في المعالين: 

ولابن الطراوة رأي في جواز تقديم الخبر على المبتدأ في موضع ومنعه في موضع 
آخر تفرد به إذ لم يسبقه إليه أحد ولم يتبعه أحد من النحويين فيما ذهب إليه إذ ذهب إلى 
جواز تقديم الخبر في مثل: رَيْدٌ أخوك ومنع تقديم الخبر في مشل:قائمٌ زَيْدٌ على وفق 
مذهب غريب في العربية وذلك حين تكلم عن تقسيم الآلفاظ إلى واجب وممتنع وجائز. 
وسأذكر مذهبه كاملاً وإنْ كان النصّ طويلاً لأهميته في توضيح مذهبه في جواز التقديم 
ومنعهاقال - كما نقله عنه السيوطي - (فالجواب رجلء وقائم ونحوهما مما يجب أن 
يكون في الوجود ولا ينفك الوجود عا والممتنع 'لا قائلها ولا رجل إذ متنع أن يخلو 
الوجود من أن يكون لا رجل فبه ولا قائم» والجائز رَيْنَا وعَمْرُو ؛ لأله جائز أن يكون 
وأن لا يكون. قال: فكلام مركب من واجبين لا يجوز نحو: رجلّ قائم ؛ لأنه لا فائدة 
فيه. وكلام مركب من ممتنعين أيضاً لا يجوز نحو: لا رجلٌ لا قائم ؛ لأنّه كذب ولا فائدة 
مما وكلام مركب من واجب وجائز صحيح نحو: زَيْدٌ قائم وكلام مركب. 

من ممتنع وجائز لا يجوايا ولا من واجب وممتنع نحو: زَيْدٌ قائة”1) 

ورجل لا قائم ؛ لأله كذب إذ معناه لا قائم في الوجود ؛ وكلام مركب من 
جائزين لا يجوز نحو: زُيْدٌ أخولك ؛ لأنْه معلولها لكن بتأخيره صار واجباً فصع الإخبار 
لأنه مجهول في حق الْمخَاطلدا فالجائز يصير بتأخيره واجباً ولو قلت: زَيْدٌ قائم صحّ ؛ لأنه 
مركب من جائز وواجب. فلو قدّمت وقلت: قائمُ رَيْدٌ لم يجز ؛ لأنْ زيد صار بتأخيره 
واجباً فصار الكلام مركباً من واجبين فصار بمنزلة قائمٌ رجل...))!© 


(1) أرى أن الأصح زيْدٌ لا قائم ؛ لأنه الممتنع عنده لا قائم وليس قائم بل 'قائم عنده واجب ء 
وربّما حدث سقط ول يتتبه إليه الحقق . 
(2) نقلاً عن الاقتراح في علم أصول النحو : 34 - 35 . 
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وملخص مذهبه أنه يجوز تقديم الخبر في نحو: زيْدُ أخوك فبيجوز القول أخوك 
زَيْدٌ لتركبه من جائز وواجب ؛ لأن الجائز زَيْدٌ صار بتأخيره واجبا في حين منع 
تقديم الخبر نحو: زَيْدٌ قائم فلا يجوز عنده القول: قفائمٌ زَيْد لتركبه من واجبين ؛ لأنْ 
زيد صار بتأخيره واجباً. 

وهذا الذي ذهب إليه ابن الطراوة مذهب مرفوع لأنه خارج عن قانون 
العربية ولست أنا من تقرر ذلك بل هو كلام التّحاة إذ قالوا: بأنْ ما ذهب إليه هو 
مذهب غريب. قال أبو حيان: ((وهذا مذهب غريب)) ”7 في حين نعته السيوطي 
بالسخافة. قال: ((وذهب ابن الطراوة إلى جواز: رَيْدُ أخوك دون قائمٌ ران بناءً 
على مذهب له غريب خارج عن قانون العربية. وقد أشرت إليه في كتاب: الاقتراح 
في أصول النحو' وتركته هنا لسخافته)). '2) 

كما أن أبا حيّان ردّ على ابن الطراوة بأنّ قوله: الجائز يصير بتأخيره واجباً 
منوع ؛ لأنّ معناه مقدماً ومؤخراً واحد. © 

و أجد في أثناء البحث وجمع المادة أن أي نحوي أشار إلى مثل هذا المذهب 
ولو بإشارة عابرة فما ذهب إليه خارج عن قانون العربية ولا يتفق مع نظامكها ولعلّه 
توصل إلى هذا المذهب نتيجة لتأثره بالفلسفة والمنطق أو تأثره بنحو اللغات الأخرى 
فاراد أن يطبق شيئاً منها على النحو العربي فجاء بهذا المذهب الغريب وبهذا الرأي 
الجديد الذي لم يلق أيّ صدى لدى التّحاة سوى نقده والتهجم عليه ورفضه. 


(1) نقلاً عن الاقتراح : 35 » ولم أجد هذا الكلام لأبي حيّان في الارتشاف ولا في كتبه 
الأخرى. 

(2) همع المامع : 389/1 . 

(3) نقلاً عن الاقتراح : 35» لم أجد رأيه هذا في ارتشاف الضَرَب ولا في كتبه الأخرى 
المطبوعة» ولعله ذكره في كتبه التي لم تصل إلينا . إلا أنه أشار في الارتشاف إلى مذهب ابن 
الطراوة ولم يورد ردّه وقال : تقدير مذهبه موضح في الشرح . ولا اعرف أي شرح يقصد . 
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ل مسألة تقديم التمييز على عامله المتصرّف الذي تناولته 4 الفصل 
الثاني. 

وما ذكرته من اختلاف الحاة في جواز التقديم وعلّة كل فريق في سبب 
جواز التقديم أو منعه نجد أن ابن عصفور جاء بفكرة جديدة في تعليل منع تقديم 
التمييز على عامله المتصرف إذ ابتعد عن فكرة العامل التي تمسك بها غيره من 
اللخاة وذهب إلى أن سب .متم تقديم التمييز على غامله هو آنا العامل في التمينو 
ليس الفعل وإِنْما هي الجُملة بأسرها. 

قال: ((أنْ المانع من تقديمه كون العامل فيه لا يكون فعالاًا فإذا كان فعلاً 
فإنما العامل فيه تمام الكلالها فكما جاز في عشرين أن تنصبه فكذلك ينتتصب بعد 
تمام الكلام)) ') 

فما ذهب إليه ابن عصفور فيه استيعاب للمعنولا وابتعاد عن فكرة الفعل 
الناصب. ويمكن أن نعدّه نقلة في الفكر النحوي إذ التفت إلى أهمية المعنى في دراسة 
المسائل النحوية وتحرّر من قيود العمل وما سمي بنظرية العامل الذي أرجع إليه 
أغلب التُحاة فضل العمل في أغلب الأبواب النحوية. 

فجميع التُّحاةالبصريين الذين منعوا تقديم التمييز على عامله كان 
علبليع لع القديم ينطاق من ان العامل في اللتسبير عو العدل وين هنا بظهر 
الجديد الذي جاء بن ابن عصفور إذ ذهب إلى أن العامل في التمييز هو الجملة 
أرما كي ذكرناء 

وربّما توصل ابن عصفور إلى هذه النظرة متأثراً بما ذهب إليه ابن مضّاء 
القرطبى (592ه) في دعوته إلى إلغاء نظرة العامابا ومهما يكن من أمر فهذه الآراء 
هي البذرة الأولى لالتفات التّحاة إلى أهمية المعنى في الدرس النحوي. 


(1) شرح الجُمّل : 284/2 . 
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وذكرنا في الفصل الثاني / المبحث الثاني في المسألة جواز تقديم خبر ما 
الحجازية على اسمها موقف البصريين في منع التقديم سواء أكان الخبر ظرفاً أم 
جاراً ومجروراً أم غيرهما. 

ونجد هنا أنّ لابن عصفور موقفاً أقلّ حدّة عما ذهب إليه البصريون إذ جوز 
تقديم خبر ما الحجازية على اسمها إذا كان ظرفاً أوجاراً ومجروراً. 00 

وهو في رأيه هذا قد خالف البصريين في تجويزه التقدياها وموقفه هذا يعطي 
مرونة واتساعاً أكثر للغة ؛ لأنْ العرب يتوسعون في الظروف والجار والمجرور أكثر 
ثما يتوسعون في غيرهما. فلا ضير في جواز تقديم خبر ما الحجازية على اسمها إذا 
كان ظرفاً أو مجروراً. 

وني المضمار نفسه أي: في دائرة التوسع في اللغة وجدنا أنْ ابن برهان أجاز 
تقديم الحال إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً على الجُملة بأسرها إذا كان العامل فيها 
ظرفاً أو جاراً أو مجروراً فأجاز القول: عندك رَيْدٌ في الدار© على أن يكون 'عندك 
الا تمده رق لدار الذي نهو امقر ابل قاد وهو عا مدو 

واستند إلى كلام الله وكلام العرب - كما ذكرت -. ويعد ابن برهان أوّل من 
أجاز التقديم في هذه الحالة إذ لم يسبقه إليه أحد من القدماء والمتأخرين. وهو يصّب 
في دائرة التوسع في اللغة. فهو بهذا الرأي يكون قد زاد رأياً جديداً إلى آراء القدامى 
في هذه المسألة. ومن الجديد الذي جاء به ابن برهان أيضاً في خدمة النحو العربي 
استدلاله بقوله تعالى: #8 لا لالالا 4 ا [سبا/28] على ناز 
تقديم الحال على صاحبه المجرور بحرف جر أصلي. ') 


(1) شرح الْجُمّل : 2/ 595 » ولم أذكر نص ابن عصفور في تجويزه للتقديم لأني سبق وإن 
ذكرته الفصل الثاني / المبحث الثاني ولأتجنب التكرار الممل . 
(2) ينظر : شرح اللّمّع : 134/1 - 136 » وم أذكر قوله في تجويزه لهذه المسألة لتجنب التكرار 


(3) ينظر : شرح 137/1 - 138 . 
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فعلى الرغم من أنه تابع ابن كيسان وأبا علي الفارسي في جواز التقديم لم 
يستدل أي منهما بالسماع ولا بالقياس على صحة ما ذهبا إليها فلذلك يعّد ابن 
برهان أوّل من استند إلى هذه الآية للاستشهاد بها لإثبات صحة ما ذهبا إليه من 
جواز تقديم الحال على صاحبه المجروليا وتابعه النْحاة الذي جاؤوا بعده في 
الاستدلال بهذه الآية دليلاً على صحة ما ذهبوا إليه من جواز التقديم. ويدّل هذا 
على أن لابن برهان آراء كثيرة - فضلا عن الرأيين السابقين الذين ذكرتهما - في 
محال ترتيب الجملة زادهما على آراء النحويين السابقين له وأفاد منها التحاة الذين 
جاؤوا بعده في خدمة العربية وأهلها. 

وفي مسألة تقديم خبر ما زال وأخواتها عليها ذكرت أن البصريين منعوا 
تقديم خبر ما زال وأخواتها عليها إذا كان منفيّاً بمأ ونجد هنا من المدأخرين رضي 
الدين الاسترباذي الذي زاد على ما النافية إِنْ النافية في منع تقديم خبر ما زال 
وأخواتها عليها' للا وذهب درود إلى زيادة لَلَِاولنْ أيضاً إلى ما النافية في منع تقديم 
خبر ما زال وأخواتها عليها'لا وما زاداه يمكننى أن أصنف في ما زاده المتأخرين من 
زيادات على آراء سابقيهم فهذه الزيادات لا تقدح في القاعدة الأساسية التي 
وضعها التُحاة بل أنها توسع من نطاق هذه القواعد. 

ذكرت في الفصل الثالث / المبحث الأوّل موقف المبرّد من تقديم جواب 
الشرط على أداة الشرط وفعل الشرطا وأنّهُ ذهب إلى جواز تقديم جواب الشرط 
على الأداة متفقأ مع الكوفييّن في جواز التقديم تخالفا سيبويه وجمهور البصريين 
فيما ذهبوا إليه من منع تقديم الجواب على أداة الشرط إذ أجاز في: إن تأتِني آتّك: 
آنِيك إن تأتنِي. قال: (<أمَا ما يجوز في الكلام فنحو: آتِيِْك إن تأتنلا أزورْك إن 


0 


0 )م3 
رردسبي... . 


(1) ينظر : شرح اللّمّع الكافية : 4/ 194 . 
(2) ينظر : ارتشاف الضَرَب : 1171/3 . وهمع الموامع : 430/1 . 
(3) المقتضّب : 2/ 68 » وينظر : الفصل الثالث / المبحث الأوّل ص(137) من هذه الرسالة . 
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في حين ذكرت في المبحث الثاني في مسألة تقديم معمول فعل الشرط 
وجواب الشرط على أداة الشرط: أن المبرّد منع تقديم معمول فعل الشرط وجواب 
الشرط على الأداة متفقاً في ذلك مع البصريين إذ منع القول: رَيْدَاً إن تأتني 
بكر مُلظا وَرْيْدَاً إن جتتنى أغثرب. قال: ((آلا ترى أنك لا تقول: رُيْدَاً إن كأت 
اكرلا ولا رودا قل اذ له 

وما ابتغيه من سرد هذين الموقفين للميرد هو: لاذا أجاز المبرّد تقديم جواب 
الشطر على الأداقا ومنع تقديم معمول فعل الشرط وجواب الشرط على الأداة ؟ 

وسبق أن ذكرت أن من مبادئ البصريين هو أنّ المعمول لا يقع في موضع إلا 
حيث يقع العامل فإذا أجاز المبرّد تقديم جواب الشرط على أداة الشرط كان من 
الأول أن يجوّز تقديم معمول جواب الشرط على الأداة. 

وإن كُنا قد أكدنا فيما سبق أنّ هذا الرأي هو لأبي علي الفارسي وهو أوّل 
من قال بها وهذا الأمر لم يكن معروفاً في زمن المبرَدا أقول: إن ما ذهب المبرّد إليه 
إذا طبقنا عليه هذا المبدأ لكان من الأصح جواز تقديم معمول جواب الشرط على 
أداة الشرط لأن المبرّد جوّز تقديم جواب الشرط على الأداة لأنّ المعمول لا يقع في 
موضع إلا حيث يجوز وقوع العامل فيه. 

وقد ذكرت علّة المبرّد في منع تقديم معمول فعل الشرط وجواب الشرط 
على الأداة وكان في ذالك متفقاً مع البصريين. إلا أنني أردت أن أَبْيّنَ وجهة نظري 
فيما ذهب إليه المبرّد في ضوء هذا المبدأ الذي أقرّه أبو علي الفارسي إذ منع أبو 
علي تقديم جواب الشرط على الأداة وهذا ينطبق على المبدأ الذي أقره. في حين 
كان للمبرّد موقفان مختلفان في المسألتين فلذلك رغبت أن أبدي رأيي فيه وهذا 
الأمر يؤكد مسالة أخرى وهي ما سبق أ اثبتناه أن هذا المبدا الذي آرّه أبو علي 
الفارسي لم يكن معروفاً قبله ولو كان معروفاً لوجدنا للمبرد رأياً آخر غير ما ذهب 
إليه وربّما أُْصِبْتُ فيما ذهبت إليه وربّما أكون قد أخطات. 


(1) المقتضب : 68/2 . 
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ومن الأمور الأخرى الى لاحظتها لدى المتأخرين ومواقفهم من الخلاف 
عدم الدّقة في نقل نصوص سابقيهم وآرائهم ومن ذلك ما وجدته في مسألة تقديم 
خبر ليس عليها فقد ذكرت التُّحاة الذين منعوا التقديم والذين أجازوا التقديم 
وذكرت أن أبا علي الفارسي من الذين أجازوا تقديم خبر ليس عليها في المشهور 
أي: الإيضاح العضدي وفي المسائل الحلبيات. ويعنينا من هذه المسألةأنٌ بتعض 
النْحاة المتأخرين نسبوا إلى أبي علي الفارسي منع تقديم خبر ليس عليهللا إذ ذهب 
ابن الخباز إلى أن أبا علي قد اضطرب قوله في تقديم خبر ليس عليها. في حين 
نسب أبو حيّان الأندلسيلا والأشموني إلى أبي علي منع التقديم في المسائل 
الحلبياظا ونسب إليه السيوطي المنع مطلقاً ... سأذكر نصوصاً لهم فيما نسبوه إلى 
أبي علي قال ابن الخباز: ((واختلف البصريوفها فذهب قدماؤهم إلى جوازانا 
واضطرب قول الفارسي في ذلك)). 07 

وقال أبو حيّان: ((وأمًا تقديم خبر ليس عليهللا فذهب جمهور الكوفيّرلا 
والمبرّد ... وأبو علي في الحلبيات ... وأكثر المتأخرين إلى آنه لا يجوز)) © 

وقال السيوطي: ((وأمًا ليس فجمهور الكوفييلَا واللمبرّد ... والفارسي ... 
على المنع)). © وقال الأشموني بعد أن ذكر أن منع التقديم هو اختيار ابن مالك: 
((وهو رأي الكوفييّلا والمبرنا والسيرافلها ... وأبي علي في الحلبيات)) ) 

وما ذهبوا إليه من أنْ أبا علي منع تقديم خبر ليس عليها في المسائل الحلبيات 
غير صحيح مطلقاً ؛ لأني قد اطلعت على كتب أبي على الفارسي المطبوعة 
وبالأخص الإيضاح العضدها والمسائل الحلبيات وتثبتت من أن أبا علي أجاز 
تقديم خبر ليس عليهللا وقد ذكر مذهبه في جواز التقديم في كتابيه الإيضاح 
العضدولها والمسائل الحلبيات ففي الإيضاح العضدي اكتفى بالإشارة إلى جواز 


(1) الغرّة المخفيّة : 2/ 423 - 424 . 
(2) اوشاق :لفوت 117184 


(3) همع الهوامع : 1/ 429 . 
(4) شرح الأشموني : 355/1 . 
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التقديم. وسبق أن ذكرت قوله الذي في الإيضاح. '' في حين فصّل في المسائل 
الحلبيات في حديثه عن هذه المسألة. 
محتجاً بقوله تعالى: «1ا0 بون قيس جاع اعرد /ة] وساذ كن راي الذي 
جاء في المسائل الحلبيات ليكون دليلاً على تجويزه تقديم خبر ليس عليها ني هذا 
الكتاب ما يدحض ما ذهب إليه ابن البلا وأبو حيّاقَا والسيوطيلا والأشموني 
حين نسبوا إليه منع التقديم. 

قال: ((فذهب أبو الحسن إلى جواز تقديم خبرها عليها وحكى أن الكوفييّن 
لا يجيزونه. وم يجز تقديمه محمد بن يزيد. ومن الدليل على جواز تقديمه أن العوامل 
في المبتدأ أو خبره على ضربين: فعللبا ومشبه بالفعلا ووجدنا ما لم يكن فعلاً وكان 
مشبهاً به لا يجوز تقديم خبره على اسمفها ووجدنا الفعل قد جاز فيه هذا الذي 
امتنع في المشبه به من تقديم الخبر كما جاز عليكها فلمًا وجدنا ليس' قد جاز فيه ما 
امتنع في غيره من تقديم الخلا كما جاز ذلك في الفعالا وجب أن يجوز تقديم 
خبرها عليها من إذ جاز تقديم خبرها على أسمهللا فكما جاز لَيْسَ قائماً رَيْدّ بلا 
خخلافلا كذلك جاز قائماً لس وَيْك كما جاز قادماً كنت لا جاز كان قاقماً يد ملا 
ذلك قو لابو لمن ممزوة شل الاشرى لذ المسى: + لدت 
تر ول العامل)). 9 

فإذن هذا النص واضح تمام الواضوح إذ صرح أبو علي بمجواز التقديم بما 
يمنع أي شك من أن نقول: من المحتمل أنهم أساؤوا فهم قول أبي علي هذا لأنه من 
المستحيل أن يكونوا قد أساؤوا فهم هذا القول الذي ذكرته. 


(1) ينظر : الفصل الثاني مسألة الخلاف في تقديم خبر ليس عليها . 
(2) المسائل الحلبيات : 280 - 281 . 
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وهذا ما يدفعنى إلى القول أنه يمكن تفسير هذا الأمر أنٌ النسخة التى كانت 
بين أيديهم من كتاب المسائل الحلبيات' ليست هي النسخة التي وصلت إِليكلَا أو أنها 
مختلفة اختلافاً قليلاً عن النسخة التي بين أيدينا. 

وربّما يكون قد اختلط عليهم متن الكتاب الأصلي مع حواشي الكتاب التي 
تعود لنحاة آخرين فنقلوا ما كان موجوداً في ذيل الحواشي على أنه رأي أبي على 
الفارسي. ْ 0 

وربّما تكون هناك أسباب أخرى أدّت بهم إلى نسبة منع التقديم لأبي علي 
خفيت علي والله أعلم بما خَفِي. 

وفي مسألة تقديم خبر ما الحجازية على اسمها نسب ابن مالك إلى سيبويه أنه 
أجاز تقديم خبر ما الحجازية على اسمها مع بقاء عمل مأ وذكرت فيما سبق حين 
عرست الخادف: فق هذه الماله إن تذيرت موي موت العديم مطلقاً سواء أكان 
الخبر ظرفاً أم جاراً أم مجروراً أم غيرهما. 

قال ابن مالك: ((وقد تعمل متوسطاً خبرها وفاقاً لسيبويه في الأوّل)) © 
يعنى نصب خبر مأ متوسطاً وما ذهب إليه فيما نسبه إلى سيبويه غير صحيح لأنّ 
سيبو د يه منع تقديم خبر ما الحجازية على اسمها وذهب إلى أنه إذا تقدم الخبر على 
الاسم بطل عمل 'ملذَا قال: ((إذ قلت: ما مُنْطَلِقَ عبد اللا وما مْسِيءٌ مَنْ أَعْتَبلَا 
رقيف ولا غوو ]ان ركورق نقتا مله مزع إزافيا الددل عضيو أذ تل إن ارك 
عبدُ الله على حدّ قولك: إن عبد الله أخولكًا لأئها ليست بفعإلا وإِنّما جعلت 
ا 0 
فكذلك ما . 

ورعيو أن بعضهمٍ قالأنا وهو الفرزدق: 
قا صبحْوًا قَذْ أَعَادَ اللَّهَ نِعْمَتَهُمْ اها قوق ولاعامتلي شر 0 


00 ستحيين القزاف 357 
(2) ديوان الفرزدق : 1/ 316 . 
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وهذا لا يكاد يعرف)) 00 

قول سيبويه واضح في منع التقديم قياساً على إن وأخواتها فكما أن إن 
وأخواتها لا يتقدّم خبرها على اسمها لضعفها في العمل فكذلك ما الحجازية لا 
يتقدّم خبرها على اسمها. أمّا الشاهد الذي أنشده للفرزدق فلم يستشهد به على 
جواز التقديم خبر ما على اسمهللا وإِنْما ذكره على أن بعض العرب نصبوا الخبر 
مع تقدّمه على اسم مأ وذهب إلى أنّ ذلك من الشواذ قائلاً: وهذا لا يكاد يعرف. 

فالثابت منع سيبويه تقديم خبر مأ الحجازية على اسمها ودليل ذلك ما 
ذكرته من قوله. فلماذا نسب إليه ابن مالك جواز التقديم ؟ 

ربّما يكون سبب ذلك أن ابن مالك أساء فهم قول سيبويه على الرغم من 
وضوحه وهذا أمر مشكوك فيه لأنه من غير المعقول أن يكون ابن مالك مع غزارة 
علمه أساء فهم هذا النص الواضح لسيبويه. 

وربّما يكون البيت الذي أنشده سيبويه للفرزدق هو الذي جعل ابن مالك 
يتوهم أن سيبويه جوز تقديم خبر مأ الحجازية على اسمها. ومهما يكن السبب 
الذي جعل ابن مالك ينسب إلى سيبويه جواز التقديم فإنْنا أثبتنا أن سبيويه منع 
التقديم وأنْ ابن مالك كان غير دقيق فيما نقله عن سيبويه. 

في المضمار نفسه نجد في مسألة تقديم الخبر على المبتدأ أن ابن هشام 
الأنصاري نسب إلى الخليل منع تقديم الخبر على المبتدأ على الرغم من أننا ذكرنا 
أنْ جواز التقديم هو مذهب سيبويه والبصريين وكان ابن هشام من ضمن مجيزي 
التقديم من البصريين. إلا أنه نسب منع التقديم إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي 
قائلاً: ((وقد يتأخر جوازاً خلافاً للخليل)). ©) 

وربّما توهم ابن هشام أن الخليل منع تقديم الخبر على اللمبتدأ أو أله فهم 
كلام الخليل الذي نقله عنه سيبويه بصورة خاطئة فاعتقد أن الخليل ذهب إلى منع 


(1) الكتاب : 1/ 95 - 60 . 


(2) شرح اللمحة البدرية : 364/1 . 
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تقديم الخبر على المبتدأ. والصحيح أن الخليل ل يمنع تقديم الخبر وأنْ كلامه قد 
يجعل القارئ له في أوّل وهلة أنه يمنع التقديم ولكن إذا قرأنا النص بدقة وإمعان 
نظر نستنتج أنّ الخليل لا بمنع التقديم بل العكس يِجوّز تقديم الخبر على المبتللنًا قال 
سيبويه: ((وزعم الخليل - رحمه الله - أنه يستقبح أن يقول: قائم زَبْلنَا وذاك إذا لم 
تجعل قائماً مقدّماً مبنياً على المبتلللًا كما تُوَخْرُ وتقدّم فتقول: ضَرَب زرَيْدَأ عَمْرُو 
وعَمْرُو على ضَرَبْ مرتفع. وكان الحدّ أن يكون الابتداء فيه مقدّماً)). 0) 

نستنتج من قوله أن الخليل يستقبح أن يكون قائم في قوله: قائم ريد مبتدأ 
ورَيْدٌ خبره أي أنه يستقبح إذا لم يعرب قائم خبراً مقدماً وهذا يعني أله يجيز تقديم 
الخبر على المبتدأ كما أجاز تقديم المفعول به على الفاعل وقاس عليه جواز تقديم 
الخبر فكما يجوز أن تقول: 'ضَرَب زَيْدَا عَمْرُوَ فكذلك يجوز أن تقول: قّائمٌ رَيْدٌ 
وذهب أيضاً إلى أنه الأصل في 'ضَرب زَيْدَاً عَمْرُوْ تقديم الفاعل على المفعول 
فكذلك الأصل في قائم زَيْدٌ تقديم المبتدأ وتأخير الخبر ويجوز فيه التقديم والتأخير. 

وهذا التفسير الذي ذكرته استنتاجاً من قول الخليل المنقول عنه يدحض ما 
نسبه ابن هشام إلى الخليل من أنه منع تقديم الخبر على المبتدأ فضلاً عن ذلك لو 
كان الخليل قد منع تقديم الخبر على المبتدأ لوجدنا أن سيبويه رد عليه لأنه أجاز 
التقديم. كعادته في بعض المسائل الى كان يذكر فيها رأي الخليل ويرد عليه 
ويدحضه ويذكر رأيه ودليل ما ذهب إليه. 

بل العكس وجدنا أنّ سيبويه قد استحسن ما ذهب إليه الخليل بقوله: ((هذا 
عربيّ جيد)) وما يؤكد ذلك أمثلة تقدّم فيها الخبر على المبتدأ نحو: تَمِيْمِيّ أئللا 
وَمَشُوءٌ مَنْ يَشنوك. 

وهذا دليل قوي على أن مذهب الخليل هو جواز تقديم الخبر على المبتدأ. 

ولحذ فق الال تقينة.ها نقله,النجوطى عن ابن حضون قجوار تقديم بحر 
كان إذا كان فعلاً فاعله مضمر على اسمها إذ ذهب إلى أنّ موقف التحاة من تقديم 


(1) الكتاب: 2/ 127 . 
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خبر كان إذا كان جملة على اسمها فيها أقوال ناسباً منع التقديم إلى ابن عصفور. 
وقال في الثالث: ((المنع في الفعلية الرافعة لضمير الاسإبا والجواز في غيرهلنا 
وصححه ابن عصفولا وقال: لأنْ الذي استقر في باب كان آلك إذا حذفتها عاد 
اسمها وخبرها إلى المبتدأ والخبر لو أسقطتها من: كَانْ يَقومُ زَيْنَا على أنّ يقوم خبر 
مقدم. فقلت: يقومٌ زيلًا لم يرجع إلى المبتدأ والخبر)) ”'' وما ذهب إليه السيوطي 
غير دقيق وفيه نظر ودليل ذلك عدة أمور. 
الآوّل: أن ابن عصفور لم يمنع تقديم خبر كان على اسمها إذا كان الخبر فعلاً فاعله 

مستتر بل أجاز ابن عصفور تقديم خبر كان على اسمها إذا كان فعلاً وذلك 

حينما ناقش مسألة تقديم خبر كان على اسمها إذا كان فعلاً فذهب إلى أنّ 

النْحاة اختلفوا في ذلك فمنهم من أجاز التقديم ومنهم من منع التقديم وذكر 

حجة كل فريق فيما ذهبوا إليه وقال بعد ذلك: ((والصحيح إذن جواز تقديم 

الخبر على الاسم)) 2) 

والأمر الثاني: أنّ ماذكره السيوطي من أنه مذهب ابن عصفور في منع 
التقديم ذكره ابن عصفور على أنه مذهب من منع التقديم كما أن ابن عصفور م 
يذكر هذه العلّة بالصيغة التى ذكرها السيوطي إذ قال ابن عصفور: ((فمنهم من 
منع قياساً على المبتدأ والخبليا فكما لا يجوز أن يقال: يقومُ رَيْنًا على أنّ يقوم خبراً 
مقدّما فكذلك هللا لأنْ أفعال هذا الباب داخلة على المبتدأ والخبر)). 2) 
وبعد ذلك ذكر حجّة من أجاز التقديم ذاهباً إلى آنه هو الصحيح قال: 

((ومنهم من أجاز وحجّته أنّ المانع من ذلك من باب المبتدأ والخبر كون الفعل 
لمتقدّم عاملاً لفظلِلًا والابتداء عامل معنوي والعامل اللفظي أقوى من العامل 
المعنوي. 


(1) همع الموامع : 431/1 . 
(2) شرح الجُمّل : 392/1 . 
(3) المصدر نفسه : 391/1 . 
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وأمّا كان وأخواتها فعوامل لفظيقًا فإذا تقدّم الفعل على الاسم بعد هذه 
الأفعال لم يكن أعمالها فيه لازماً ؛ لأن العرب إذا قدّمت عاملين لفظيين قبل 
معمول ربّما أعملت الأول وربّما أعملت الثاني كما كان ذلك في باب الأعماللها 
والصحيح إذن جواز تقديم الخبر على الاسم)). 0 

وسردت قول ابن عصفور نضا ليكون ما ذهب إليه واضحا وليتبين الفرق 
بين ما نسبه إليه السيوطي من منع التقديم وما ذهب إليه ابن عصفور في جواز 
التقديم. 

والأمر الثالث والأهم: أنّ ما ذكره السيوطي من أن ابن عصفور صححه. 
وأثبتنا أله ليس مذهب ابن عصفور. كر مدهب بوجي ولكن لسن مذعبه في بعلم 
تقديم خبر كان على اسمها إذا كان فعلاًا وإنما ذكر ابن جني هذا الأمر على أنه 
حجة للمانعين من التقديم ورد عليه بما يثبت صحة مذهبه في جواز التقديم. 

قال في باب في عكس التقدير: ((ومن ذلك قولنا: كان يقوم رَيْلنَاونحن نعتقد 
رفع زيدا بكان ويكون يقوم خبراً مقدماً عليه فإن قبل: ألا تعلم أن كان إِنما تدخل 
على الكلام الذي كان قبلها مبتدأ وخبرللًا وأنت إذا قلت: 'يقومٌ زَيْدّ فإئما الكلام 
من فعل وفاعل فكيف ذلك ؟ 

فالجواب أنه لا يمتنع أن يعتقد مع كان في قولنا: كَانَ يقومٌ زَيْنًا أن رَيْدَاً 
مرتفع بكالها وأن يقوم مقدّم عن موضعكها فإذا حذفت كان زال الاتساع وتأخر 
الخبر الذي هو يقوم فصار بعد زيد)). '©) 

ونستنتج بما عرضناه أن ما نسبه السيوطي لابن عصفور من منع التقديم ليس 
مذهب ابن عصفور وإلما علّة من منع التقديم وابن عضعرو ين الحوين البدين 
أجازوا تقديم خبر كان وأخواتها على اسمها إذا كان الخبر فعلا رافعا لضمير 
الفاعل. وربّما يكون السيوطي قد فهم أن هذا النص لابن عصفور بصورة غير 
فشييحة معتقدا بآله نذقيه: أو أن النسخة التى كانت بين يديه من كناب شرح 
الجمّل كان فيها نقص مما أدَّى به إلى أنْ يعتقد أنّ ذلك هو مذهب ابن عصفور. 


(1) شرح الجُمّل : 392/1 . 
(2) فافض + 1274:2731 
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اللبحث الثاني 
نظرة المحدثين إلى ترتيب بناء الجملة 


للمحدثين نظرات وآراء في ترتيب بناء الجُملة إلا أنهم لم يأتوا بآراء تفردوا 
بها في هذا الجال تختلف عمًا كان عند القدماء والمتأخرين بل سايروا فيما ذهبوا إليه 
البصريين أو الكوفيين في جواز التقديم أو منعه. فكل ما لديهم من الآراء هي أنّْهم 
يعطون رأيهم في المسألة متبعين القدماء والمتأخرين دون التوسع في الحجج أو ذكر 
الخلاف بين الحاة كما كان يفعل المتأخرون. إلا أن قليلاً منهم طوّروا في العلل 
والأسباب التى احتجُوا بها في بعض المسائل وكان لبعضهم آراء متميزة في هذا 
امجال. 

لذلك سأكتفي بعرض المادة عرضاً سريعاً من دون ذكر الآراء عند كل محدث 
لأتجنب التكرار. وسأشير إلى شيء مما تميّزوا به بعد الانتهاء من عرضي لمواقفهم 
من المسائل النحوية البي وجدتها عندهم. 
تقديم الفاعل على الفعل: 

نجد في هذه المسألة أن المحدثين اختلفواأيضاً في تقديم الفاعل على الفعل 
تحنيم بن شاع الفكوين ق ببح تكديم /الماغئل على الفعل: نهم نين جع 
الكوفييّن في جواز تقديم الفاعل علة الفعل. فمن المحدثين الذين منعوا تقديم 
الفاعل على الفعل د. تمام حسان” للا د. أحمد عبد الستار الجواري' للا ود. شوقي 


)يس :"اللقة العزوة معياها وسناها : 207 
(2) ينظر : نحو الفعل : 20 . 
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عا و د. أمين علي السيّداا ود. عمد حاسة غبد اللطيف”ا وعباس 
حسن”لّا و د. فاضل صالح السامرائي©. 

أمّا المحدثون الذي سايرواالكوفييّن في جواز تقديم الفاعل على الفعل 
فمنهم: د. عبد الفتاح اسماعيل شلي'نا ود. مهدي المخزومي7 ود. عفيف 
دمشقية”لا و د. سئاء الباق “نا وود. كريم حسين ناصح الخالدي ”09 . 
تقديم جواب الشرط على الأداة: 

للمحدثين آراء في جواز تقديم جواب الشرط على الأداة أو منع التقديم إذ 
اتفق بعضهم مع الكوفييّن في جواز التقديها واتفق بعضهم الآخر مع البصريين في 
منع تقديم جواب الشرط على الأداة فمن الذين سايروا الكوفيين في جواز التقديم 
الدكتور مهدي المخزومي ”لأا الدكتور عفيف دمشفية 12 والدكتورة سناء 
البياتي””لذَا والدكتور صالح الظالمي". 


(1) ينظر : تجديد النحو : 153 . 

(2) ينظر : في علم النحو : 1/ 348 - 349 . 

(3) ينظر في بناء الجُملة العربية : 49 - 50 . 

(4) ينظر : النحو الوافي : 2/ 62 . 

(5) ينظر : الجُملة العربية تأليفها وأقسامها : 181 . 

(6) ينظر : الاتجاهات الحديثة في النحو : 85 . 

(7) ينظر : في النحو العربي نقد وتوجيه : 42 - 42 . وفي النحو العربي قواعد وتطبيق : 88 . 
(8) ينظر : المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربي : 218 . 

(9) ينظر : قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم : 35 - ١36‏ 133 . 
(10)ينظر : نظرية المعنى في الدراسات النحوية : 332 . 

(11) ينظر : في النحو العربي نقد وتوجيه : 289 - 290 . 

(12) ينظر :خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي : 100 - 101 . 
(13) ينظر : قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم : 386 - 388 . 
(14) ينظر: تطور دراسة الجملة العربية بين النحويين والأصوليين : 171 . 
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أمّا من المحدثين الذين تبعوا قدماء البصريين ومتأخريهم في منع تقديم جواب 
الشرط على أداة الشرط عباس حسن”. 
تقديم معمول فعل الشرط عليه: 

اختلفت مواقف المحدثين كما اختلف القدماءٌ والمتأخرون في إعراب الاسم 
المرفوع بعد أداة الشرط فتبع بعضهم الكوفيين في إعراب هذا الاسم فاعلاً لفعل 
الشرط وقد تقدّم عليه ومن هؤلاء الدكتور مهدي المخزومي ”ل والدكتور صالح 
الظالمي”” وتابع عباس حسن البصريين في منع تقديم* معمول فعل الشرط عليه 
وإعراب الاسم المرفوع بعد أداة الشرط فاعلاً لفعل مضمر يفسره المذكور وتابع 
الدكتور أحمد مكي الأنصاري”© الأخفش في أحد رأييه في إعراب الاسم المرفوع 
بعد أداة الشرط مبتدأ وما بعده خبر له. 
تقديم المفعول به على الفاعل: 

اتفق أغلب المحدثين مع جمهور البصريين في جواز تقديم المفعول به على 
الفاعل ومنهم الدكتور تمام حسّان”©. 

وإذا كان الفاعل مشتملاً على ضمير المفعول به سايروا قدماء البصريين 
ومتأخريهم في وجوب تقديم المفعول به على الفاعل ومنهم: الدكتور مهدي 
المخزومي”لذا والدكتور شوقي ضيف ”لا والدكتور أمين علي السيّد؟ وعباس 


(1) ينظر : النحو الوافي : 4/ 323 . 340 - 355 . 
(2) نظ :الجر العريي' نشل وتونقية + 82116 20 
(3) ونظر < تطوو درائتة امل العرينة 172 

(4) ينظر : النحو الوافي : 2/ 122 - 123 . 

(5) ينظر : نظرية النحو القرآن : 59 . 

(6) "ير اللخة العربية فعتاها ومتاها : 207 , 

(7) ينظر : في النحو العربي قواعد وتطبيق : 94 : 

(8) ينظر : تجيد النحو : 248 . 

(9) ينظر : في علوم النحو : 1/ 356 - 358 . 
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حسن”7. أما إذا كان الفاعل محصوراً أو المفعول به محصوراً فتابع الحدثين المتأخرين 
المتأخرين من البصريين في وجوب تقديم المفعول به على الفاعل إذا أكان الفاعل 
محصوراً وإلى وجوب تقديم الفاعل إذا كان المفعول به محصوراً سواء أكان الحصر 
بإلاً أو إئما ومن هؤلاء الحدثين: الدكتور مهدي المخزومي”ل] والدكتور شوقي 
ضيف ”لا والدكتور أمين علي السيد”للّا وعباس در 0 وتابع عباس 5 
جمهور البصريين والكيبائي والفراء وابن الأنباري في جواز تقديم المفعول به 
امحصور بإلاً مع إل على الفاعالا كما تابع الكسائي في جواز تقديم الفاعل المحصور 
بإلاً على المفعول به. © 
تقديم المفعول معدء 

تابع عبد الله درويش””7 من المحدثين ابن جني في جواز تقديم المفعول معه 
على مصاحبها وبجسب ما اطلعت عليه من مصادر القدماء والمتأخرين والمحدثين 
يعد عبدالله درويش الوحيد الذي اتبع ابن جني في جواز تقديم المفعول معه على 
مصاحبكها ولا أجزم بذلك ؛ لأنّه ربّما كان هناك نحاة آخرون سواء من المتأخرين أم 
المحدثين تابعوا ابن جني فيما ذهب إليفا ولكنني لم أطلع على مؤلفاتهم أو أن 
مؤلفاتهم لم تصل إليللا وتابع عباس حسن جمهور البصريين منع تقديم المفعول معه 
على ففناخية: 4 


15 يقر #الفسو الواق +در4 75:27 

(2) ينظر : في النحو العربي قواعد وتطبيق : 92 - 94 . 
(3) ينظر : تجديد النحو : 248 . 

(4) ينظر: في علم النحو : 1/ 356 - 359 . 

(5) ينظر : النحو الوافي : 74/2 - 75 . 

(6) ينظر : المصدر نفسه : 74/2 - 75 . 

(7) ينظر : تهذيب النحو : 106 . 

(8) ينظر : النحو الوافي : 2/ 230 . 
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تقديم المفعول ل4هه 

من المحدثين الذين تناولوا التقديم في هذه المسألة عباس حسن”" إذ تابع 
تقديم معمول ألفاظ الإغراء عليهاء 
الإغراء عليها'©. ولم أجد غيره من المحدثين قد درس هذا الموضوع بحسب ما 
اطلعت عليه من كتب امحدثين. 
تقديم الحال على عاملها وعلى صاحبها: 
القدماءً والمتأخرون من البصريين والكوفيين فتابع بعضهم البصريين في جواز 
التقديم وتابع بعضهم الآخر الكوفيين في منع تقديم الحال على عامله ومن المحدثين 
الذين تابعوا الكوفيين في منع التقديم الدكتور إبراهيم أنيس'0. 

في حين تابع الدكتور مهدي المخزومي”' والدكتور تمام حيَان ”ا والدكتور 
والدكتور أمين علي السيد'ا وعباس حسن” قدماء البصريين ومتأخريهم في 
جواز تقديم الحال على عامله المتصرّف وتابع عباس حسن”؟ الفراء والأخفش 


(1) ينظر : النحو الوافي : 196:2 . 

(2)يتظر الصذى نقيف: 4 122 

(3) ينظر : من أسرار اللغة : 281 - 282 . 

(4) ينظر : في النحو العربي قواعد وتطبيق: 113 . 
(5) ينظر : في اللغة العربية معناها ومبناها : 207 . 
(6) ينظر ك في علم النحو : 1/ 422 . 

(7) ينظر : النحو الوافي : 284/2 - 285 . 

(8) ينظر : اللغه والنحويين القديم والحديث : 101 . 
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صاحبها فتابع د. إبراهيم أنيس”' الكوفيين في منع تقديم الحال على صاحبها 
مطلقا. أما إذا كان صاحب الحال مجرورا بجحرف جر أصلى فتابع الدكتور هادي 
2 : 4 5 
نهرلا والدكتور أمين علي السيد”. جمهور البصريين لع تقديم الي 
صاحبها امجرور في حين تابلها الدكتور مهدي المخزومي 'لا وعباس حسن” ابن 
كيسان وأبا علي الفارسي وابن برهان وغيرهم من التّحاة في جواز تقديم الحال 
تقديم التمييز على عامله المتصرف: 

تابع الدكتور عفيف دمشقية”ذا والدكتور أمين علي السيد” الكوفيّرلا 
والأخفشلا والجرميلا والمازنيلا والمبرّد وغيرهم من البصريين والكوفيين في جواز 
تقديم التمييز على عامله المتصرّف. 
تقديم الخبر على المبتدأً: 
المبتدأ ومن 7 الدكتور تمام حسان”أ) والدكتور أمين علي و8 والدكتور 
عباس حسن 10 . 


(1) ينظر : من أسرار اللغة : 281 - 282 . 

(2) ينظر : الحال في القرآن الكريم أنماطه ودلالاته : 41 - 42 . 

(3) ينظر : في علم النحو : 420/1 - 422 . 

(4) ينظر : في النحو العربي قواعد وتطبيق : 113 . 

(5) ينظر : النحو الوافي : 2/ 281 . واللغة والنحو بين القديم والحديث : 100 - 101 » وما 
بعده . 

(6) ينظر : خطى متعثرة على طريق تجديد النحو : 192 . 

(7) ينظر : في علم النحو : 1/ 437 . 

(8) ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها : 207 . 

(9) ينظر : في علم النحو : 1/ 235 . 

(10) ينظر : النحو الوافي : 1/ 448 . 
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تقديم خبر كان وأخواتهاء 

تابع الدكتور أمين''' علي السيد جمهور البصريين في جواز تقديم خبر كان 
وأخواتها عليها وعلى اسمها. 

وتابع عباس حسن' قدماء البصريين ومتأخريهم في منع تقديم خبر ما زال 
وأخواتها عليهللا وتابعهم أيضاً في جواز تقديم خبر ما زال على زال وحدها وفي 
تقديم خبر ما زال وأخواتها مع سائر حروف النفي الأخر لاا ولا ولن. وتابع 
عباس حسن” الكوفيين في منع تقديم خبر ليس عليها كما تابع الدكتور أمين علي 
عل البود انا صاش بعري 3 : 

جمهور البصريين في منع تقديم خبر ما دام عليها وجواز تقديم الخبر على دام 
ددا رد لك الور ابن علي الميذ 3 وضات جين 7 قدماء البصريين 
إذا تقدم عليها. 
تقديم معمول الخبر المنصوب بلام الجحود عليهاء 


تابع الدكتور عفيف دمشقية”* الكوفيين في جواز تقديم معمول الفعل 
المخصوب بلام البعوة خلبيلا )اجن غيره من المحدثين قد تناول هذه المسألة 


(1) ينظر : في علم النحو : 1/ 266 - 267 . 

(2) ينظر : النحو الوافي : 1/ 518 . 

(3) ينظر : المصدر نفسه : 1/ 519 . 

(4) ينظر : في علم النحو : 1/ 268 . 

(5) ينظر : النحو الواني : 1/ 518 - 519 . 

(6) ينظر : في علم النحو : 1/ 280 . 

(7) ينظر : النحو الواني : 1/ 138 . 139 . 

(8) ينظر : خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي : 179 . 
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أمّا الآراء التى تميّر بها المحدثون والتى فيها زيادة على ما كان لدى القدماء 
والمتأخرين وما جازوانة من العلل والأشيات الجديدة التي لم تكن موجودة عند 
القدماء والمتأخرين أو كانت موجودة ولكنهم طوروها فأهمها ما ذهب إليه الدكتور 
فاضل صالح السامرائي في تعليله لمنع تقديم الفاعل على الفعل تبعاً للبصريين إذ 
ذهب إلى أن نحو: مُحَمَّدٌ يحضرٌ جملة اسمية لا فعلية ذلك لجواز تقديم النواسخ 
عليها وهي لا تدخل إلا على الجمّل الاسمية ولو كانت الجملة فعلية لم تدخل 
عليها النوا سخ. '"' ورب قائل يقول أنّ هذا الذي جاء به الدكتور فاضل السامرائي 
من علّة منع تقديم الفاعل على الفعل وعد الجملة فعلية هو ما ذهب إليه الميرّد 
حين علّل منع التقديم. أقول: إِنّ العلتين مختلفتان فما ذهب إليه المبرّد حين علّل 
منع تلديم الفاعل على الفعل رادا بذلك على الكوفيين الذي أجازوا التقديم هو 
أله حاول أن يثبت يثبت أن المتقدم في نحو: زيْدُ قَامٌ مبتدا وفاعل الفعل ضمير مستتر 
وذهب إلى أن الدليل على ذلك: إذا أدخلت على هذه الجملة عاملاً يتتصب الاسم 
المتقدم بالعامل وهذا يدل أن الفعل قد رفع ضميراً مستتراً هو الفاعل فالجُملة إذن 
اسمية. وما ذهب إليه الدكتور فاضل السامرائي شيء آخر فهو يرى أن النواسخ 
تدخل على الجملة الاسمية فلو كانت جملة مُحَمَّدٌ يحضرٌ جملة فعلية لما جاز دخول 
النواسخ عليها وبهذه العلّة استند إلى منع تقديم الفاعل على الفعل وربّما يكون 
الدكتور فاضل السامرائي قد استفاد من رأي المبرد هذا وطوره إلى هذه العلّة التى 
استند إليها فيمنع تقديم الفاعل تبعأ للبصريين. 1 

ومن التعليلات الجديدة التى جاء بها الحدثون في جواز تقديم الفاعل على 
الفعل تبعا للكوفيين ما ذهب إليه الدكتور مهدي المخزومي إذ اتبع الكوفيين - كما 
ذكرنا - في جواز تقديم الفاعل على الفعل وعلّل سبب الجواز بأنّ الأساس في 
تقسيم الجُملة إلى اسمية أو فعلية هو الإسناد فالجُملة الفعلية ما كان المسند فيها 
فعلاً أو التى يدل المسند فيها على التجدد. 


(1) ينظر : الجُملة العربية تأليفها وأقسامها : 181 . 
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والجملة الاسمية عنده ما كان المستد منها اسم أو الى يذل المسئد منها على 
الدوام والثبوت فلذلك يرى أن جملة نظهر الحق' و الحق ظهر' جملة فعلية أن المسند 
منها فعل يدل على التجدد ولم يطرأ على الجُملة أي تفسير سوى تقديم المسند إليه. 

ويرى أنّ تقديم المسند إليه لا يغير من طبيعة الجُملة وهو كونها فعلية لأنه - 
كما ذكرنا - يعتمد الإسناد أساساً في تقسيم الجملة. ''' فالجملة عنده فعلية سواء 
تقدم الفاعل أم تأخر. وتابعت الدكتورة سناء حميد البياتي الدكتور مهدي 
المخزومي في تبنى هذه الفكرة واعتماد الإسناد أساس تقسيم الجملة وعلّلت جواز 
تقديم الفاعل على الفعل بالعلّة نفسها"©. 

ومن التعليلات الجديدة الني جاءت بها الدكتورة سناء البياتي في جواز تقديم 
الفاعل على الفعل تبعاً للكوفيين والتى تعدّ من الزيادات التى تزاد على آراء 
القدماء :هليه المسالةتعليلها جواذ تقديم القاعل على الفعل يكن اللقيةالعريية 
لغة معربة تتخذ من العلامات الإعرابية دليلا على المعاني النحوية ولا يكون لموقع 
الكلمة مهمة التعريف بوظيفتها النحوية في الجملقا لذلك فالكلمة يمكن أن تغيرٌ 
موقعها وتبقى محافظة على معناها النحوكها فالفاعل قد يتأخر عن الفعل وقد يتقدّم 
عليها أيضاً وهو متعلق به على أنه فاعلبا وحين يتقدّم الفاعل على الفعل فذلك لا 
يعنى أنه يفارق معناه النحوي أي صفته النحوية إلى صفة أخرى. © ومن هنا 
انطلقت في جواز تقديم الفاعل على الفعل ولا نجد مثل هذا الرأي ولا الرأي الذي 
سبقه لدى القدماء من الكوفيين في تعليلهم جواز تقديم الفاعل على الفعل فلذلك 
تعد مثل هذه الآراء من الزيادات على ما قاله القدماء. 

وللدكتور مهدي المخزومي رأي متميز في تعليله لجواز تقديم جواب الشرط 
على الأداة تبعا للكوفيين وذلك حين التفت إلى الجانب المعنوي للجملة الشرطية إذ 


(2) قوعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم : 36 . 
(3) ينظر : المصدر نفسه : 133 . 
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الأسلوب ما زال أسلوب الشرط"". 

وهذا التعليل يعد من الآراء الجديدة التى يزاد على ما قاله القدماء لأنْ 
القدماء لم يلتفتوا إلى دلالة الجُملة الشرطية فهذه الالتفاته للدكتور مهدي المخزومي 
تعد من زيادات المحدئين على ما قاله القدماء ونجد من المحدثين الدكتورة سناء حميد 
البياتي'” والدكتور صالح الظالمي”©. 

قد اقتبسا هذه الفكرة من الدكتور المخزمي وهو بقاء الدلالة مع التقديم على 
الشرط تبعاً للكوفيين في جواز تقديم جواب الشرط على الأداة. 

من الآراء الجديدة التى جاء بها الحدثون ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم أنيس 
من منع تقديم المفعول به على ركني الإسناد أي الفعل والفاعل ولم أجد على حد 
اطلاعي أنّ نحوياً منع تقديم المفعول على الفعل من القدماء والمتأخرين. 

والمحدثين عدا إبراهيم أنيس الذي منع التقديم في هذا الموضع إذ قال : 
(ولَسْتْ أغالي حين أَقَرّرُ هنا أن المفعول لا يصح أن يسبق ركني الإسناد في الجملة 
المثبتة كما يزعم أصحاب البلاغة في تلك الأمثلة المصنوعة من نحو: رَيْدَاً 
0 

فهذا الرأي للدكتور إبراهيم أنيس يعد من الآراء المتميزة للمحدثين - بغض 
النظر عن قبولنا أو رفضنا ما ذهب إليه - فرأيه يعد زيادة على ما قاله القدماء وهو 
من الزيادات الجديدة على النحو. 

ومن الآراء المتميزة أيضاً لدى المحدثين ماذهب إليه الدكتور عبد ال رحمن 
أيوب منتقداً النحويين في منع تقديم الخبر في نحو: رَيْدُ أخوك إذ كان كلّ من المبتدأ 


(1) ينظر : النحو العربي نقد وتوجيه : 289 . 

(2) ينظر : قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم : 388 . 
(3) ينظر : تطور دراسة الجملة العربية : 171 . 

(4) من أسرار اللغة : 280 . 
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أو الخبر معرفة ولا مبين للمبتدأ من الخبر فمنعوا القول: أخوك زَيْدٌ على أن يكون 
أخوك خبراً مقدماً بدعوى التباس البتدأ بالخيا قال: ((خبّرني بعقلك أيّها المتكلم 
هل تعرب الكلمة مبتدأ أو خبرا حين تنطق بهللا وهل كونها هذا أو ذاك بمانع لك 
من صياغة عبارتك على هذا النحو أو على غيره؟! إِنّ ما يخشاه النحوي من 
التباس المبتدا بالخبر ليس أمرا ذا بال لدى المتكلم الذي لا يشعر حتّى بفكرة إسناد 
المبتدأ للخبر أو الخبر للمبتدلا وقد يدرك المتفلسف الفرق بين إسناد الأخّوة لزيد 
في المثال زيد أخوك وبين إسناد زيد لأخوك في المثال أخوك زيد ولكننى أشك في 
إدراك المتكللا أو عنايته على الأصل بمثل هذا الفرق)). 0© ْ 

وما اسنتنتجه من كلامه هذا أنه يدعو إلى عدم الخوض في مثل هذه المسائل 
البعدية عن الاستعمال اللغوي وعدم إخضاع اللغة والنصوص إلى القواعد التي 
وضعوطا وكانه أراد القول: على القواعد أنْ تكون في خدمة اللغة لا أن تكون 
اللغة في خدمة هذه القواعد. وهذا رأي جميل جداً ومنطقي ولو أعطي له عناية 
ودرس هذا الرأي جد لربّما يحدث نقلة في قواعد النحو. 
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المبحث الثالث 
تقويم آراء العلماء في ضوء علاقة الترتيب بالمخَاطب 


للمُخَاطَب أثرٌ كبير في ترتيب الجملة فقد يتقدّم ركن من أركان الجُملة لمراعاة 
المخَاطّب. فالمعروف في ترتيب الجُملة الفعلية كما ذكرنا. أن يتقدّم الفعل ثم يأتي 
الفاعل ثم المفعول به ... إللها كما أنّ الأصل في ترتيب الجملة الاسمية أن يتقدّم 
المبتدأ على البلا وإذا تقدّم الفاعل على الفعلبا والمفعول على الفعل والفاعل أو 
الحال والتمييز على الفعالا أو الخبر على المبتدأ ينظر في سبب هذا التقديم وهو كما 
ذكرت له علاقة كبيرة بِالُْخَاطَّبٍ فإذا قلنا: قَامْ رَيْكَا و رَيْدٌ قَام فالفرق بينهما أنا إذا 

قلنا: قَامَ رَيْدٌ فلا يكون ذلك إلا لغرض”". 

ومن أغراض التقديم- 

1. العناية والاهتمام: فقد يتقدّم المفعول به على الفاعل في الغالب للعناية 
والاهتمام به ومثال ذلك قولنا: أَعَانَ مُحَمَّدْ خَالِدَاً و أعَانَ خَالِدَاً مُحَمّدٌ فالتعبير 
الأوّل: أعَانَ مُحَمَّدٌ خَالِدَاً يقال إذا كان الْمخَاطِبِ خالي الذهن فأخبرته إخباراً 
ابتدائياً. أمّا التعبير الآخر: أعَانَ خَالِدَأ مُحَمَّد يقال إذا كان اللْمخَاطّب يعنيه أمر 
خالا كأن يكون أخاه أو صديقه فيهمّه أمر المعان لا المعيلها إذ المهم عند 
الممخَاطّب أن يكون 'خالد هو المعان لا من أعانه فآخّر الفاعل وقدّم المفعول به 
لعنابة المخاظت واهعمامه © 


(2) ينظ رمعا الحو ريظن 955/15 :254:72 
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2. التخصيص: ويقصد به تخصيص المسند إليه بالخبر الفعليلا وهو غرض مهم من 
أغراض التقديها ويتحقق الاختصاص بتقديم المفعول به أو الظرف أو الجار 
والمجرور على الفعالا أو الخبر على اللمبتللًا ومثال ذلك قولنا: حَضَرَ سعد فهذا 
إخبار أولي والْمخَاط ب خالي الذهرلا أمّا إذا قلنا: 'سَعْدٌ حَضَّرٌ فقد خصصنا 
سعدا بالحضور وذلك إذا كان الْمخَاطْبٍ يظن بأنّ الذي حضر هو 'خالد مثالا 
فنردَ عليه بتقديم الفاعل لإزالة الوهم في ذهن الْمخَاطّبٍ. 

ولتخصيصه بالحضوليا ومثل ذلك نحو: رْيْدٌ في الدار فهذا إخبار أولي 
وَالْخَاطَبٍ خالي الذهن من أي حدثء. فإذا قلنا: في الدار رَيْدٌ' كان المعنى أن 
المخاطّب ينكرآن يكون زيد هو الذي في الداليا أو يظن أنه في المكتب مثلاً فنقول 

له: في الدار رَيْدٌ أي ليس في المكتب من باب الاختصاصلا ومن ذلك أيضاً قولنا: 

زَيْدٌ قائم و 0 منطلقٌ فهذا إخبار أولي إذا كان الْمخَاطّب خالي الذهرلها أو كان 

يظن أن زَيْدَاً قاعد لا قائم فتقدّم الخبر لإزالة الوهم في ذهن الْمخَاطَّب فنقول: قائم 

زَيْدٌ ولتخصيصه بالقيام دون غيره. ”') 

3. تحقيق الأمر وإزالة الشك في ذهن الْمخَاطّب: كقولنا: هو يُغِيْثُ اللّمُوْفْ لِمَنْ 
ظَنَّ آنه لا يفعل ذللها فإننا لا نريد قصر إغاثة الملهوف عليه ونحصرها فيه وإِنما 
أردنا أن نزيل الشك في ذهن الْمخَاطّبٍ لذلك قدمنا الفاعل على الفعل. 

4. قصد الجنس. 

5. تعجيل المسرة أو المساءة. 

6. التعجب والغرابة من حال المذكور نحو المقعد مشيلا الأخرس نطًا فقدّم 
المسند إليه متعجبا. 

7 التعظيم والتصغير. 

8. الافتخار”" وغير ذلك من أغراض التقديم. 


(1) ينظز ة معائئ الصو :'1/ 0137 140 مه 225+ 407/2 التعير القراتن : 48 


(2) ينظر : معانى النحو : 1/ 125 . 139 » 146 . 41/2 . 
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ورب سائل يسأل: هل راعى المختلفون من أصحاب المذاهب هذه 
الأغراض في بيان أسباب تجويز التقديم أو منعه ؟ 

وهل وضعوا أمام أعينهم مراعاة المُخاطّب أثناء تعليلهم ؟ 

أقول نعإها فقد كان للمُخَاطَبٍ لدى التّحاة أثرٌ كبير في ترتيب بناء الجملة 
كما أنْهم اعتمدوا في بعض المسائل النحوية على اللْخَاطّبٍ لاحتجاجهم أو تعليلهم 
لنع التقديم أو جوازه وهذا يعني أنهم لم يعتمدوا السماع أو القياس فقط في 
احتجاجهم وتعليلاتهم وإنما كانوا يضعون الْخَاطَّبٍ أمام أعينهم في وضعهم 
للأحكام النحوية وتجويزهم أو منعهم للتقديم والتأخير والدليل على ذلك ما 
سأذكره من مسائل كان الأساس في جواز التقديم والتأخير أو منعه لمراعاة 
المخَاطب. 

فمن ذلك تعليل سيبويه جواز تقديم المفعول به على الفاعل للعناية 
والاهتمام بكا قال: ((فإنْ قدمّت المفعول وآخّرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في 
الأول وذلك قولك: يران ريد عبد الثّيا لأنك زثما أزدت ي«موخرا ما ردت به 
مقدطلًا ولم ترد أن تشغل الفعل بأوّل منه وإن كان مؤخراً في اللفظ. 

فمن ثم كان حدّ اللفظ أن يكون فيه مقدّماً وهو عربي جيّد كثيليا كانهم إِنْما 
يقدمون الذي ببيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنيلها وإن كانا جميعاً يهمانهم 
ويعنيانهم))"". 

وكلام سيبويه واضح فقد علّل جواز التقديم للعناية والاهتمالها أي أنّ 
الْمخَاطّب يعنيه أمر زد ويهمّه فلذلك يقدم له المفعول به زرْيْدَاً ويؤخر الفاعل 
عبدالله لمراعاة الُْخَاطّب. ويعدٌ سيبويه أوّل من التفت إلى الجانب المعنوي للجملة 
في تعليلاته وذلك حينما التفت إلى أهمية الُْخَاطَّبٍ ومن هنا بدأوا يأخذون 
الْمخَاطّبٍ بنظر الحسبان أثناء تعليلاتهم لجواز أو منع التقديم. 


(1) الكتاب : 34/1 . 
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ومن التّحاة الذين علّلوا جواز تقديم المفعول به على الفعل لمراعاة الْمخَاطّب 
واهتمامه بالمتقدّم الفارقي إذ ذهب إلى أنّ المفعول به يقدّم على الفعل في نحو رَيْدَاً 
ضَرَب عَمْرُو أخاك للاهتمام قال: ((ولكنّك حين قدّمت المفعول كنت قد اهتممت 
به اهتماماً منعك من تقديره ملغى)). 7) 

وأمر مراعاة المخَاطب واضح في قول الفارقي في جراز التقديم في هذه 
المسألة. ونجد هذا الأمر واضحاً أكثر لدى البطليوسي إذ صرّح أنّ المفعول به يقدّم 
على الفاعل لمراعاة المخاطب إذ ذهب إلى تعليل جواز تقديم المفعول به على 
الفاعل لأن عناية الْمخَاطَب بالمتقدّم أشدّ من عنايته بالفاعل لذلك قدّم المفعول به 
قال بعد أن ذكر مواضع تقديم المفعول به على الفاعل: ((.. والرابع أن تكون 
عناية المخبر أو المخاطب بالمفعول أشد من عنايته بالفاعاليا كقولك: ضَرَب أخي 
يلا وشَكَمَ أبَاك عَمْرُو)). © 

وكذلك يعلّل ابن بعيش جوز تقديم المفعول به لاهتمام الْمخَاطّب بالمتقدّم 
فلذلك يجوز التقديم قال: ((ورتبة الفعل أن يكون أوَلكًا ورتبة الفاعل أن يكون 
بعداها ورتبة المفعول أن يكون أخراً وقد تقدّم المفعول لضَرَبْ من التوسعة والئّية به 
التأخير)). () 

وواضح أنّ مراعاة الْمخَاطَبٍ كان لها أثر كبير في تعليلاتهم لجواز التقديم 
فضلاً عن السماع والقياس اللذين احتجّوا بهما في جواز التقديم أو منعه. 

وكذلك علّل ابن فلاح جواز تقديم المفعول به على الفعل والفاعل للعناية 
والاهتمام من لدن المخاطب إذ صرح بجواز تقديم المفعول به للعناية والاهتمام به 
قائلاً: ((إذا اجتمع الفاعل والمفعول فالأصل تقديم الفاعل ... ويجوز تقديم 


(1) تفسير المسائل المشكلة في أوّل المقتضب : 182 . 
(2) الخلل : 99 . 
(3) شرح المفصّل : 76/1 . 
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المفعول عليه وعلى الفعل المتصرّفلا للعنايقا والاهتمام به ولذلك قال سيبويه: 
وإِنّما يقدّمون ماهم ببيانه أهم وأعنى ....)).'0) 

وذهب الأسنوي إلى أن تقديم المفعول به على الفعل هو ادعام ي#توليين 
للحصر قال: ((تقديم المعمول نحو: [إِيَاك نَع َعْبَّدُ][الفاتحة/5]؛ وزْيْدَاً ضَرَبِكًا 
وبعمرو مررظًا لا يفيد الحصر عند سيبويه والجمهور بل تقديمه للاهتمام به)).. © 

ولا يعنينا إذا كان تقديم المفعول به يفيد الحصر أو الاهتمام والخلاف في هذه 
المسائل الذي حصل بين التّحاة وإنْما الهم أن التُحاة وضعوا الْخَاطَّبٍ أمام أعينهم 
وعلّلوا جواز التقديم أو منعه نظراً لمراعاة المخَاطّب وحاله فالأسنوي هنا يرى أنّ 
سبب جواز تقديم المفعول به هو للاهتمام به ولولا عنايته بالمخّاطب لما قال هذا 
الكلام وجعل له أهمية كبرى فجعله حجّة لجواز التقديم في هذه المسألة وكذلك 
أشار السيوطي إلى أهمية الْمخَاطَبٍ في جواز تقديم المفعول به على الفعل إذ ذهب 
إلى أن التقديم يفيد الاختصاص عند الجمهور قائلاً: ((وإذا قدّم المفعول أفاد 
الاختصاص عند قويرلا نحو: © إِيَاكَ سم كَبْحَدَ ويك مَْتَعتْ # [الفاتحة/5] أي لا 
غيرلكا ب! +٠‏ 2 [الزمر/66] أي لا غيره)). 0 

ومراعاة الْمخَاطّبٍ واضحة هنا في جواز تقديم المفعول به على الفعل 
بتخصيص العبادة والاستعانة بالله ؛ لأنّه لو أخر المفعول فمن الممكن أن يفهم 
المخَاطّب أن العبادة والاستعانة يمكن أن يتكون لغير الله فلذلك يقلم المفعول به الله 
على الفعل. ومراعاة الْمخَاطَبٍ في تعليل جواز التقديم واضحة وعلّل النْحاة جواز 
تقديم الخبر على المبتدأ نظراً لمراعاة المخَاطّب ويظهر ذلك جلياً في مذهب ابن 
الحاجب الذي يعضد ما ذكرناه من أنّ الخبر قد يقدّم على المبتدأ لإزالة الشك 
والوهم في ذهن الْخَاطّبٍ وذلك في قوله: ((إِنْما حَسُنَ تقديم الخبر على المبتدأ ؛ 


(1) الى في النحو : 174/2 . 
(2) الكوكب الدري : 476 . 
(3) همع ال موامع : 10/2 . 
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لآن المتكلم إذا قال: زَيْدُ قائم تعلّق بنفس السامع احتمالات شئرلبا منه أله قائم أو 
قاعلا إلى مالا تحصى كثراقا فإذا قدّم الخبر ارتفع هذا الإشكال)). 7) 

إذ علّل ابن الحاجب جراز تقديم الخبر على المبتدأ بهذه العلّة ليكون حجّة 
على الكوفيين فيما ذهبوا إليه من منع تقديم الخبر على المبتدأً. وواضح من خلال 
هذا النص أن ابن الحاجب التفت إلى الْمخَاطّبٍ وبنى حجتّة في جواز التقديم نظراً 
مراعاة الْمخَاطّبٍ فضلاً عمًا احتجّوا به من السماع والقياس على صحة ما ذهبوا 
إليه من جواز تقديم الخبر على المبتدأ. وني المضمار نفسه أيضاً علّل ابن فلاح جواز 
تقديم الخبر على المبتدأ لأهميته عند الْمخَاطَب ولإزالة الوهم من ذهنه قال: ((أمَا 
القسم الثالث وهو: قائمٌ َيْدُ فإنه يجوز عند البصريين تقديم الخير اهتماماً بلا 
ليستفيد السامع المبكم من أول وهلة؛ لأنّه لو قدّم المبتدأ لبقي ذهن السامع 0 ددا 
بين الأحكام الكثيرة قبل ذكر الحكم المقصود)) '©. وهذا النص واضح 
الوضوح في أن النّحاة ولا سيما المتأخرين عنوا بالجانب المعنوي 1 
وحججهم فيما ذهبوا إليه من جواز أو منع التقديم واضعين الْمخَاطّب في كلّ ذلك 
أمام أعينهم وكذلك ذهب عبد الباري الأهدل المذهب نفسه جاعلاً مراعاة 
المخاطّب سبباً رئيساً في جواز تقديم الخبر الظرف على المبتدأ إذ علّل جواز التقديم 
قائلاً في جواز تقديم الخبر على لمبتدأ: 

((وإِنْما قُدّمَ على خلاف الأصل لغرض التخصيص لأنّ غرض المتكلم 
الإخبار بآنه ليس في الدار غيره ولو قال: زرَيْدٌ في الدار لما أفاد أئه ليس فيها 
0 

فَمُرَاعاة المخاطّب في سبب جواز التقديم هنا واضح. واتفق النحويون على 
منع تقديم المفعول به ا محصور بِإِنْما على الفاعل والفاعل المحصور بإثما على 


(1) الإيضاح في شرح الْمفصّل : 1/ 190 . 
(2) المغنى في النحو : 334/2 . 
(3) الوكب الدريّة: 1/ 190 . 
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المفعول لأنه يؤدي إلى الإلباس فذهبوا إلى أنّه لا يجوز القول: إثما ضَرَبْ زَيْدٌ عمراً 
في الفاعل الحصور ولا: إِنْمأ ضَرَب عَمْرَاً زَيْدٌ إذا كان المفعول محصوراً لأنّ الحصور 
بإِنّما لا يظهر إلا بتأخيره فإذا قدّم حصل الإلباس. ”2 قال السيوطي: ((ويجب 
تأخير ا محصور فاعلاً كان أو مفعولاً ظاهراً أو ضميراً محصوراً بإِئّما إجماعاً خوف 
الإلباس)) "© 

نفهم من هذا الحكم أنّ النحويين أجمعوا على منع التقديم في هذه المسألة 
نظراً لمراعاة الْمخَاطّلا لأنّ الإلباس يحصل للمُخَاطَبٍ وليس للمتكلها فالمتكلم هو 
الذي يخبر والْمخَاطَبٍ هنا متلق فإذا قدّم الحصور حصل للمُخَاطّبٍ لبْسُ في فهُم 
العبارة هل المحصور هو الفاعل أم المفعول لذلك منع التّحاة تقديم الحصور بإلما 
فاعلاً كان أم مفعولاً. فإذن علّة منع التقديم - بحسب تقديري - هنا هو مراعاة 
الْمخَاطّب. وكذلك نفهم أن العلّة التي اعتل بها المتأخرون في منع تقديم المفعول به 
لحصور ببإلً على الفاعل: وهو أن التقديم يؤدي إلى قلب معنى الحصر المطلوب 
نحو: ما عكرت ويه إلا عمللا إذ ذهيوا إلى ان ضارية زيند هنااخصضيورة في عرو" 
وتكون مضروبية عمرو على الاحتمال أي: يمكن أن يكون مضروباً لشخص آخر 
فذهبوا إلى أن تقديم المفعول به ال حصور يؤدي إلى قلب معنى الحصر المطلوب نحو 
ما ضَرَب عَمْرَاً إل زيد فيكون المعنى بالعكس أي أنّ المضروبية محصورة في زيد 
والضاربية على الاحتمال3. 


(1) ينظر : شرح الكافية الثاقبة: 2/ 59 » وارتشاف اضرب : 3/ 1349 » وتخليص الشواهد : 
5 . وشرح ابن عقيل : 2/ 83 - 84 » وشرح التصريح : 1/ 282 . 

(2) همع الهوامع : 581/1 . 

(3) ينظر : شرح الوافية : 158 . وشرح الكافية : 168/1 - 169 . وسبق أن ذكرت هذه 
المسألةفي الفصل الثاني / المبحث الثاني مسألة تقديم المفعول الحصور بإلاً أو نما على 
الفاعل . 
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ويفهم أنهم بنوا الحكم في هذه المسألة على منع التقديم نظراً لمراعاة 
الْمخَاطّبٍ وأرى أنهم وضعوا الُْخَاطَّبٍ في ذهنهم والتفتوا إليه حين تناولوا هذه 
المسألة لذلك منعوا التقديم هنا 

وقد بنى رضي الدين الاسترباذي موقفه في جواز تقديم الخبر على اللمبتدأ 
على مراعاة الْمخَاطّبٍ إذ ذهب إلى أنه يجوز تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان المراد 
التفاخر قال: 0 الخبر يفهم منه معنى لا يفهم بتأخيره وجب 
التقديلا نحو قولك: ؟ مِيْمِي أنا إذا كان المراد التفاخر بتميم أو غير ذلك مما يقدّم له 
الخبر)). 00 

فالفرق بين آنا تَميْمِيُ و تُمِيْمِي أنا أن العبارة الأولى تقال للإخبار فقط أمّا 
العبارة الثانية: تَمِيْمِيْ أنا فقدّم فيه الخبر للتفاخر على أنه من تيم وهذا فيه جانب 
ما ذكرناه من مراعاة الْمخَاطّب لأنْه يتفاخر بذلك أمام المخَاطّب بذلك فلذلك يقدّم 
الخبر. وبهذا الأمر احتجّ رضي الدين على جواز تقديم الخبر على المبتداً. 

ومن المحدثين الذي تناولوا هذا الأمر وبنوا موقفهم على جواز التقديم على 
مراعاة الْمُخَاطّبٍ الدكتور مهدي المخزومي إذ ذهب إلى أنه يجوز تقديم الخبر على 
المبتدأ للاهتمام به - كما ذكرنا - أن الاهتمام يتعلق بالُخَاطَّبٍ مما يعني أنه بَى 
حْكْمَهُ في جواز التقديم مراعياً المخَاطّب قال: ((يتقدّم الخبر على المبتدأ إذا اقتضت 
الضرورة تقدمه أو حظي باهتمام المتكلم نحو: تَمِيْمِيٌ ألا وَقْسِيّ خَالِدُ)). © وقال 
أيضاً: ((وتقديم المسند إليه لا يغير من طبيعة الجُملة لأنّه إِنْما قدّم للاهتمام به)) © 

وهذا يدل على اهتمام التحاة القدماء والمتأخرين والمحدثين في بناء حكمهم 
في جواز التقديم أو منع التقديم على الاهتمام بالُخَاطَبلَ ونستنتج مما تقدّم أن 
التْحاة المختلفين من أصحاب المذاهب النحوية اهتموا بالجانب المعنوي في الحملة 
وكانت مواقفهم مبنية على الغرض المعنوي وجعلوا مراعاة الُْخَاطّبٍ إحدى علل 
جواز التقديم أو منع التقديها فضلاً عن الاستناد إلى أصلي القياس والسماع. 


010 شرح الكافية : 1/ 235 . 


2057 


مكتين لسان العرب هط 3 53 ]| . نابناينا 


الخاتمي 


الخائمة 


بعد انتهاء هذه المرحلة الطويلة والمضنية من البحث والاستقصاء لآراء 
التُحاقا وما واجهِّهُ من صعوبات تتعلّق بالدراسة واحتياجاتها أحمد اللّهِ على نعمه 
التى أَسْبَعْهًَا عَلَىَ في إِنْجَاز هذا الكتاب الذي خَاضَ فِي مَوْضُوْعَاتٍ الخِلآف في 

اريت اله المملة العويةء و تد شخ الح عن ده من القاب : 

1. أَسْفَرَ البحث أنّ بنية الجملة العربية تتأئف من اسم واسلا أو اسم وفعالا 
وأحياناً اسم وحرفهدا وأنّ أساس الجملة والدعامة الرئيسة لما هو المسند 
والمسند إليأها وقد تزاد عليهما عناصر أخرى تكميلية تسمى بالفضلات أو 
المعمولات. 

2 كنفسي الخيلة العربية إلى أربعة أقسام: جملة اسميقًا وجملة فعليقًا وجملة 
شرطيقًا وجملة ظرفيقًا وزاد عددُ من امحدثين أنواعاً أخرى من الجمل هي 
الاستفهاميقًا والقسميقًا وجملةٌ النداليا وجملةً التعجبليا وغيرها. 

3. الأصل في بناء الجملة الاسمية أن يتقدّم المبتدأ ويتأخر الحبيًا والأصل في بناء 
الجملة الفعلية أن يتقدّم الفعل ثم الفاعل ثم بقيّة المعمولاظا والأصل في بناء 
الجملة الشرطية أنْ تتقدّم أداة الشرط ويليها فعل الشرط ثم جواب 
الشرطاوقد تتقدّم بعض عناصر هذه الجمل على بعض مِمًا أدَى إلى اختلاف 
الئْحَاة في تجويز التقديم هنا أو هناك ومنعه في موضع آخر. 

4. كان للمتأخرينّ آراءً متميزة في ترتيب الجملة بعضُهًا لاقى استحساناً لدى 
الئْحَاة وأخذوا بهللا وسارَ عليها من جاءً بِعدَمُلكًا وعُدَ مبدأ من المبادئ المهمة 
لديهاا وبعضْهًا عُدَ من بابب التوسّع في اللّْةِ زياد على آراءٍ الذين سبقوملا 
كآراء أبي علي الفارسيلا وابن بُرهافا وابن عُصْفُور وغيره !ا ائفد 
آخرون بآراء عارضَهًا عددٌ من النّحَاةٍ معارضة شديدة. 
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وم يَكنْ لَهُمْ أْبَاعٌ فيما ذهبوا إليه من ذلك ما جاءً به ابن الطراوة من مذهبٍ 
غريب على قانون العربية في جواز تقديم الخبر في موضع ومنيه في موضع آخلا 

الآراء التى تميّرَ به المتأخرون. 

5 أسْفَرَ البحث عن أن المحدثين لم يَكُنْ لهم آراءٌ متفردة جديدة تختلف عمًا جاءً به 
سابقوهم من قدماء البصريين أو الكوفيينَ ومتأخريهم, وإِنّما كانوا متابعين 
فيما يرجّحون من الآراء في جواز التقديم أو منعه للبصريين الكوفيينء إلا 
أنهم جاؤوا يِعِلّل جديدةٍ في الاحتجاج بجواز التقديم أو المنع في بعض المسائل 
تختلف عمًا كان عند القدماء والمتأخرينَ ويْعَدُ زيادة على ما قاله القدماءً 
والمتأخرون. 

6. أسْفْرَ البحث أيضاً أنّ للمخاطب أثرأً كبيراً في ترتيب الجملة من حَيَْثُ جواز 
التقديم أو منعه. وهو من الأمور التى احتجّ بها المختلفونٌ مِنَ أصحاب 
المذاهب جَنْبَاً إلى جَنْبٍ مع السماع والقياس فكما احتجّوا بجواز التقديم أو 
المنع في بعض المسائل بالسماع والقياسء ذهبوا في مواطن أنخرى إلى أنّ 
التقديم أو التأخير حصل لِمُرَاعَاةٍ الْمخَاطَبٍ محنَجيْنَ بِدَلِكَ على جواز التقديم 
أو منعه. 


شيماء زنكنة 
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- القرآن الكريم. 

- ائتلاف النصرة في اختلاف حَاة الكوفة والبصراقا الزبيديها عبد اللطيف بن أبي 
بكر الشرجي (802ه لا تحقيق: د. طارق الجنابيا مكتبة النهضة العربيقا 
بيروت - لبنالها ددت. 

- أبو الحسن بن كيسان وآراؤه في النحو واللغقا علي مزهر الياسركها دار الحرية 
للطباعقا بغداللها 1979. 

- الاتجاهات الحديثة في النحلا مجموعة الحاضرات التي ألقيت في مؤتمر مفتشي 
اللغة العربية بالمرحلة الإعداديقها يونيه - 3957ا دار المعارفلدا مصلا 1958 م. 

- الأحاجي النحويقا الزغشري جار الله محمود بن عُمّر (538ه1كا تحقيق: مصطفى 
الحدرولها منشورات مكتبة الغزاليلا د.ت. 

- أدب الكاتبلنا أبو مُحَمَّد عبدالله بن سليم بن قتيبة (279ه4ا تحقيق: مُحَمَّد محبي 
الدين عبد الحميكدا مطبعة السعاداقا مصلا ط/4. 1963 م. 

ارتشاف الغترب من لسان العزيلا ابو يان الأندلسى اثير الدين محمد ين 
يوسف بن علي بن يوسف ركه هلا قود رحب كتنان بتكل مراجية: 
د. رمضان عبد التوابكا مطبعة المدنرليا مصلا ط1/ 1418ه - 1989 م. 

- الإرشاد إلى علم الإعرابلها مُحَمّد بن أحْمّد بن عبد اللطيف القرشي الكيشي 
شمس الدين (4695) تحقيق: د. يحيى مرالدا دار الحديظنا القاهراقا 1425ه - 
4م. 
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- الاستغناء في الاستثنالها القَرَافي شهاب الدين أَحْمّد بن إدريس بن عبد ال رحمن 
(684هلا تحقيق: مُحَمّد عبد القادر عطلا دار الكُتّب العلميقا ببروت - لبنالها 
ط1406/1ه - 06م. 

- أسرار العربيقا أبو البركات الأنباري كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن 
مُحَمّد بن أبي سعيد (577ه1كا تحقيق: مُحَمّد حسين شمس الديرلا دار الكتُب 
العلميقا بيروت - لبنالها ط1/ 1418ه - 1997م. 

- أسزان التحلا ابن كمال باشا شكس الدين أحْمّد بق سليماة (30وى) محقيق: د 
أَحْمّد حسن حاملا دار الفكلا عمّافا دد.ت. 

- الأشباه والنظائر في النحلا جلال الدين السيوطي أبو الفضل عبد الرحمن بن 
كمال أبو البكر (911ه4) تحقيق: د.فايز ترحيؤلا دار الكتاب العربيلا بيروت - 
لبنالها ط1/ 1404ه - 1984م. ْ 

5 الأصول 5 النحلا أبو بكر بن السراج مُحَمّد بن سُهيّل (316هلا تحقيق: د. 
عبد الحسين الفتلولا جلا مطبعة النعمالها النجف الأشرفلا 1973ا جلا جنا 
مؤسسة الرسالقا بيروت - لبنالها ط1407/2هلا 1987 م. 

- إعراب الجُمّل وأشباه الجُمَلا د. فخر الدين قباولقا دار الآفاق الجديلا بيروكا 
ط3/ 1401ه - 1981م. 


- الاقتراح في علم أصول النحلا السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 


(11و9هلا قدم له وضبطه وحقفقه واشترحة وعلق حواشيه وفهررتجة: د أُحمد 
سليم الحمصيلا د. مُحَمّد أحْمّد قاسها طباعة: جروس برسلا 1988م. 

- الإقليد شرح الْمَصَّلَا تاج الدين أحْمّد بن محمود بن عُمّر الجندي (700هانا 
تحقيق: د. محمود أَحْمّد علي أبو كتة الدروايشء, مطبعة جامعة الإمام مُحَمَّد بن 
سعود الإسلاميقا الرياضلا 1423ه - 2002م. 

- ألفية ابن ماللا مُحَمّد بن عبدالله بن مالك الأندلسي (672ه كا مكتبة النهضة 
- بغدالكا د.دت. 
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- أمالي ابن الحاجبلدا أبوعُمّر عُثْمّان بن الحاجب (646ه4 تحقيق: د. فخر صالح 
سليمان قدارقا دار الجيالا بيروظا دار عماللا الأردليا 1409 ه - 1989. 

- أمالي الزجّاجيلا أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجّاجي (337ه) تحقيق: 
عبد السلام مُحَمّد هارولها المؤسسة العربية الحديثة للطبها القاهراقا مصلا 
ط1982/1م. 

- أمالي السهيلي في النحو واللغة والحديث والفقكها أبو القاسم عبد الرحمن عبد الله 
الأندلسي (581ه1ها تحقيق: مُحَمّد إبراهيم البللا مطبعة السعاطقا مصلا 1970م. 

- الأمالى الشجريّقا ضياء الدين أبو السعادات هبة الله بن على بن حمزة العلوي 
الحسني المعروف بابن الشرجي هلا ذانا لعرقة دروك نالا وك 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفييلها أبو البركات 
الأنباري كمال الدين بن عبد الرحمن بن حمد بن أبي سعيد (577ه ذا تحقيق: 
مُحَمّد محبي الدين عبد الحميهءا دار إحياء التراث العربيلا بيروت - لبناطها 
د.ءتثت. 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن ماللظا ابن هشام الأنصاري أبو مُحَمّد عبدالله جمال 
الدين بن أَحْمّد بن عبدالله (761ه) ومعه كتاب هداية السالك إلى تحقيق 
أوضح المساللظا تأليف: مُحَمّد محيي الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث 
العربيلا بيروت - لبنالها ط1406/8ه - 1986م. 

- الإيضاح العضدوها أبو علي الفارسي الحسن بن أحْمّد بن عبد الغفار بن مُحَمَّد 
بن سليمان بن أبان (377هلا تحقيق: د. حسن شاذلي فرهولككا مطبعة دار 
التأليفلاا مصلا ط1389/1ه - 1969م. 

- الإيضاح في علل النحلِا الزجّاجي أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (337ه) 
تحقيق: د. مازن مبارلكا مطبعة المدنيلا مصلا 1378ه - 1959م. 

- إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عرّ وجا أبو بكر الأنباري (328هانا 
تحقيق مُحَمّد محبي الدين عبد الرحمن رمضالها مطبوعات مجمع اللغة العربية 
(العلمي العربي سابقاً) دمشلا 1390ه - 1971م. 
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- البحث النحوي عند الأصولييلها د.دمصطفى جمال الديرها منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام - الجمهورية العراقيتها دار الرشيكدذما 1980م. 

- البحر ا محيط في التفسيلا أبو حيّان الأندلسي أثير الدين مُحَمّد بن يوسف بن 
علي بن يوسف (4745] بعناية الشيخ: زهير جعيلا دار الفلا بيروت - لبنالها 
2ه - 2مم. 

- التبيان في إعراب القرآشًا أبو البقاء العُكبّري محبى الدين أبو البقاء عبدالله بن 
الحسين (616هكا إعداد فريق بيت الأفكار الدوليقا طباعة بيت الأفكار 
الدوليقا الأردن والسعوديققا 1998م. 

- التبيان في إعراب القرآشها أبو البقاء العُكبّري (616ه كا عبد الله بن الحسين بن 
عبدالله (616هكا دار الكْتّب العلميكقا بيروت - لبنالها ط1/ 1399ه - 1979م. 

- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفييلها أبو البقاء العُكَبري (616ه كك 
تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيميلها دار المغرب الإسلامرا بيروت - 
لبنالها ط1/ 1406ه - 1986م. ْ 

- تجديد الحلا د شوقي ضيفط] واو كنا فل مصر. د.. 

- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائفًا ابن هشام الأنصاري (761ه 4 تحقيق 
د.عباس مصطفى الصا لحولا المكتبة العربيقا بيروت - لبنالها ط1/ 1406ه -- 
6م. ْ 

- التدريب في تمثيل التقريبككا أبو حيّان الأندلسي (745ه كا تحقيق: نهاد فليح 
حسرا مطبعة الإرشانا بغدالدا 1987م. 

- تذكرة التْحَاقا أبو حبّان الأندلسى (745ه كنا تحقيق: د. عفيف عبد الرحمرلا 
مؤسسة الرسالقا يروت اليناف ط1406/1ه - 1986م. 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدلا ابن مالك جمال الدين مُحَمّد بن عبدالله بن 
مالك الطائى الجيّاني الأندلسي (672هككا تحقيق: مُحَمّد كامل بركاكنا دار 
الكتاب العربيلًا القاهرة - مصلا 7ه - 1967م. 
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- تطور دراسة الجُمّلة العربية بين النحويين والأصولييلها د. صالح الظالما مكتبة 
المواه لها النجف الأشرف - العراقلها ط2/ 1426ه - 2005م. 

- التطور النحوي للغة العربيقًا بوجعر آسلا أخرجه وصححه وعلّق عليفا د. 
رمضان عبد التؤابكا مطبعة المجلا 1402ه - 1982م. 

- التعبير القرآنوا أ.د. فاضل صالح السامرائا بيت الحكمقا بغدالنا ددت. 

- تفتيح الألباب في شرح غوامض الكتاب (شرح كتاب سيبويهكا ابن خروف 
الأشبيلي أبو الحسن علي بن مُحَمَّد بن علي الحضرمي (609ه) تحقيق: خليفة 
مُحَمَّد خليفة بربركلها كلية الدعوة الإسلاميقا الجماهيرية العظمى - طرابلسلا 
ط1/ 1995. 

-تفسير المسائل المشكلة في أوّل المقتضيبكها الفارقي أبو القاسم سعيد بن سعيد 
(91قهلا: تحفيق: 3 سمير أحمد معلوفلا معيد اللخطرطات العزيينا التاهرلنا 
4ه - 3مم. 

- تقريب لمرلا أبو حيّان الأندلسي أثير أبو حيّان مُحَمّد بن يوسف بن علي بن 
يرشك (245هاا حقيقة دعقي عبد التغلا واو المسهزقا بيزوث 2 ينانا 
ط1/ 1402ه - 1982م. 

+ تهذيب البحو (الجزء القار لها د. عبدالله دزويةل) مطبعة الرسالقا مصلا ط2/ 
6م. ١‏ 

- التوطئكا أبو علي الشلوبين عُمّر بن مُحَمّد بن عُمّر بن عبدالله الأشبيلي الأزدي 
الأندلسي (645ه اك تحقيق: د. يوسف أَحُْمّد المطوها ط1401/1ه - 1م 

- الجامع الصغير في النحليا ابن هشام الأنصاري (7612ه ا تحقيق: د. أَحْمّد 
محمود الحرميالا دار التأليفها القاهرانا 1400ه - 1980م. 

- الجُمّل في النحلا الزجّاجي أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (337ه4ا تحقيق: 
د. علي توفيق الملا مؤسنة الرسالقا بوت لبتانها ط4/ 1408ه - 1988م. 
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- الجمْلة الشرطية عند النْحَاة العربكا إبراهيم متُليمان الرشيد الشمسافها مطابع 
الدجوي - عابديرلا القاهرة - مصلا ط1/ 1401ه - 1981م. 

- الجملة العربية تأليفها وأقسامهللا أ.د. فاضل صالح السامرائرلا المجمع العلميلا 
: بية تأليفها و مرائيلها امجمع العلميلا 
بغدالنا د.ت. 

- الجنى الداني في حروف المعانرلبا حسن بن قاسم المرادي (749هلكا تحقيق: طه 
محسرلا مؤسسة دار الكشلنا جامعة الموصإلا 6ه 1976م. 

حاشية الخُضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن ماللظنا مُحَمّد الخضري 

الشافعي (1870م4ا شرحها وعلق عليها: تركي فرحان المصطفيلا دار الكّب 
العلمية» بيروت - لبنالها ط1/ 1419ه - 1998م. 

- حاشية الصبّان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالظا مُحَمّد بن علي 
الصبّان أبو العرفان (1206ه41ا ومعه شرح الشواهد للعيذلا تحقيق: محمود بن 
الجميا مكتبة الصظلا مصلا ط1/ 1423ه - 2002م. 

- الحال في القرآن الكريم أنماطه ودلالاتكها د. هادي نهلًا مركز عبادي للدراسات 
والنشلا الجمهورية اليمنية- صنعالفا ط1/ 1423ه - 2002. 

- الحجّة في علل القراءات السبلها أبو علي الفارسي الحسن بن أحْمّد (377هانا 
تحقيق: علي النجدي ناصف. ود. عبد الحليم النجالا ود.عبد الفتاح شليلا 
داجن مَحَيد علي 0 00 الكتاب 0 0 07 
00 بن ميخمل (521هلا 0 سعيل عبد الكريم 0 دار الطليعقا 
بيروت - لبناها 0م. 

- - خزانة الأدب ولب لباب لسان العربكنا البغدادي عبد القادر بن عملا تحقيق: 
عبد السلام مُحَمّد هاروطًا مطبعة المدنيلا القاهرة - مصلا ط3/ 1409ه - 
9م. 
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- الخصائصلا أبو الفتح عَثْمَان بن جني (392ه4 تحقيق: مُحَمّد علي النجَاليا دار 
المدعليا ط2/ د.ت. 
- خُْطَى ملع متعثرة على طريق تجديد النحو العربي (الأخفش - الكوفيين4 د.عفيف 
دمشقيقا دار العلم للملاويلها بيروث - لبنالها ط1/ 1980م. 

- دراسات نقدية في النحو العربرلا د.عبدال رحمن أيُوبلكا مطبعة ميملا القاهرانا 
7م. 

- دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفرَالها د. المختار أحْمّد الديراقا 
جمعية نية ادعو ة الإسلامية العالميقا طِ تلفق لييللا م ط2/ 1424ه - 107 
تحقيق: د. عبد العال سالم 00 0 العلمية ل ال 
3ه - 1983م. ج4: 5» مؤسسة الرساللها بيروت - لبنالها ط1/ 1405ه - 
5م. 

- دلائل الإعجايا عبد القاهر الجرجانى (471هكا مكتبة سعد الديرا دمشيلا 
ط2/ 1407ه - 7م 

- ديوان ابن مُقيل العجلانرلا تحقيق: د. عرّة حسرلا دار الشرق العربيلا بيروت - 
لبنالها 1416ه - 1995م. 

- ديوان أبي الأسود الدؤلرلا تحقيق: عبد الكريم الجيلوما شركة النشر والطباعة 
العراقية ا حدوداقا بغدالنا ط1373/1ه - 1954م. 

- ديوان حسّان بن ثابت الأنصارعلها شرح وتحقيق: عبد الر حمن اليرة قوقيلا مطبعة 
السعاداقا مصلا ط1348/1ه - 1929م. 

- ديوان السموألها تمع وشرح: كرم البستانيلا دار صادر - روطلا د.ت. 

- ديوان شعر ذي الرّمّة غيلان بن عقبة العدوولها عنى بتصحيحه وتنقيحكها كارليل 
هئري هيس مكارتلا طبع على نفقة كلية كمبرج في مبطعة الكليقًا 1337ه - 
9م 


257 


مكتبين لسان العرب هط 3 53 ]| . نابناينا 


المصادر والمراجع 


- ديوان الشمّاخ بن غيرَار الذبيازلا تحقيق: صلاح الدين الماديلها دار المعارفك] 
مصلا 1968م. 

- ديوان طَرْفَة بن العبكا تحقيق: فوزي عطوهلبها مطبعة الأمالها بيروت - لبنالها ط1/ 
9م. 

- ديوان طُفَيْل الغنوي شرح الأصمعيلا تحقيق: حسان فلاح أو غليلا دار صادلا 
بيروت - لبناليا ط1/ 1997م. 

- ديوان العجّاج رواية عبد الملك بن الأصمعيلا تحقيق: د. سعدي ضناووها دار 
صاديا بيروت - لبنالها 7م. 

- ديوان عدِي بن زيد العبادٍولها ا لال حفياك العلا شركة دار 
الجمهورية للنشر والطبها بغدالنا 1965م. 

- ديوان كثيّر عزفا جمعه وشرحه: د. إحسان عبامرلها دار الثقافة للنشر والتوزيطا 
بيروت - لبنالها 1391ه - 1971م. 

- ديوان لَبيْد بن ربيعة العامرلها شرحه: إبراهيم جزيذلا منشورات دار القاموس 
الحديظا بيروكنا مكتبة النهضة - بغدالكا ددت. 

- ديوان مجنون ليلى (قيس بن الملوحلا شرح: عدنان زكي درويشلا دار الصادلا 
بيروت - لبنالها ددت. 

- ديوان المزرد بن ضيرار الغطفاني برواية ابن السيكيت وغيره وشرح ثعلبلا 
تحقيق: خليل إبراهيم العطيّكقا قدّم لفا الشيخ مُحَمّد رضا الشبيولا مطبعة 
أسعلا بغدالنا ط1382/1ه - 1962م. 

- ديوان النابغة الذبيان صنعة ابن السكيت أبى يوسف يعقوب بن إسحاق 
(244هكا تحقيق: د. شكري فيصلا دار الفكلا 1968م. 

- ديوان الهذلييكها الدار القومية للطباعكًا القاهرانا 13835ه - 1965م. 
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- رصف الباني في شرح حروف العانرلا أَحْمّد بن عبد النور المالقي (702ه اك 
تحقيق: أَحْمّد مُحَمَّد الخراطا مطبعة زيد بن ثابسلكدا دمشق - سوريقًا 1395ه - 
5م 

- الرّماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويكها د. مازن مبارلكًا مطبعة جامعة 
دمشنلا دمشكبا ط1/ 1383ه - 1963م. 

- الستّبعة في القراءاظنا ابن مجاهلا تحقيق: د. شوقى ضيفلا دار المعارف / مصلا 
ط2/ د.ت. 

- شرح ابن طولون علي ألفية ابن ماللكنا ابن طُوُلُونَ الدمشقي الصالحي أبو عبد 
اللّه شمس الدين مُحَمَّد بن علي (53وهلنا تحفيق: عي ا لحميد جاسم مُحَمّد 
الفيّاض الكبيسيلا دار الكثب العلميقا بيروت - لبنالها ط1/ 1423ه - 2002م. 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن ماللا ابن عقيل العقيلي ال همداني المصري بهاء 
الدين عبدالله (769ه4ا ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقياا 
تأليف: مُحَمَّد حيبي الدين عبد الحميلا دار الطلائع للنشإا القاهرانا مصلا 
طبع بمطابع العبور الحديثة» القاهرأنا 2004م. 
غازي زاهلا مطبعة الغربي الحديثكها النجف - العراظها ط1/ 1974م. 

- شرح الأزهرية في علم العربيتها الشيخ خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري 
(905هكا وحاشية العلامة الأديب الشيخ حسن العطار (1205ه) وتقريرات 
للعّلامة: شمس الدين مُحَمَّد بن مُحَمّد الأنباري (1313هكها مطبعة مصطفى 
الباب الحلبي وأولاداها مصلا ط2. 1374ه - 1955م. 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى بالمنهاج السالك إلى ألفية ابن 
ماللكنا الأشموني أبو الحسن علي نور الدين بن مُحَمّد بن مُحَمّد بن عيسى 
(929هكا تحقيق: مُحَمّد محيى الدين عبد الحميدكا مطبعة مصطفى باب الحلبى 
وأولاداها مصلا ط2/ 1358ه - 1939م. 
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- شرح ألفية ابن ماللا ابن الناظم أبو عبدالله بدر الدين مُحَمّد بن الإمام جمال 
الدين بن مالك (686ه4ا منشورات: ناصر خسرلا بيروت - لبنالها ددت. 

- شرح التّحفة الورديقا ابن الوردي زين الدين أبو حفص عُمَّر بن مظفر بن عُمّر 
(759هلا تحقيق: د. عبد الله على شلاللكها مكتبة الرشيدا الرياضلا 1409 ه - 
9م. 

- شرح التسهيل (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدكا ابن مالك جمال الدين مُحَمّد 
ابن عبدالله بن مالك الطائي الجيّاني الأندلسي (672ملا تحقيق: مُحَمَّد عبد 
القادر عظلا طارق فتحي السيلا دار الكثب العلميقا بيروت 2 لبناهًا ط1/ 
2ه - 2001م. 

- شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن ماللا خالد بن عبد الله الأزهري 
(905هكا وبهامشه حاشية الشيخ يس بن زين الدين العليمي الحمصيلا دار 

- شرح جْمّل الزجّاجي (الشرح الكبيراكا ابن عصفور الاشبيلي علي بن مؤمن 
الموصإلبا ج1/ 1400ه - 1980اهاج2/ 1402ه - 1982م. 

- شرح جِمّل الزجاجيلا ابن هشام الأنصاري (761هلا تحفيق: د. علي بحسن 
عيسى مال الثلدا عالم الكْتلدا بيروت - لبنالها ط1/ 1405ه - 1985م. 

- شرح ديوان الأعشيلا شرحه: إبراهيم جزيزا دار الكتاب العربيلا بيروت - 
لبنالها ط1/ 1388خ. 1968م. 

- شرح ديوان جريلا مُحَمّد إسماعيل عبد الله الصاوولها دار مكتبة الحياقا بيروت - 
لبنالها دءت. 

- شرح ديوان الحماسكًا شرح العلأمة التبريزيلها دار القللها بيروت - لبنالها ددت. 

- شرح ديوان زهير بن أبي سلمى صنعة أبي العباس أَحَمّد بن يحيى بن زيد 
الشيباني ثعلسآدا الدار القومية للطباعقا القاهرانا 1384ه - 1964م. 
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- شرح ديوان الفرزدقلها ضبط معانيه إيليا الحاويلها مؤسسة خليفة للطباعقا يروت 
- بنالها 1983. 

- شرح ديوان الفرزدقلها تحقيظا تحقيق: عبدالله إسماعيل الصاوكها مطبعة 
الصاوولها مصلا ط1/ 1354ه - 1963م. 

- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العربكا ابن هشام الأنصاري (761ه اك 
ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهبلكدا تأليف: مُحَمّد محيبي 
الدين عبد الحميكا مطبعة السعاداقا مصلا ط1/ 1385ه - 1965م. 

- شرح عُمْدَة الحافظ وعدّة اللافظا ابن مالك جمال الدين مُحَمَّد بن عبد الله بن 
مالك الطائي (672هآكا تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوريلها مطبعة العانيلا 
بغدالنا 1397ه - 1977م. 

- شرح عيون الإعرابكا أبو الحسن علي بن فضّال المجاشعي (479ه) تحقيق حنّا 
جميل حدالدا مكتب المناليا الأردن - الزرقالها ط/لكا 1406ه - 1985م. 

- شرح القصائد السبع الطواكها أبو بكر مُحَمّد بن قاسم الأنباري (328هلا 

ِ- شرح قطر الندى وبل الصدعلا ابن هشام الأنصاري (761هلا تحفيق: مُحَمّد 
محبي الدين عبد الحميكدا مطبعة السعاداقا مصلا ط2/ 1386ه - 1966م. 

- شرح كافية ابن الحاجب» رضى الدين الاسترباذي (686هلا تحقيق: أحمد 
السيد أحْمَلا المكتبة التوفيقيقا مصلا د.ت. 

- شرح الكافية الشافيّا ابن مالك (672ه4) تحقيق: د. عبد انعم أحْمّد هريرولها 
دار المأمون للتراظنا مكة المكرمقا ط1/ 1402ه - 1982م. 

- شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربيقًا ابن هشام الأنصاري (671ه اك 
تحقيق: د. هادي نهلا مطبعة الجامعة المستنصريقا بغدالدا 1397ه - 1977م. 
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- شوح اللملا ابن برهان الخكبري آبو القاسم عبنذ الواعد علي الأسدي 
(456هكها تحقيق: فائز فارسا مطابع كويت تايز التجاريقا الكويظنا ط1/ 
4ه - 4مم. 


- شرح اللمها البافولي نور الدين جامع العلوم أبو الحسن علي بنالحسين بن 
على (543هكا تحقيق: د. مُحَمّد خليل مراد الحربيلا دار الشؤون الثقافية 
العامّقا بغدالنا 2002م. 

- شرح المعلقات السبلها الزوزنرلا مطبعة العارفلا بيروت - لبنالها ددت. 

- شرح افصلا ابن يعيش (643ه1كا عالم الكْتُبلا بيروطا مكتبة المتنيبا القاهراقا 
د.تثت. 

- شرح اُقدّمة الْمُحَسَبَقَا طاهر بن أَحُْمّد بن بابشاذ (469ه4ا تحقيق: خالد عبد 
الكريها المطبعة العصريقا الكويظدا ط1/ 1976م. 

- شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحلا المكودي أبو زيد عبد 
الرحمن بن علي بن صالح (907هلا ضبطه وخرج آياته وشواهده الشعريقا 
إبراهيم شمس الديرا دار الكُتُبٍ العلميقا بيروت - لبنالها ط1/ 1417ه - 
6م. 

- شرح مُلْحَة الإعرابكا الحريري أبو مُحَمّد القاسم بن علي (516هكا تحقيق: د. 
فائز فارمرلا دار الأمإبا الأردفليا ط/1. 1412ه - 1991م. 

- شرح هاشميات الكُمَيْتَ ابن زيد الأسدعلها بتفسير: أبى رياض أحمّد بن 
إبراهيم القيسيلا تحقيق: د. داود سلوابا ود. نوري حمودي القبسيلا عالم 
الكُتلنا بيروت - لبنالها ط1/ 1404ه - 1984م. 

- شرح الوافية نظم الكافيقا أبو عُمَّر عُثْمَانَ بن الحاجب النحوي (646ه) تحقيق: 
موسى بنّاي علوان العليليلا مطبعة الآداب في النجف الأشرفلءنا 1400ه - 
0م. 
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- شعر أبي زيد الطائيلا جَمَعَهُ: د. نوري الحمودي القيسيلا مطبعة المعارفك] 
بغدالها 1967م. 

- شعر دعبل بن علي الخْرَاءِلا صنعة: د. عبد الكريم الأشتلا مطبوعات المجمع 
العلمي العربي بدمشلا 1964. 

- شعر النمر بن تَوْلَلَا تحقيق: د. نوري حمودي القيسولبا مطبعة المعارف بغدالنا 
د.تثت. 

- شفاء العليل في إيضاح التسهيالا المتُليلي أبو عبدالله مُحَمّد بن عيسى (770ه) 
تحقيق: عبدالله على الحسين البركاترلا دار الندواقا بيروت - لبنالها ط1/ 
6ه - 1986م. ْ ْ ْ 

- العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديظا د. مُحَمَّد حماسة عبد اللطيفك] 
دار الفكر العربيلا الكويكنا 1983م. 

- عِلّل النحلًا ابن الوّراق أبو الحسن مُحَمّد بن عبدالله (381ه4ا تحقيق: د. محمود 
جاسم الدرويشلا بيت الحكمة؛ العراق - بغدالنا 2002م. 

- الغرّة المخفيّة في شرح الدرّة الألفيقا ابن الخباز (639هها تحقيق: حامد مُحَمّد 
العبدليلا مطبعة العاني - بغدالدا 1411ه - 1991م. 

- الفرائد الجديدة تحتوي على نظم الفريدة وشرحها المطالع السعيناقا جلال الدين 
السيوطيلا تحقيق الشيخ: عبد الكريم المدرسرلا مطبعة الإرشاد - بغدالنا 1397ه 
- 7م 

- الفصول الخمسولها ابن معطي زين الدين أبي الحسين يحيى بن عبد المعطي 
(682هكا تحقيق: محمود مُحَمّد الطتاحولا عيسى الباب الحلبى وشركاؤلنا 
مصلا 1392ه - 1972م. 

- الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاج سنا نور الدين عبد الرحمن الجامي 
(898ه لكا تحقيق: د. أسامة طه الرفاعيلا مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينيقا العراظها 1403ه - 1983م. 


مكتبين لسان العرب هط 3 53 ]| . نابناينا 


المصادر والمراجع 


- الفوائد والقواعظدا عُمّر بن ثابت الثمانينى (442ه كا تحقيق: د. عبد الوهاب 
مُحَمّد الكحلقها مؤسسة الرسالقا بيروت - لبنالها ط1/ 1424ه - 2003م. 

- الفواكه الجنيّة على متممّة الأجرومية لأبى عبد الله مُحَمّد بن مُحَمّد بن عبد 
الرحمن الحطاب الرعيزلا تأليف الفاكهى جمال الدين أبى على عبد الله بن أَحْمّد 
(872هلا تحقيق: محمود نصّالا دار الكُّب العلميقًا بيروت - لبنانا 
ط1425/1ه - 4م. 

- في بناء الْجُمّلة العربيقا دمُحَمّد حماسة عبد اللطيفكا دار القلها الكويكنا ط1/ 
2ه - 2مم. 

- في حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديظا د. نعمة رحيم العزاوولها دار 
الشؤون الثقافية العامة بغدالدا 1995م. 

- في علم النحو (الجزء الأو لكا د. أمين علي السيلا دار المعارفلدا مصلا ط1/ 
2مم. 

-في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديظا د. مهدي 
المخزوميلا مطبعة مصطفى الباب الحلبى وأولادلنا مصلا ط1/ 6ه - 
6م. 

- في النحو العربي نقد وتوجيكها د. مهدي المخزوميلا منشورات المكتبة العصريقا 
صيدا - بيروظدا ط1/ د.ت. 

- قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظلها د. سناء حميد البياتيلا دار واتللبا عمّان 
- الأردشها ط1/ 2003م. 

- كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصقا ابن الجزري شمس الدين أبي الخير 
يحمي القطين (833هلا قيق: ه طقن انحيند التساملا 1403فن > 
3م. 

- الكتاملنا سيبويه أبو البشر عُمّر بن عَفْمَانَ بن قنبر (180ه4ا تحقيق: عبد السلام 
مُحَمّد هاروشا مطبعة المدنرلا مصلا ط3/ 1416ه - 1966م. 
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- الكثنّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوبالا الزمخشري أبو 
التراث العربيلا بيروت - لبنالها ط1/ 1424ه - 2003م. 

- كشف الُْششكل في النحلا على بن سليمان اليمنى (559ه 41 تحقيق: د. هادي 
عطيّة مطلًا مطبعة الإرشاكا بغداكا 1404ه - 1984م. 

- الكنوز الذهبية في شرح وإعراب شواهد سيبويه الشعريقا مدي علي المهدولا 
مطبعة الآدابلكا النجف الأشرفدا د.ت. 

8 ل 5 5 1و 1 300 7 ر 
الكواكب الدْرَيُقَا شرح الشيخ مُحَمّد بن أحْمّد بن عبد الباري الأهدل على 
متممة الأجرومية تأليف الشيخ مُحَمَّد بن أَحْمّد الرّعين الحطابلدا ويليه منحة 
الواهب العليّة شرح شواهد الكواكب الدّريقًا تأليف: عبد الله يحيى الشعولا 
دار الفكلا بيروت - لبنالها ط1/ 1422ه - 2002م. 

- الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحويقا الأسنوي جمال 
الدين عبد الرحيم بنالحسن (772هلا تحفيق: د. عبد الرزاق السعدكلها 
مراجعة د. عبد الستار أبو غدلقا وزارة الأوقاف الإسلاميقا بغداكنا ط1/ 
4ه - 4م. 

: اللأماظا الزْجّاج أبو القاسم عبد الر من بن إسحاق (337هاا محفيق: مازن 
مبارلكًا دار الفكلا دمشق - سوريقا ط2/ 1405ه - 1985م. 

- اللغة العربية معناها ومبناهللا د. تام حسالها عالم الكتُبلكا القاهرة - مصلا 
ط1425/4ه - 4م. 

- اللغة والنحويين القديم والحديظنا عباس حسلا دار المعارفلكا مصلا ط/ننا 
1م. 

- نُمع الأدّلة في أصول النحطا أبو البركات الأنباري (577ه ا تحقيق: د. عطية 
عاملا المطبعة الكاثوليكيقا بيروت - لبنالها 1963م. 


مكتبين لسان العرب هط 3 53 ]| . نابناينا 


المصادر والمراجع 


- المع في العربيقًا أبو الفتح عُثْمَانَ بن جني (392ه1ك تحقيق: فائز فارسلا دار 
الأمرلبا الأردليا ط1411/2ه - 1990م. 
- مجالس ثعل بلا أبو العباس أَحْمّد بن يحيى ثعلب (291ه4ا تحقيق: عبد السلام 
مُحَمّد هاروًا دار المعارفكدا مصلا د.ت. 
- مجالس العُلمالها الزجاجي أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (337ه 4 تحقيق: 
عبد السلام مُحَمّد هاروشا وزارة الإرشاد والأنباء في الكويكنا الكويطا 
2مم. 
- مجمع الأمثاللها الميداني أبو الفضل أحْمّد بن مُحَمَّد بن إبراهيلها تحقيق: مُحَمّد أبو 
الفضل إبراهيلا دار اجيللا بيروت - لبنالها ط2/ 1407ه - 1987م. 
- مجموع أشعار العرب (ديوان رؤية بن العجّاج/ا اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم 
بن الورد البرومسيلا دار الآفاق الجديداقا بييروظًا ط1/ 1979م. 
- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنيللا أبو الفتح عُثْمَانَ ابن 
جني (392هلا تحقيلا علي النجدي ناصفكا د. عبد الحليم النجالا د. عبد 
الفتاح إسماعيل شلولا المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميقا الجمهورية العربية 
المتحداقا القاهرأنا 1386ه. 
- المخبّل السعدي حياته وما تبقى من شعرادا د. حاتم صالح الضامرلا مجلة المورأنا 
المجلد الثانيليا العدد الأوليا 1973م. 
- مُحْتَصَّر في شواذ القراءت من كتاب البديها ابن خالويه (370ه1كا عالم الكُتُبلا 
بيروت - لبنالها ددت. 
- المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربيلا د. محمود حسيني محموانا مؤسسة 
الرسالتها بيروت - لبنالها ط1/ 1407ه - 1986م. 
- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحلا د. مهدي المخزومرلا دار الرائد 
العربيها بيروت - لبنالها ط3/ 1406ه - 1986م. ١‏ 
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ِ- المرتجالا ابن الخشاب أبو مُحَمّد عبد الله بن أَحْمّد بن أحميد (567هلا تحقيق: 
علي حيداا دمشلا 1392ه - 1972م. 
- المسائل الحلبياك] أبو عي الفارسي (377هانا تحقيق: د حسن هنداوولها دار 
القلها دمشق - سوريقا دار المنارآقا ببيروت - لبنالها ط1/ 1407 ه - 1987م. 
- المسائل العسكريات في النحو العربيلا أبو على الفارسي (377ه0ا تحقيق: على 
جابر المنصوركها مطبعة الجامعة - بغدالنا ط1/ 1982م. 
- المسائل المشكلة المعروفة بالبغدادياظا أبو علي الفارسي (377ه4ا تحقيق 
- مسائل النحو الخلافية بين الزتخشري وابن ماللكنا د. فهمي حسن النملا دار 
الثقافتقا القاهرة» 1985م. 
- المشكاة الفتحيّة على الشمعة المضيّة للسيوطرلا الدمياطى مُحَمّد بن مُحَمّد بن 
أحْمّد بن أبي حامد البديري (1140ه4ا تحقيق: هشام سعيد محموانا مطبعة 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. 1403ه - 1983م. 
- المصباح في علم النحليا المطرزي أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي 
(610هلا تحقيزيا د. عبد الحميد السيد طلبهدا الناشر مكتبة الشباب بالنبرانا 
ط1/د.ت. 
- المطالع السعيدة في شرح الفر يدانا جلال الدين السيوطي (911ه4ا تحقيق: نبهان 
يس حسيلها دار الرسالقا بغدالها 1397ه - 1977. 
+ معاتى القرآها الأحفش منعيد بن مسعدة الله الحاشى (215ه) تحفيق: 5 
عبد الأمير مُحَمِّد أمين الورأنا عالم الكْتُبكَا ط1/ 1405ه - 1985م. 
- معانى القرآشا الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد (207ه1) تحقيق: 
ج1: أَحْمّد يوسف نجاترا مُحَمّد علي النجار. 
ج2: مُحَمّد علي النجار. 
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مطبعة دار الكْتّب المصريقا القاهراقا ط3/ 1422ه - 2001م. 

- معانى القرآلا الكسائى على بن حمزة (189هكا أعاد بناءه وقدم له: د. عيسى 
شحاته عيسولا الناشر: دار قباء للطباعة والنشلًا القاهراقا 1998م. 

- معاني القرآن وإعرابكها الزجّاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري ها تحقيق : 
د. عبد الجليل عبده شلويلا خرج أحاديثه: علي جمال الدين مُحَمُلا دار 
الحديظها القاهرة - مصلا 1426ه - 2005م. 

- معاني النحًا أ. د. فاضل صالح السامرائيا دار الفكهًا عمّان - الأردطها ط2/ 
3ه - 2003م. 

: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريلها وضعه: مُحَمّد فؤاد عبد الباقيلا دار 
الفكلا بيروت - لبنالها ط3/ 1412ه - 1992م. 

- الْمخنني في النحليا ابن فلاح تقي الدين أبي الخير منصور (680ه كا دار الشؤون 
الثقافية العامقا بغدالكا ط1/ ج1. جا 1999لها ج2000/3م. 
وعلق عليه: أبو عبد الله علي عاشور الجنوبيا دار إحياء التراث العربيلا ط1/ 
1ه - 2001م. 

- الْمَصّل في علم العربيها الزمغشري جار الله أبو القاسم محمود بن عُمَر (538ه اك 
وبذيله كتاب المفصّل في شرح أبيات الْقَصَّإلَا السيد مُحَمّد بدر الدين أبي 
الفراس النعساني الحليلا دار الجيالا بيروت - لبنالها ط2/ 1323ه. 

: المفضلياطا أبو العباس المفضل بن مُحَمّد الضبي (300م1كا خنيق: احم مجيد 
شاكلا وعبد السلام مُحَمَّد هاروطًا دار المعارفلدا مصلا 1964م. 

- المفعول به وأحكامه عند النحويين وشواهده في القرآن الكريها د. شرف الدين 
علي الراجحيلا دار المعرفة الجامعيقها مصر - الأسكندرية 1989م. 

- الْْكَصّد في شرح الإيضالجا عبد القاهر الجرجاني (471ه4ا تحقيق: د. كاظم بحر 
المرجالها المطبعة الوطنيقا عمّان - الأردلها 1982م. 
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- اْمَتَضَلَا المبّرد أبو العباس مُحَمّد بن يزيد (285م4) تحقيق: مُحَمّد عبد الخالق 
عضيمقًا عالم الكُتب - بيروظنا د.ت 
- الْقَرَسكَا ابن عصفور الاشبيلى على بن مؤمن (669ه 41 تحقيق: أَحْمّد عبد 
الستار الجوارعلها وعبد الله الجبو رعلا مطبعة العائلا بغدالنا 1391 ه - 1971م. 
- من أسرار اللخها د. إبراهيم أنيسرلا مكتبة الأنجلو المصريقا القاهرأنا ط2003/8م. 
- الْنطَلَقَات التأسيسية والفنية إلى النحو العربيلا د. عفيف دمشقيقا معهد الإنماء 
العربيها الجماهيرية العربية الليبيقا فرع لبنان - بيروظنا ط1/ 1978م. 
- الموفقي في النحو ابن كيسان (299ه) / تحقيق: د. عبد الحسين الفتليلا و د. 
هاشم طه شلاثرلا مجلة المورادا العدد الثانزليا المجلد الرابها 1975م. 
- الُوْفِي في النحو الكوفلها صدر الدين الكنغراوي (1349ه4ا شرحه: مُحَمّد 
بهجت البيطالا مطبعة امجمع العلمي العربيا ددت. 
- نتائج الفكر في النحلا السُهيلي أبو القاسم عبد الرحمن عبدالله (581ه1كا تحقيق: 
عادل أَحْمّد عبد الموجود: على مُحَمّد معوضلا دار الكتب العلميقا ببروت- 
لبنالها ط1/ 1412ه - 2 


- نحو التيسيلا د. أحْمّد عبد السثار الجواريليا مطبعة المجمع العلمي العراقيلا 
بغدالنا 4ه - 1984م. 

- النحو الجديدذا عبد المتعال الصعيدكلها الناشر: دار الفكر العربيلا د.ت. 
- نحو الفِعالا د. أحْمّد عبد السئّار الجوارعلها مطبعة المجمع العلمي العراقيلا بغدانا 


4ه - 4م. 


- نحو الَعَانلَا د. أحْمّد عبد الستار الجواركلها مطبعة المجمع العلمي العراقيلا 


بغدالنا 7ه - 1987م. 


- النحو الوافلها عباس حسلا دار المعارفكا مصلا ط3/ 1966م. 
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- نظام الجمّلة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجراقا د. مصطفى 
حطبإلا مطبعة كلية الآداب جامعة حلب 1960ها مديرية الكُتّب والمطبوعات 
الجامعيقا 1981 - 1982م. 

- نظَرَات في الجملة العربيكها أ.د. كريم حسين ناصح الخالدولها دار صفالها عمّان - 
الآأر دلا ط1/ 1426ه - 2005م. 

- نظّرية المعنى في الدراسات النحويقًا أ.د. كريم حسين ناصح الخالدكها دار 
صفاها عمّان - الأردمًا ط1/ 1427ه - 2006م. 

- نظرية النحو القرآئي: أحْمّد مكي الأنصارعلها دار القبلة للثقافة الإسلاميقا 
المملكة العربية السعودية» ط/1» 1405ه - 1984م. 

- نظ الفرائد وحَصْرْ الشرائلا مهلي مهذب الدين مهلّب بن خسن ين بركنات 
ابن علي (583ه1كا تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيميلها مطبعة المدنيلا 
مصلا ط1/ 1406ه - 1986م. 

- الذكت الجِسان في شرح غاية الإخسافا أبو حيّان الأندلسي (745هلا تحقيق 
ودراسة: د. عبد الحسين الفتلولا مؤسسة الرسالقا بيروت - لبنالها ط1/ 1405ه 
- 1985م. 

- النّْت في تفسير كناب سيبويها الأعلم الشنتمري أبو العجاج يوسف بن 
سليمان بن عيسى (476ه1ا تحقيق: زهير عبد المحسن سلطالها المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوأها منشورات: معهد المخطوطات العربيقا الكويظنا ط1/ 
7ه - 1987م. 

- النوادر في اللغة» أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس بن ثابت بن بشر (215ه أ 
تحفيق: مُحَمّد عبد القادر أخملا دار الشروقلها القاهرة - مصلا ط1/ 1401ه - 


1م. 
- النواسخ في كتاب سيبويها حسام سعيد النعيميلا دار الرسالقا بغدالنا 1397 ه 
3 7م 
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- هداية السالك إلى ألفية ابن ماللا د. صبيح التميميلا إدارة المطبوعات ومالنشر 
جامعة الفانها طرابلسرلا ط1/ 1998م. 

- همع ال هوامع في شرح جمع الجوامها السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر (911ه1ا تحقيق: د. عبد الحميد هنداوولها المكتبة التوفيقيكقا مصلا د.ت. 

- الواضح في علم العربيقها الزبيدي أبو بكر مُحَمّد بن الحسن (379ه4ا تحقيق: د. 
أمين علي السبلادار المعارفلدا مصلا 1975م. 


الرسالة الجامعية. 

- شرح جُمّل الزجّاجي لابن بابشاذ (469ه1كا تحقيق: عبد الكريم سيّد رمضافه 
رسالة ماجستلا جامعة دمشئلا كلية الآدابلنا 2005م. 

- نحو أبي بكر بن الأنباري الكوفي في كتبها علاء حسين علي الخالدكها رسالة 
ماجستا الجامعة المستنصريقا كلية الآدابلكا 1425ه - 2004م. 
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